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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحقيق 


ألا إن أطيب ما نستهل به عملناء في هذا الميدان الكريم» هو جزيل 
الحمد للمولى ‏ عز وجل - وعاطر الصلاة والسلام على نبينا العظيم ؛ 
وعميم الرضا على أصحابه وجميع المؤمنين ما دامت الحياة الدنياء وما 
قام في الناس من يوحد الله ؛ وينير للحق مشاعل الهداية والبيان. 


تاريخ الكتاب: 

وبعد فنحن اليوم إزاء طابّع متميز واضح القسمات» في بحث علم 
النحوء عماده التفكير الأصولي تأليفا وشرحًا وتعليًا وتحقيقّاء خلال ستة 
قرون من الزمان. فقد شرع فيه أشهر نحاة القرن التاسع . الإمام زين الدين 
خالد بن عبد الله الجّرجاوي الأزهري (ت 400)'' حين صنف 
خلاصة نحوية مشهورة باسم: المقدمة الأزهرية في علم العربية. 

كان الشيخ الأزهري بارعا في علوم العربية» ومشاركا في المنطق 
والأصول» فرأى أن يقدم لطلاب النحو متنا موجزّاء يلخص. العلم في 
وريقات معدودةء مختارًا منه المعلومات الأساسية والعناصر الجوهرية) 


)١(‏ انظر شذرات النحب 8: 51 والضوء اللامع لأهل القرن التاسم ؟: ١9/١‏ والكواكب 
السائرة :١‏ 184. 


في تكوين المهارات اللغوية لحياة الدارسين» لتكون بين أيديهم جامعة ؛ 
تستوعب ما يحتاجون إليه من هذا العلم الواسع الجنبات. 

وبذلك لخص ما انتثر فى القرون التسعة الماضيات عن الدرس 
التحوس تسن الطلعام ين وأطلةهر ار مريازة وقاصديه» يخفف عنهم عناء 
البحث والتحصيل في المطولات والشروح والحواشي والتعليقات والتقييدات 
والتعقبات والفوائد. 

وقد عرض خلال ذلك» بأسلوب منهجي منطقي متواصل» مع 
النماذج المختصرة المعرّبة» للكلام وعناصره وخصائص كل منها؛ ثم 
ما تفرع عنها من معرّبات ومبنيات ومفهوم للإعراب والبناء» وعلامات 
وأحكام تميز الأسماء والأفعال والحروف. 

ولما أنجز هذا التمهيد الأصولي للعلم المقصود انتقل إلى بسط 
ظواهر الإعراب» فسرد أنواع المرفوعات والمنصوبات والمجزومات 
والمجرورات. ثم وقف عند المركبات النحوية المشهورة: الجمل 
وأشباههاء فأوجز أقسامها ومواقعها الإعرابية» وختم ذلك بنماذج 
تطبيقية » أعرب فيها بعض السور القصار من القرآن الكريم. كل هذا 
بإيجار ديق وتعبير مختصر » وأدلة وأمثلة مقتضبة وافية. 

ولما أحسٌ بعض المعاصرين للمؤلف بما في المقدمة المذكورة 
من كثافة ودقة وعسر على أفهام الشادين لهذا العلم الشريف» رغبوا 
إليه أن يشرح موادهاء فقام بذلك طلبًا للشواب وترغيبًا للطلاب.'" 
وصنف شرحه المعروف بإيجازه في تاريخ النحاة المتأخرين. 

وقد أكب الدارسون حينذاك على هذا الشرح » بالدرس والتحصيل 


.8-10 شرح الأزهرية ص‎ )١( 


والاهتمام فكان لهم منه فائدة عظيمة » لإتقان مقاصد النحو وأبعاده 
في الفهم والبحث والتطبيق العملى إعرايًا وتعبيرًا وبيانًا.7") 

ثم أقبل خلفاء الأزهري على هذا الشرح» وهو رسالة مختصرة 
أيفمًا » يلحقون به شروحا وتعليقات» كان منها:”'" ما كتبه شهاب الدين 
مُميرة الك لس افيالقرق العاشر» والعقتود الجوهرية. في .حمل الفا 
الأزهرية لزين الدين منصور الطبلاوي (ت 225١14‏ وحاشية العلامة أبي 
بكر إسماعيل بن عمر الشتّواني (ت »)1١1١4‏ وحاشية أبي السعادات 
حسن بن محمد العطار المغربي المصري (ت »)١١5١‏ وعلى هذا الشرح 
الأخير تقريرات لشمس الدين محمد بن محمد الأنبابي (ت 1818). 
وأخيرًا عاد الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد إلى المئن الأصلي 
بالتهذيب » فكان عن عمله ما سمي بتنقيح الأزهرية . 

وكان بين هؤلاء في هذا الميدان علم منسوب إلى مدينة حلب 
الشهباء”"' هو أبو الحسن تور الدين علي بن برهان الدين إبراهيم : الحليي”!! 


.78 انظر ص87‎ )١( 

() انظر ص70 وكشف الظتون ص 1758 وإيضاح المكنون ؟: لالمع وهدية العارفين :١‏ 
ومعبجم المطبرعات العربية ص/1**0 . 

(45 انظر خلاصة الأثر : ١57‏ 4؟١‏ وهدية العارفين :١‏ 08لا 00 ومعيجم 
المؤلفين : "٠‏ ومعجم المطبوعات العربية ص 781 - ١/48‏ 

(4) ورد فى الورقة الأولى: من الأصل الذي حققنا عنه هذا الكتاب, تعليق بقلم أحد 
قرّائه وملاكه بجانب اسم صاحبنا أنه ابن الشحنة المعري8 وكذلك سجل هذا 
القارئ فوق الاسم نفه فى خطبة المؤلف أنه من #الشحنة». والمعروف أن أبتاء 
الشحنة هم قوم من المعرة» كان لهم شهرة بين حلب ودمشق والقاهرة» فى مراتب 
العلماء والقضاة والفتوى. فليحرر. 


القاهري الشافعي .)١١ 54  917/5(‏ فقد تبين لهذا الرجل الكريم؛ من 
خلال تدريسه النحوّ في الجامع الأزهر الشريف» اهتمام الطلاب بشرح 
الأزهري لمقدمته » وما يتحصل لهم عن دراسته من فطنة وقريحة» ثم 
رغبوا إليه إقراءهم إياه: فتحصل له شرح في إقرأئه » صنف منه ما ثيسر 
من فرائد الفوائد. وهو كتابنا المشهود. 

وكانت قد انتقلت أسرة هذا العالم من مدينة حلب قبل ظهوره إلى 
الحياةء واستقرت في القاهرة؛ وفيها ولد سئة 4/5 ؛ وعاش بين أقرانه 
يأخذ معارف عصره من أفواه كبار المشايخ ومجالسهم المتميزة» وهو 
حاد الذكاء قوي التفكير والمباحثة. ثم لازم منهم شمس الدين الرملى 
(ت غ١٠١٠)‏ الفقيه الأصولي مفتى الشافعية» فانتفع به وأتقن عنه كيرا 
من العلوم ؛ ولا سيما أساليب البحث الأصولي. 

ولما تم له ذلك» واشتهر بين أقرانه» تصدر للإقراء والبحث 
والتأليف. فصار أجل أعلام المشايخ وعلامة عصره. وقد أثنى عليه 
معاصروه وخلفاؤه ثناء حسناء فوصفوه بأنه جبل من جبال العلم » وبحر 
لا ساحل لهء واسع المعارف عظيم المقدار؛ وغاية في التحرير والتحقيق» 
متحرٌ في الفتاوى والأحكام» جامع بين العلم والعمل» أنتفع به خلق لا 
يحصون كثرة. 

وقد استمر على هذه الحال من العطاء؛ حتى توفى سنة ٠١55‏ في 
القاهرة. أما آثاره العلمية فهي غفيرة أيضاء ومنها: ١‏ 

إعلام الناسك بأحكام المناسك » وإنسان العيون في سيرة الأمين 
والمأمون «أي: السيرة الحلبية»: وإنقاذ المهج بمختصر الغرج ؛ وتحرير 
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المقال فى بيان الوحدهة من نحو: دلا إله إلا الله وحيده» » من أي أنواع 
الحال؟ والتحفة الستية في شرح الآجرُومية» والجامع الأزهر لما تفرق من 
ملح الشيخ الأكبر» وحسنات الوجنات النواضر من الوجوه والنظائر» وحسن 
التبيين لما وقع في معراج الشيخ نجم الدين» وحسن الوصول إلى لطائف 
حكم الفصول » وخير الكلام على البسملة والحمدلة لشيخ الإسلام» وزهر 
المزهر في مختصر المزهرء وصبابة الصبابة في مختصر ديوان الصبابة» 
والطراز المنقوش في أوصاف الحبوش» وعقد المرجان فيما يتعلق 
بالجان» وغابة الإحسان بوصف من لقيته من أيناء الزمان» والفجر المنير 
بمولد البشير النذير» وفرائد العقود العلوية لحل ألفاظ شرح الأزهرية؛ 
والقول المطاع في الرد على قول الابتداع ‏ واللطائف عن عوارف المعارف» 
والمحاسن السنية في الرسالة القشيرية» والمختار من -حسن الثنا في العفو 
عمن جناء ومطالع البدور في الجمع بين القطر والشذورء والنصيحة 
العلوية في بيان الطريقة الأحمدية» والنفحة العلوية من الأجوبة الجلية؛ 
والوقا لشرح شمائل المصطفى ء مع كثير من الحواشي والرسائل المتفرقة. 

والناظر في دلالة هذه العناوين»: من مصنفات مختلف العلوم 
الإسلامية» يتمثل شخصية صاحبها بما يحمله؛ من سعة الأفق وتعدد 
الجوانب» وغزارة المناهل التى يردها للبحث والتصنيف والنقد والتوجيه 
والتسديد. فلا غرو أن يكون عمله» في تناول #شرح الأزهرية») 
مصبوعًا بتلك السماث المنهجية المتعددة الجتبات. فقد استطاع أن 
بحوّل ذلك الشرح» في تناوله إياهء إلى ميادين من البحث الأصولي 
للنحو وتفكير النحاة واللغوبين والمعريين. 


وهكذا عرض كتابه المذكورء وهو شرح ممزوج برسالة الأزهري» 
في إطار من الفكر المدقق المتسلسل المنتظم»؛ لينتقل بين أصول 
البحث وفروعه وجزئياته » مستعيئا بما لديه من أساليب البحث المنهجي » 
وخصائص التفكير المنطقي السهل الممتنع» فيقيم صرحا متماسك 
البنيان متكامل البيان» ويشعر القارئ بسداد التكوين الفكري لدى 
مؤلف «الأزهرية4 وشارحهاء ولدى ما رافق الشرح من تعليق وتفسير 
وتوجيه وفتح لمستغلقات أبواب العرفان. 

وقد اعتمد في ذلك كله على مقولات النحاة واللغويين وعلماء 
الكلام» ولا سيما الجوهري وابن مالك والفيروزآبادي وابن هشام 
والرضي الأستراباذي والشريف الجرجاني والسعد التفتازاني والأزهري 
نفسه؛ في كتير من المواطن بكل وضوع ودقة وعناية ؛ ليبين العلاقات 
بين عناصر الموضوع» وما كان فيه من التقعيد والضوابط والتنظير 
والتمثيل والتطبيق . 

وعلى هذا ظهر الكتتاب كله وكأنه فقرة واحدة» توالت جزئياتها 
متماسكة ؛ لتكوين مقدمة وجيزة مفسّرة لهذا العلم الشريف . وبذلك قدم 
لصنيع الأزهري يدا عظيمة؛ جلت عن وجهها ما يعرض فيهاء من 
عثرات المتون ومضايق المختصرات والموجزات. 

واستعان على تثبيت المعلومات النحوية واللغوية بنصوص من 
القرآن الكريم» وكلام العرب شعرًا ونثرّاء ثم أضاف إلى ذلك 
استدلالات بالأحاديث الشريفة. بل إنه أنكر ما كان بتداوله بعض 
المتأخرين » من عدم الاحتجاج بها. 
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فقد ذكر''' بين مصادر الاستشهاد كلام رسول الله وي » ثم أوضح 
أن المراد بذلك هو ما قي إليه غير موضوع عليه. وقال: الأن 
الأصل فيما أضيف إليه أنه لفظ الرسولء حتى يثبتٌ ما يخالفه. ولا 
نظر لاحتمال كونه من كلام الأعاجم والمولدين من الرواة» لجواز 
الرواية بالمعنى » ولهذا ترى القصة الواحدة مرويّة على أوجه شَتتّى 
بعبارات مختلفة ‏ لأنا لا نقطع بأن الرسول لم يتلفظ بتلك الأوجها. 

ومن تج عرض لموقف أبي حيان»”" من استشهاد ابن مالك 
بالحديث الشريف»ء وما ذكره عن ابن جماعة»ء وما كان قبل ذلك من 
ابن خروف واعتراض ابن الضائع عليه؛ وقرر صحة مذهب ابتي 
خروف ومالك »؛ في هله المسألة التي أثارها بعض المتأخرين. 

فهو يرى أن القضية ليست في حاجة إلى خلاف» لأن المقولات 
النبوبة ثابتة الرواية باللفظ والمعنى» ولا يجوز الخلاف هنا إلا فيما جاء 
عنه نص قاطع أنه روي بالمعنى» أو تصرف فيه بعض الرواة. وفي هذا 
سد لباب الذرائع » وقطع الطريق على الادعاءات والمواقف الباطلة. 


النسخ المخطوطة: 

ولما امتاز به مصئّف الحلبى هذاء من دقة واستيعاب وتفصيل» 
أصبح مشهورا بين أقرانه وخلفائه. حتى إنك لترى عباراته منثورة بكثرة 
ظاهرة في غضون ما صنفه بعض المحشّين على شرح الأزهرية». 


.١؟ه في الورقة‎ )1١( 
.7”44- 197 (؟) انظلر تاريخ الاحتجاج التبوي بالحديث الشريف ص‎ 
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وحسبك أن تتصفح حاشية حسن بن محمد العطارء لتجد مصداق ذلك. 

ولهذا أيضا تكائرت النسخ الخطية المنقولة عن؛ ذلك الكتاب» 
وتوزعت في أصقاع العالم العربي بين أيدي الناس وزفوف المكتبات 
الشخصية والعامة؛ ثم انتثرت في غيرها أيضًا بوسائل منها المشروع » 
ومنها قنوات اللصوصية والسمسرة والاستدزاف. 

وعلى هذا مثلاء ترى في دار الكتب المصرية إبالقاهرة وحدها 
عدة نسخ منهاء وهي ذوات الأرقام: 4+ موز وه وم؟ه 
و5059 ٠ه‏ و١4‏ و550١‏ نحوء ١061م‏ ه. و ل 
في كثير من المكتبات الخطية العالمية. 

ومنل ربع قرن بسر الله سبحانه لي السيقة من اكاب »هناها 
إليّ أحد طلابي الأبرار ‏ جزاه الله خيرًا عنى وعن رجالات العلم في 
الدنيا والآخرة ‏ ففتح لي باب متابعة جهود العاملين في أهذا الميدان. 

وهي نسخة أصلية» سّجِل في الصفحة الأولى منها أنها (وتف 
ابن الشحنة رحمه الله4» وتقع في 74 ورقة من القطع المتوسط 
مسطرتها 71 ا 17» بخط جميل ظاهر الضبط وجيد الإعجام. 

وقد جاء العنوان فى أولها كما يلى: «كتاب فرائد العقود العلودة 
لحل ألفاظ شرح الأزهرية » تأليف سيدنا ومولانا العالم المحقق. شيخ 
الإسلام علي بن إبراهيم الحلبي». 

وتحت هذا بيان لما اصطلح عليه المؤلف من قوله: شيخ المحفقين» 
وسيد المحققين» والمحقق ٠‏ وشيخ بعض شيوخنا. ويلي ذلك في أسقل 
الصفحة ثلاثة أبيات لأحكام الممنوع من الصرف . 
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وتبدأ التسخة هذه بالقول: لابسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي. 
حمدا لمن رفع مّن انلتصب لخدمة الفئون العربية4» في مقدمة هي خطبة 
المؤلف» فم .مصنون” الككات: :يكريما بسمزوسا :يسارات الأرهري» 
وَمنْضِلا يها مكرتا بضاغ كاية كله ميف النولقت اشن 

على أنه قد سّجلت عبارات الأزهري باللون الأحمرء تمييرًا لها 
من تعليقات الحلبي» واستمر ذلك إلى النهاية» حيث جاء في شد 
النسخة: وقد نجز هذا الشرح في يوم الاثنين المبارك لست مضين من 
ذي القعدة الحرام» من شهور سنة تسعة [كذا] وستين ومائة وألف من 
الهجرة النبوية... على يدل... بوسف بن حسين... 

وقد عارض الناسخ ما سجله فيها بالأصل المنقول عنه» وصحح 
ما ند عنه من سبق قلم أو سقط أو اضطراب. فعلق في كثير من 
الحواشي وجوه الصواب بلحق مع تنصيص على التصحيح. 

ويضاف إلى هذا أن بعض العلماء اطلع على هذه النسخةء» وزودها 
بتصويبات مقترحة لعبارات المؤلف؛ وأخرى عن بعض النسخ لأوهام 
الناسخ , أو تفسيرات بحساب الجمل وبيان لما في العبارات من إشارة 
وإبهام واحتراز أو في الشعر من زحافات. ومن ذلك عبارات مطولة عن 
كتاب للدميري . 

وعلى رغم هاتين العثاية والمتابعة من الناسخ والقرّاء» فإن الأوهام 
التعبيرية والإملاثية كان لها حضور ظاهر» ويحتاج إلى ردائف تيسر وجه 
الصواب » وتزيل ما يسوّد بعض مواطن الكتاب. ولهذا اطلعت على بعض 
النسخ في المكتبات» واخترث من دار الكتب المصرية واحدة تحت 
الرقم 44١‏ نحو. 
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وهى فى 159! ورقة. بخط متوسط الجودة نادر الضبط حسن 
الإعفافه انها في الصفحة الأولى: اكتاب فوائد العقود العلوية 
لحل ألفاظ شرح الأزهرية » تأليف الشيخ الإمام العالم المحقق وكنز 
الطالبين وصدر المدرسين... الشيخ نور الدين علي الحلبي الشافعي. 
تغمذه الله برحمته. 

وعلى يسار هذا العنوان بيان لما اصطلح عليه المؤلف من قوله: 
شيخ المحققين: وسيد المحققين: والمحقق» وشيخ بعض شروخنا. 
وفي أسفل الصفحة أبيات شعرية في أهمية النحو وما يكون من فارق 
بين العالم يه والجاهل . 

وفي أعلى الصفحة تملكان للسخةء تاريخ أحدهما 7١‏ تشرين 
الأول سنة /21891 وفي آخر السخة تملك آخر تاريخه ١١‏ ربيع الثاني 
سنة 111 ثم نجل في أول الكتاب: #بسم الله الرحمن الرحيم. رب 
يريا كريم. حمدا لمن رفع من انتصب لخدمة الفئون العربية»» وفي 
الحاشية ذكرًا للمؤلف مع الدعاء له. 

والنص أيضًا تميز فيه متن لشرح الأزهرية» بالحمرة؛ فجاء بالتصوير 
غائمًا عسير التبيّن » وتعذرت قراءة أكثره» وعورض النص كله بالأصل المنقول 
عنه؛ فألحق بالحواشي عدد كثير جدًا من المفردات والعبارات القصيرة 
والمطولة التي قد تستغرق أكثر من صفحة؛ مع نص التصحيح» وسّجل 
تحقيق ذلك بالقول «بلغ» أو «بلغ مقابلة» في مواقع مختلفة من الحواشي . 

على أن هذا لم يمنع اضطراب عبارات كثيرة» وسقوط ندسوص 
متعددة » وورقة كاملة في القسم الأخير من الكتاب» دون أن يصار إلى 
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التصويب أو الإلحاق» الأمر الذي يعني أن الأصل المنقول عنه ناقص 
أو مختل . 

وقد عورض النتص كذلك بنسخ من هذا الشرح وأخرى من شرح 
الأزهرية» فجاء في بعض حواشيه منها تصويبات وعبارات متناثرة» 
أكدرها مطابق لما 5 الدسخة المتقدمة الذكرء بالإضافة إلى تعليقات في 
القسم الأول من الكتاب» منها ما هو عن المرادي والشنواني وشرح 
التسهيل لابن مالك. والشيخ الشهاب أحمد بن الفقيه» والشبرا ملسي 
في تعليقه على شرح الرملي للمنهاج» فيها التفسير للمفردات والعبارات 
والمسائل النحوية والأصولية والعروضية. 

وختمت النسخة بما يلي: اتم الكتاب» بعون الملك الوهاب» وكان 
الفراغ من تعليقه في يوم الجمعة المبارك» خامس عشرون [كذا] شهر 
رمضان» من شهور سنة ثمانية [كذا] عشر [كذا] ومن بعد الألف» من 
الهجرة النبوية. على صاححبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وذلك بحلب 
الشهباء. لا زالت محمية بعون رب البريّة. آمين آمين آمين4. 

ويلي ذلك التملكُ المذكور قبل » ثم بيتان من الشعر في أنواع 
المجاز » وآخران لمواقع عود الضمير على متأخر. 


منهج التحقيق: 

اتصلتٌ بهذا الكتاب منذ ربع قرن» كما ذكرت قبل » فكنت أرجع 
إليه فى بعض المناسبات » للاطلاع والاستفادة» ثم رأيت أن أسعى في 
نشره لتعميم ذلك على الدارسين والباحثين» فشرعت في التحقيق 
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لل الشتوات المتصرمة : أدجد مزاخله عق غير اتضال: 

وأخيرًا طلعثٌ علينا بشائر طيبة» باختيار مديئة حلب عاصمة 
للثقافة الإسلامية» حتفل بها سنة /41717١1؛‏ فعزمت على إنجاز تحقيق 
هذا الكتاب في سنة الاحتفال: وعكفت عليه بالمتابعة المتواصلة» 
فصار لدي والحمد لله جاهزا للنشر في الوقت المناسب بين أيدي 
كل راغب أو طالب. ١‏ 

وقد بتبين لك» مما بسطنا حتى الآن عن النسختين الخطيتين » أن 
الأولى أدق وأوفى وأقرب إلى الصواب؛ بما حوته من وضوح وضبط 
واستيفاء للنص وبيان للمتن والشرح أيضا. أما النسخة الثاذبة فقد 
اختلت صورة الكتاب فيهاء لافتقاد الضبط وغيبوبة عبارات اشرح 
الأزهرية؛» وللخروم الكثيرة والخلل الظاهر في القسم الأخير منها. 

هلا في بين إن الأولى ؛ ل 
الى الثانية » تقدم الوجه الأنصع للكتاب وتتصدر في التحقيق» ٠‏ 
بالأخرى للتصويب والترميم والتقويم. ولهذا جعلنا تلك 0 حددنا 
النص بأرقام ورقاتها » ثم جعلنا الثانية رديفة ورمزنا إليها بالحرف: م. 

ولما عكفنا على توزيع النص رأيئا المؤلف قد تخفف من نقسيمه 
إلى الموضوعات الرئيسية والفرعية» مكتفيًا بما وضعه الأزهري من 
عناوين قليلة في القسم الأخير من مصنفة. ذلك أن ما كتبه الأزهري 
كان رسالة صغيرة مختصرة اكتفت بما حذد فيها من تقسيمات. 

لكن عمل الحلبي في الشرح 6 والنقد والتوجيه ضخم 
الرسالة» بحيث صارت كتابا كبيرًا يقتضي وضع معالم تحدد توزع 
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المعلومات الأساسية والفرعية والجانبية؛ لتساعد القارئ على التدرج 
بينها في فهم التسلسل والعلاقات والمقدمات والنتائج» وارتباط كل 
هذا بعضه ببعض » في خط منهجي واضح. 

ولذا اضطررت أن أضع بين الموضوعات المذكورة عتاوين كثيرة 
متواصلة» حددتٌ كلا منها بقوسين معقوفتينء للدلالة على الزيادة. 
وتوشيينا للعلاقات الموضوعية بين هذه العناوين» جعلتٌ لها مراتب 
تناسب موقعها من صلب البحث وجزئياته» فكان الأساسي منها فى وسط 
السطر ضخمّاء والفرعي على يمين السطر بحرف صغير» والجانبي من 
الفرعيات بحرف أصغرء وقد يكون مع رقم يحدد تسلسل الجزئيات . 

وفي خلال هذا التوزيع التفريعى كالت فقرات متمايزة متواصلة ؛ 
تيسر المتابعة للقراءة بوعي ودقة والتظام؛ وتوضح ارتباط المعلومات 
ومواقع الانفصال ضمن التواصل المنهجي المعروض» مع تمييز 
عبارات الأزهري باللون الأسود. 

ثم أضفت إلى ذلك ضبط النص بما يلزم التثر والشعر والآيات 
القرانية والحديث الشريف» ووظفت علامات الترقيم المناسبة في 
مواقعهاء وجعلت الأقواس اللازمة لكل أنواع النتصوص: المزهرة للآياتث 
القرانية» والصغيرة المزدوجة للأحاديث النبوية والنصوص المقتبسة» 
والأقواس الكبيرة للمواد اللغوية وما يكون به تمييز خلال المزدوجة. 

ثم تاوت مر-ملة العحقيق » فاستعنت بالسخة المساعدة؛ كما 
ذكرت قبل » ورجعت إلى ما نشر من نصوص ردائف للكتاب» فكان 
منها: شرح الأزهرية » وتنقيح الأزهرية » وحاشية العطار. 
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وقد اقتضى العمل الرجوع إلى هذه المصنفات لأن الرسالة التي 
شرحها الحلبي كان لها روايات متعددة» ومختلفة في بعض عباراتها) 
وقد رجع المؤلف إلى عدة نسخ منها لتحرير النص واختيار ما يناسب 
تأليفه ؛ كما ذكر في غير موضع من كتابه. 

أضف إلى هذا أنه» لما مزج مقولات الأزهري بعبارات الشرح 
والتفسير»ء اضطر أن يتصرف قليلا في تلك المقولات. وبما أنه أملى 
تأليفه على الطلاب مراراء فقد كان منه خلاف آخر في المقولاات 
وعباراته هو أيضاء ثم وقم بعض هذا فيما بين أيدينا من نصوص 
الأصل وئسخة «م4» وانخرمت كلمات وتراكيب بالغيبوبة والطدرس 
وامحاء كثير من الملحقات في الحواشي »؛ فتوجب علينا أن نستأنس بما 
نُشر من الرسالة وملحقاتهاء لاختيار ما هو أقرب إلى مراد المؤلف 
وإلى سياق العبارات في مضمون الكتاب. 

وبمساعدة تلك الردائف المنشورة» استطعنا أن نقوّم كثيرًا من 
مقولات الرسالة الأصلية وعبارات الحلبى عليهاء ونعيد صياغة ما 
أفسده الدهرء على الصورة المناسبة لمقاصد المؤلمَين. وما كان عن 
ذلك من خلاف ظاهر جمعناه فى متممات التحقيق) مضافًا إلى تخريج 
الشواهد من الآيات الكريمة والأحاديث المشرفة والشعر والنثر 
والنتصوص المقتيسة , مع الشرح والتفسير للغريمب والغامضش والعسير» 
والوحالة على المصادر والمراجع المساعدة فى ذلك. 

والواقع أن أنفاس الحلبي الكريم كانت واسعة الآفاق » تتداول 
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والأدب والتاريخ والتفسير والأصول والمنطق والطب والقلسفة... وإذا 
بكتابه قد صارء في غالب مضمونهء معرضًا لمجموعة من النقول 
النصية» مع ذكر مصادرها وأسماء المؤلفين لها. 

وقد حاولت أن أتتبع تلك النصوص وأصحابهاء بالتعريف 
والتعيين لمواقعها من المنشورات التراثية؛ فجريت أشواطًا من مراحل 
العمل» ثم تبين لي أن ذلك بعيد المنال: لما فيه من إثقال على 
الكتاب » وخخروج عن أساليب التحقيق المختصر. 

فالحلبي ‏ رحمه الله كان يورد النصوص ضمن عباراته بتصرف 
ظاهر في التعبير والتركيب» حتى قل أن تجد شيئًا نجا من ذلك» فصار 
النقل على عهدته ومنهجه» في التصرف والعرض والتوظيف. ولذلك 
فإنني» بعد المضي في الأشواط المتقدمة» أعرضت عن المتابعة» 
واكتفيت بما دعت إليه الضرورة» حين يكون في النص خلل أو 
اضطراب أو خلاف يؤثر في سياق الكلام. 

وأخيرًا ختمت عملي هذا بالفهارس الفنية الضرورية» وقدمته 
للزملاء والطلاب والدارسين الكرام» وجها جديدا من أعمال رجالات 
حلب الأفاضل في تاريخ البحث والتصئيف» ولونًا منهجيًا متميزا 
بالأنفاس المنطقية» تعالج المفاهيم والمصطلحات والأدلة والشواهد 
والمزكيات والحجية» بالتفكير الأصولي والأساليب العقلية السائدة 
لدى جميع الأمم ذات الحضارة الراقية الرائدة» في تاريخ العلوم 
والفكر والبحث والتأليف . 

وقد أكرمني الله - سبحانه وتعالئ ‏ أن قررثٌ وزارة الثقافة بدمشق 
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نشر هذا الكتاب في الاحتفاليات بمدينة حلب عاصمة للثقافة الإسلامبة. 
فالشكر الجزيل لسيادة وزير الثقافة الدكتور رياض نعسان أغاء ولماجر 
الثقافة بحلب الأستاذ الفاضل محمد كامل قطان. على جهودهما الكردمة 
فى هذا النشر المبارك . 

وعسى أن يفتح الله عز وجل - بهذه المناسبة أمام جهود الأزهري 
والحلبي هناء وجهودي المخلصة باب خير ونفع » لمسيرة تحقيق تراثنا 
الحبيب »؛ وطريق التفكير السديد بين العلماء والدارسين والباحثين.والدمد 
لله رب العالمين. 

حلب في 7 من ذي القعدة لسنة ١577‏ 
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الرموز المستخدمة في التحقيق 


الأصل: النسخة المخطوطة المحفوظة عندي 

التنقيح: تتقيح الأزهرية لمحمد محبي الدين عبد الحميد 
الشرح: شرح الأزهري للمقدم”الأزهرية 

العطار: حاشية العطار على الأزهرية 


م: نسخة دار الكتب المصرية ذاث الرقم 48١‏ نحو 


يفا 


كتاب قَرائدٍ العُقُودٍ العَلَويَدَ لحل ألفاظٍ 
شرح الأزهريّة» 


تأليف سيّدِنا ومولانا العالم المحقق شبخ الإسلام 


علي بن إبراهيمٌ الحلبي 
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قال مؤلَقُه » رحِمَهُ الله تعالى: : أعلم أي حيثُ أقول اشيخ بك انسحت ة 
فمرادي به نجمٌ الأئمة ئمّة الزََضِومْء''' وحيث أقول (سيّد المحققينٌ] فمرادي 
به المَيّد الي وح لال «المحثق» فمُرادي به السَعد 
التغتازاني 6 ويف فول الأشيحٌ بعضص شيوخناا فمّرادي به الشّهاتُ 

. عُميرةٌ ادلي 0 فإ له كتابةً على الشرح [أي: شرح الأزهرية] لم أقف 
لباك ل ليم ري 


)١(‏ الإمام المشهور محمد بن الحسن الأستراباذي صاحب شرح الكافية وشرح الشافية؛ له 
فيهما تميز في علوم الإعراب والصرف والأصول» وأبحاث كثيرة مع النحاة» وتقريرات 
رائقة » وتوجيهات فائقة » واختيارات جمةء ومذاهب تفرد بهاء فرغ منهما سنة 781 » 
وتوفي سنة 885 . بغية الوعاة :١‏ /لاه ‏ 554 والخزانة 1: ؟. 

(؟) الشريف علي بن محمد الحنفي» علأمة دهره؛ وكانت له مباحئات ومحاورات مع 
سعد الدين التفتازاني » توفي سنة 75+ بغية الوعاة ؟: ١91 1١45‏ . 

(*“) سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي» إمام علأمة بالنحو والتصريف والمعائي والبيان 
والأصول والمنطق؛ وانتهت إليه العلوم المشرقية؛ توفي سنة .74١‏ بغية الوعاة 
7 غم؟. 

(:) شهاب الدين الشافعي؛ عالم في الأصرل والفقهء كان من علماء القرن العاشر. 
إيضاح المكنون ص 55". 

(ه) في حاشية م بدلا من هذا النص كله ما يليء وهو مخروم الآخر: اعلم أن الشيخ حيث 
أطلق شيخ المحققين؟ فالمراد به: نجم الأئمة الرضيء وحيث أطلق «المحقق» فالمراد 
به العلامة سعد الدين التمتازاني؛ وحيث أطلق "سيد المحققين» المراد به؛ السيد 
الجرجاني » وحيث أطلق #شيخ مشايخناة فالمراد به الشهاب أحمد البرلنيكة: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


|[ خطبة المؤلف] 
حَمدًا لِمَن رفم من انعصبّ لخدمة القُدون العربيّة» فأعربث آفعاله 
عن الأحوال السّرِيّة 0 وشهادة للحىّ بأنّه المختصٌ بالعبادة عملا 
ونه ة:وأن ميخدا عبده ورسوله اي البرة» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه الذين خَفضوا نفوسّهم وانتصبوا لإقامة الحقّء 
فتميّزوا بأشرف النعوت الاختصاصيّة؛ ما أعربٌ في الإعراب مُعرِبٌ, 
فصار له في مُسَتكِن الضمير منز بزلة”” عليّة . ْ 


ما بعد فيقول [الفقير] علي بن إبراهيم”*' الحلبيُ الشافعيئٌ » فار 
من واهب العَطِيّة بالمموهبة والأمنيّة يَة: لما رأيتُ اشرح الأزعريّة» أُولِعَ به 


)١(‏ م: "رب يسّرء ياكريم6. وفي الحاشية نص غائم القسمات مخروم الآخر أيضا كما 
يلي: قال الشيخ العلآمة الممدة الفهامة» مفيد الطالبين وصنر المدرسين » وخاتمة 
المحققين » وموضح الإشارات من صعوتها؛ ومبيّن الغمرضات من خفائها؛ الحبر 
الإمام شيخ الإسلام بركة الأنام؛ شبخنا الشيخ علي لا زال في حفظ العلي 
وشلى رالمطلطن ب 

(؟) الرية: الشريفة. م: ا عن الأفعال السرية». وفي الحاشية عن نسخة: أفعاله 
عن أحواله السرية. 

() م المرتبة6. وفي الحاشية عن نسخة: منزلة. 

(4) من م- وفوقها أنها أيضا فى نسخة. 

(6) فوقها في الأصل بقلم آخخر: الشحنة. 


بوذا فرائد المقود العلوية /ج١-‏ م " 


المحصّلون للفوائد النحويّة؛ لاسيّما أهل الديار اليصريّة وفي الزمن 
اليسير تعود بركته عليهم ف فيصيرٌ الواحدٌ منهم ذا فطنةة'' ذكيّة و وكربيحة 
لَودّعيّة!'/ ‏ وقد طلب مني إقراءه جماعةٌ المَعِيّةء7" فأجبئُهم لذلك رجاء 
حصول بركته الظاهرة الجليّة . رأيتٌ أن أكتب عليه ما يتحصل وقد 
المطالعة س الفراد السَيِيّة» فنظمتٌ تلك الفرائد في عقدٍ جواهره 
البهيّة. ومن كم سميثه اافرائد العقود العَلَوِيَّة لحل ألفاظ شرح الأزهريّة». 
وم واهن الهنانكة الذة ضيثة أسال دوام النفعء بتلك الفوائد الفرائد”؟) 
العلميّة ٠‏ آمين . 

وأقول» قبل الشروع في المقصود: اعلم أنه يجب على كل طالب» 
أي: مُتوجه لشيء من عِلم أو غيره» أن يتضور ماهيّة ذلك الشيء يبوجم 
ما. ولا لم يمكته التوجّه إليه عقلا. وإذا أراد الشروع فيه ابد" أن 
يعلم أنْ له فائدة مّاء وإن لم تكن فائدثه في نفس الأمر. وإلّا لم 
00 الشروع فيه عقلا. الع ل 00 الشروع في العل 680 


)١(‏ في الأصل: ذو فطنة 

(؟) اللوذعية: الملسان كأنها تلذع بالنار من ذكاثها. 

فو المعبة: الفئة المصاحبة في العلم للدرس والتحصيل . 

61 .م: #الفوائد», وفي الحاشية عن نسخة: الغرائد. 

)( ا 0 في الشرط . 

(1) من لم يمكن. 

(0) هو السيّد الجرجاني . 

(4) فوقها في م عن الجامع: «قبّدوا العلم بالكتاب»26. وهو حديث شريف عن أنس رابن 
عمروء في الجامع الصغير ؟: ١145‏ وانظر تاريخ الامجهار النحوي بالحديث 
الشريف ص ”"/ا - 5لاء 
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/ اختياريَ. فلابد أن يَملّه'" أوَلَا لذلك العلم فائدة ما. وإلَا 

معنه 20 الشروع فيه. ٠‏ انتهى . / 

ومن الواجب استحسانًا أن يحصوّر ماهيّة ذلك بحده أو رسمهء 
ليكون على نفس”"ا بصيرة في الشروع فيه. وتزدادٌ تلك البصيرةٌ بأمورء 
منها تصِوّْرٌ موضوعه؛ ومنها أن يَعلّم فائدته في نفس الأمر» يصون سعيه 
عن العبيث في نظره» ومنها أن تكون تلك الفائدة معتدًا بها بالنظر إلى 
المَشْقّة التي تكون في تحصيل ذلك العلم» وإلا لكان”" الشروع فيه عبئًا 
عُرفاء ومنها أموث أحَرُ ذكرها سيّد المحققين» لا ُطيل بذكرها. 

كد لديا اعِلمٌ امرك يُعرف بها أحوال الكلمات العربيّة 
إعرابًا وبناء227»4 بناء على أن عِلم الصّرف غيرٌ داخل فيه. وهو ما 
تعارفه الناس الآن. فإن د شموله له قيل بدل (إعرابًا وبناء»: إقرادا 
وتركيبًا ٠‏ وفائدئه: صون الأسان١‏ “' عن الخطأ في الكلام؛ 0 وموضوعه: 
الكلماتٌ العربية من حيث الإعرابٌ والبناء» على ما تقدم. 


إذا علمتٌ ذلك فاعلم أن الكلامَ على البَسمّلة والحمدّلةٍ وافتتاح 


٠ أي: : طالب العلم‎ )١( 

)٠(‏ كناء بحمل فإِلا» على «لولا» في اقتران الجواب باللام. وهو كثير في كلام 
المتأخرين » وفي هذا الكتاب أيضا. 

(0) سقطت من مء 

(4) في حاشية الأصل عن ابن عصفور تعريف للنحو. انظر المقرب :١‏ 0 . 

(6) م: 7الإنسان5. وفي الحاشية عن نسخة: اللسان. 

)١0(‏ م: «اللان4. وفي الحاشية عن نسخة: الكلام. 
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الكتب بهماء والكلامَ على ألفاظ الخُطّبٍ المشهورة» قد بلغا(© الناية 
في الاشتهار حبّى مله الأسماع وكلت منه الأبصار وعد المتكلمُ به لا 
سكما اف عكل :هذه المصكفات» ,حدى على عنيته العاطق بخلي مدارع 
جر ديل الافتخار وهو من أهل الافتقار» ورككضَ خيول الخيالٍ في 
2000 فحقٌ حقيقٌ ألا مستسمن وَرَمْه ولا ينف طَرَمُه. 
ال ل اقتادى 
المصئّف ‏ رحمه الله تعالى ا ا 
ويقول المنرّه عن التكذيب والتفنيد: 6 فق أمر ذي بال ب (أي: ث 
يهتم به شَرْعا) لا د فمه ا أئله الرحمن الرَحِيِمٍ (وفي 7 
بالحمد لله) فهو أجدّمٌ» أي: مقطوع البركة. 00 الابتداء بالتسئلة 
حقيقيّاء وبالحَمدّلة إضائيًا قريبًا من الحقيقئ» بأن يَذكر”" الحَمدَلة 
َقِبَ كر الَسمّلة » بناء على أن الباء في #بسم06 وفي #بالحمدا مله 
ليبدأ4. فإن جعلتٌ للاستعانة أو الملابسة فلا تعارض. 


(1) في الأصل وم ابلغ4. فقد كانت عبارة المؤلف خالية من #والكلام على ألناظ 
الخطب المشهورة6» ثم ألحق ذلك بها دون أن يصححها. 

(0) في الأصل: جسدء . 

(7) الطلال: جمع طل: ما تتخرجه عروق الشجر إلى غصوئها. 

() تلذه أي: تجده لذيذًا. م: (تلل به . وكلاهما صواب . 

(6) في الأصل؛ «التقييده. وانظر للحديث الشريف في الجامع الصغير ؟؛ 197 ونيل 
الأوطار :١‏ 5 ومطالع المسرات بجلاء جلائل الخيرات ص 5. وما بين قوسين 
كبيرتين فيه هو من تفسير الشارح ٠.‏ 

)١(‏ في الأصل: يجعل. 

في م بياء المضارعة والتاء. 

0( م: بسم الله , 
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فقال أوَلَا: يسم اللو الرّحمن الرّحِيمٍء أي: بكلٌ'” اسم من أسماء 
الذاتِ الواجب الوجودء لا بشيء من غيرهاء الموصوفب بأنه البالغ في 
الرّحمة» أي: إرادة الإنعام أو نفس الإنعام بجلائل التعم وأصولها 
ودقائقها وفصولها ‏ فالرّحيم في هذا المّقام المُنيفب كالتمّة والرّديف ‏ 
أبدأ مُصاحبًا ومُلابسًا ومُستعينا. 

ثم قال ثانيًا: الحَمدٌ لط محافظةٌ على ما هو الأكمل في البداءة. 
وإلا فأصل البركة يحصل بالبداءة بأحدهماء بل ويغيرهما!" من كل ما 
هو ذكرٌ لله تعالى ‏ تمسُّكا بما دل على أنه ليس المرادٌ هنا بِالتسمّلة 
والحَمدّلة خصوصّهماء بل كوتهما ذكرًا لله تعالى ‏ وهو قوله 356: 
كل أمر ذي بالٍ لا يُفتكَحٌ بزكر الله فهو أجِدَّم).9©) 

لا يقال: افي هذا حَمل المُقيّدِ على المطلتي» واللجائزٌ إثما 7 
عكسّهة» لأنا نقول: ذلك فيما إذا ذكِرَ بقيد") واحد ومُطلقٌء وهنا ذُكِرَ 
مقيَّدانٍ شين متناقيينٍ ومُطلقٌ » فحُيلَ *' على ذلك المُطلق. وقولنا قعناء 
احتراثٌ” '' عمًا ورد فيه نوج مخصوص من الذّكرء كالنّسمية في الوضوء. 


(1) الجار والمجرور هنا متعلقان بحال محذوفة عن فاعل لأبدأ8 في آخر الفقرة. 

(؟) أي: بل بهما ويغيرهما أيفما. 

(*) انظر ما مضى في الصفحة المتقدمة. 

(4) نائب الفاعل يعود على (ماة عطف عليه: مطلق. م: «مقيدة. وفي الحاشية عن 


نسحخة ؛ بقيد ٠‏ 

)2 في الأصل: فحمل . 

(+) في الأصل: «احترازًا». فالخبر محذلوفء واحترازًا: حال من الضمير المستر في 
الخبر المعنوك: 


يذنا 


١ 


ثم لا يخفى أن الحمد الصادر من العباد لغةٌ هو الوصف بالجميل» 
أي: لصفة الكمال» ولو بزعم الحامد أو المحمود» بل أو غيرهيا!" غلى 
احثمال» وإن لم يكن اختيارٌ ما على الجميل الاختياري حقيقة أو سبكم 
على جهة : هي التعظيم بألا يَصِدرٌ ما يُنافيه» وإن لم يعتقدٍ الحامد اتمافق 
المحمود بذلك الوصف» حيث قصد به التعظيم لا السشخرية. والمبنى: 
أوجدٌ جنسّ هذا الوصفب وحقيقتّه أو كلّ فزد منهء المسختضٌ أو المملوك 
أو المستّحقٌ .7" لواجب الوجود المستجمع”" لجميع المحامد. 

وتركٌ العاطفق إشارة إلى استقلال كلي: ولم ينظر لما قبل: إن 
لبسم الله متعلقٌ ب «الحمد للهاء فإنْ الله لا يُحمد إِلَّا بأسمائه على: 
في أو م يع الأحوالٍ. لكن في الحديث: كان كَل إذا رأى/ ما 
َكرّمُةُ قالَ: «الحَمدُ ط على كَلَّ حال )4: وإذا رأى ما يُعجِيُُ قال: 
«الحَمدُ ل الّذِي يتعميه بَيِمُ الصَالِحَاتُ. 

وفي هذا كالذي بعده براعة الاستهلال. وهي أن يكون في الكلام 
المبتد] به إشارةٌ إلى ما سبق الكلامٌ لأجله؛ كقول أبي الطيّب0©) 


(1) أي: بل بزعم الحامد والمحمود أو برعم غيرهما أيضا. 

(؟) هله الأوصاف الثلاثة هي ل ؛الوصفي؛» تفسيرًا لمعنى حرف الجرء اللام في, قوله 
الله». يعني أنها للاختصاص أو للملك أو للاستحقاق. 

(*) م: #المستحق8. وفى الحاشية: المستجمع . 

(4) الأحاديث: 7807 في ابن ماجه و١748‏ في عمل اليوم والليلة لابن السني و٠84١‏ 
في المستدركء بتقديم ها يقال فيما يعجب على ما يقال فيما يكرّه. وقال؛ عنه 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وزاد هنا في م: ولقمه . 

(6) م؛ لالفضل». وفي الحاشية: الطيب. 
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المتنبّى » مُهدمًا ممدوحّه ‏ وهو سيف الدولة ‏ بزوال مرض: ”" 
المَجد عوفِى » إذ عُوفِيتٌ » والكَرَم وزال عَتَكَء إلى أعدائكء الْألَمُ 
وقول أبي تمّام : كام بن الخلفاء بفتح بعض البلاد» وقد زعم 
أهل التنجيم أنّها لا تُفتح في الوقت الذي فتحثٌ فيه ”© 

ِ م ص 3 2 
المَّيف أصدّقٌ أنباء؛ مِنَ الكُتب في حَدَِّ الْحَد يِينَّ الجِد واللهب 


وقول بعضهم» مُتعمبًا بعضن أحتته:”' 1 
بز اياف تحر للشو ما علَيهمء لَوَانَهُم كَلمُونا 
قال المحم" في «المُطَوّل»: ومنه ما يُسَارٌ به في افتتاح الكتب 
إلى الفة0" امد فية. ومن ذلك قول جار الله المخشري في 
(المفصّل 7:0" الله أحمّدٌ على أن جعلني من علماء العربية . انتهى . 
ثم َمل المصتف”" بفوله كلد: كل طبة ليس فبها هد هي 
كاليد الجزماءة:7/ فقال: وأشهَدٌ أي: أعترف وذو أنْ لا إلله أي: 


)١(‏ ديوانه "؟: ولالا, 

(؟) من م. 

.#٠ :١ لوق ديوانه‎ 

(:) الت لابن حجة الحموي. شحزانة الأدب وغاية الأرب ص 48.م: فيا من6. وكلم: 
م 

(6) المحقن هنا هو السعد التفتازاني. 

(1) م: «الصّنف» وفي الحاشية عن تسخة: الفن. 

(0) ص "؟. 

(م) م: 7المص». ومثل هذا كثير فيها. 

(9) الأحاديث: ١٠١5‏ في الترمذي و 144١‏ في أبي داود والمسدد 7: 7 و05١5‏ و 
8 7. والجذماء: المقطوعة. 


م 


لا معيودٌ بحقّ في الوجود إلا الله بالرفع على البدليّة من محل الا») مع 
اسمها ‏ وهو الرفمٌ بالابتداء ‏ أو بالنصب على الاستنناء؛ لا على البدليّة : 
من اسم ا(لا» لأن الا» لا تعمل في معرفة :0 وَحَدَّه أي: حال كونه 
منفردا عن العٌشابه والمُماثلء لا شَرِيِكَ لَهُ في شيء مما يتعلق بعَلِىٌ 
ذاته وسَنِيٌ صفاتهء الْمُترّهُ كَلامُه!"" النفسيٌ » المراد عند الإطلاق» ص 
الألفاظ لل أي: : التلقُظات ب بالحرّوف في المَقالٍ أي: : القول. 

وإلا فكلامه ‏ تعالى ‏ يُقال أيضا حقيقة للألفاظ المؤلفة المَتلوة ' 
بالألسشّن. ومعنى كون تلك الألفاظ كلاء الله أتها دالة على تلك الصّفة 
ومن”" تأليفه لا من تأليف الخلق. 

وأشهَدٌ أي: أعترفٌ وأْدعِنٌ أنَّ مُحَمَدا: عَلَمْ على نبيّنا(» 2 
منقول ل عن! اسم مفعول الفعل المٌُضاعف» أي؛ المكرّر العين ٠‏ وهو؛ 
حمل حُمرَ » ”2 بالتشديد. وقديكك تو استاة بذلك» وقن تك 10 يقل 


)١(‏ بعسي أنه لا تجوز البدلية من اسم ١لا6‏ لأن البدل هر المقصود في الحكم» ولفظ 
الجلالة معرفة» فلا يجوز أن تدخل عليه. فالأولى أن تكون البدلية من الغممير 
المسحر في الخبر المحذوف ! (لا14. 

(1) المنزه: صفة للفظ الجلالة تفيد المدح. رأل: حرفية موصولة. وكلام: نائب فاعل 
لاسم المفعول: المنزّه. وقد صار هذا الاسم» لرفعه نائبٌ قاعل مببييّاء بمعني 
الصفة المشبهة التي تفيد الثبوت والمبالغة. 

(0) في الأصل: أو من 

(#) زادهنا في م: محمد. 

زه م: من - 

(5) م حمد. 

(6)0 في الأصل.بتاء المضارعة ويائه مع الفتح والضم. وفي الحاشية بقلم آخر أن 
المسمى بذلك: أحد أجداد الفرزدق؛ وأخو عبد الملك لأمه وابن حمران؛ سماهمبت 


ل 2 


وما يتعلق بذلك.”© فيما كتبئّه شرحًا على (إنسان العٌيون في سيرة 
الأمين المأمون4. وهو ما لخّصيُّه من «عُيون الأثرة للحافظ”" اليَعمْري) 
وزدتُه عليه. [وذلك الشرح سمَّيتّه: كحل الجلا المكنون على إنسان 
العيون في سيرة الأمين المأمون] .!” 

وقزلة:#قيدة) هومن الرنقات التي عَلبتْ عليها الاسميّة.20) وغيه 
خافي أنَّ أجل المقامات السنيّة مَقام العُبوديّة: لكرها في أشرفف 
المواطن العليّة. كيف لا وهي ترثك الاختيار والاختبار والثقة بالفاعل 
المختار» والتسليمٌ لأمر الواحد القهارء وعدمٌ منارّعة الأقدار حتّى لا 
يبقى له" مع الله مرادٌ إلا ما أرادء تعظيمًا لناموس الألوهيّة ويُعوت 


9 
_ 


الدّبِيوبيّة ؟ حققّنا الله لذلك ."2 وسلكٌ بعا تلك المّسالك. 


- آباؤهم بذلك لأنهم كانوا في وفد؛ وزوجاتهم حوامل؛ عند أحد الملوك العالمين 
من أهل الكتاب » فأخيرهم بقرب مبعث محمدء فتذروا تسمية أولادهم بمحمد . 
وأما اسم «أحمد» فلم يكن لأحد من قبل . 

)1١(‏ م البه4. وفى الحاشية عن نسخة: بذلك. 

(؟) هو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد» حافظ للحديث ومؤرخ وعالم بالأدب» 
توفي سنة 758 وكتابه مطبوع في جزأين. فوات الوفيات ؟: ١59‏ وطبقات 
الشافعية ؟: 8؟. 

(؟) منم. 

(4) كذا. ولاعبد6 هنا بمعنى: مخلوق مملوك: أي: مملوكه. فهو صفة مشبهة تيد 
المبالغة بمعنى اسم المفعول ؛ مشتقة من مصدر: عَبّدّه أي: أعرق في العبودية. وقد 
ينقل للتعبير به عن اسم الذات تتوكيد المبالغة. انظر المفصل في تفسير الفرآن 
الكريم ص 475 . 

(0) له أي: للفاعل المختار. 

2 في الأصل: ذلك . 


١ 


وقد حُقق أنْ عبودية الرسول أكملٌ من رسالته» لكونها انصراقًا 
من الخلق” إلى الحقٌّ» والرسالةٌ بالتكس» ولأنّ العبدّ تكمّلَ مولاه 
بإصلاح شأنه ؛ والرسولٌ تكفل بإصلاح شأن الأمّة . وكم بينهما! 

وقوله اورَسُولَةٌ) معطوفٌ 0 الخبر ‏ وهوء على أشهر الأقوال» 
إنسال أوجى إليه بشرع ار المُمَيّرٌ: المفرّق بَينَ الهُدَى: 
الإسلام » والصِلالٍ: : الكفر . 

لم عمل المصتف بقوله ك0": امن صَلَّى علَيّ في كتاب آم تَرلٍ 

التلائكة تَستَغر 2 ما دام اسوي في ذَلِكَ الكتاب»: ويقوه 0 : 
١ك‏ شُطبة» لا يُصلَى فيها فيها على الت كله شَوهاءة أي: ل وت 
في اخيرة؟) الكلام على بَسمّلة شيخ الإسلام؛ معنى: من صلى عليّ. 
ومعنى: لا يُصلّى* فبها ٠‏ فلي راجّع 

وجممّ بين الصلاة اتام »كما هو الظهر من ته خط 
عملا بقوله تعالى '': 5 أيه الزن ثوا؛ صَلُوا عليه وسَلمُو تسابما4 
فقال؛ صَلَى الله لبو وسَلَم: أي: صَل عليه اربحقه وحمة علق يجتالة 


(1) م: الحق6. وفي الحاشية عن نسخة: الخلق. 

(؟) أخخرجه الطبراني في المعجم الأوسط تحت الرقم 2188 وقيل عته: «ليس بصحيح 
من وجوه كثيرة؛ وهو ضعيف, وليس موضوعا كما ذكر بعض العلماء4. وكان 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي» من غير ذكر الصلاة عليهء 
ويصلي عليه لفظا. انظر كدف الخفاء 7: ١8‏ وتنزيه الشريعة 1: 85٠‏ 751, 

(*) المشهور ذكر التشهدء لثلا تكون اللخطبة جلماء. انظر ص 84. 

(4:) في الأصل: احبّزة. وانظر إيضاح المكنون ص 14١‏ . 

(ه) أتقحم هنا بين الكلمتين في م؛ على. 

(5) الآية 5ه من سورة الأحزاب. 


ذه 


القن . وسلّم عليه أي: سمه مما يد نقصًا بالنسبة لمُقامه الشريف زيادة 
في شرفه» إذ الكامل / يقبل الترقّي في غايات الكمال. 

ولا ينافي هذا أنه يكل أفرغث عليه حُلّلُ الكمالات. فما من كمال 
إلا وهو موصوف به ثابت له له كما يمه في اخير الكلام على تسملة 
شيخ الإسلام». وبيّدتُ فيه: لِمّ جازت الصّلاةٌ في ش20 وكْرهَتٍ 
الرّحمةٌ»!'' مع أن الصَّلاة بمعتاها كما علمتٌ؟ 

وعلى آله. هم في هذا المُقَام أ الإجابة أو أتقياؤها. وهم بهذا 
المعنى يشملون الأصحاب. قال بعضهم: ولا يُضاف #آل» إلا إلى 
العقلاء ممّن له خطرٌ دبناء أو دنيا. ومن الثاني: آل فرعون. قال: ولا 
يُضاف إلى نكرة» ولا إلى مؤتّث. ورد الثاني بقول زهيرء في مطلع 
بعض قصائده:9©) 

شار ارناطة: الجراء 8 

لين جَعَلَهُمٌ اله مصدرًا أي: محلًا لصُّدورٍ صَحِبحٍ الأفعالٍء أي: 
الأفعال الصحيحة الموافقة للشرع . 

وعلّى أصحابه: جمع صَحِبٍ بكسر العين مخفف صاحب» لا 
جمع صاحب لأنّ أفعالا لا يكون جمعًا ل #فاعل» إلا شذُودًا نحو: 
جاهل وأجهال» ولا جممًا لصَّحْبٍ بسكون العين أيفًا جممَ صاحبء 


١(‏ فى حاشية م عن نسخة: بحقه. 
00( في حاشية م أن الشهاب أحمد بن الفقيه اعتمد أن لا كراهة في الترحم. 
(5) صدر بيت عجزء: 
فيُمنٌ» فالقّواوِمٌ فالحِساءٌ 
ديوانه ص 177. وعفا: .خلا وتغيرت معالمه. وفي الأصل و م: #عن9. والتصويب 
من الديوان. والجواء ويمن والقوادم والحساء: أسماء مواضع . 


لف 


لأن أفعالا لا يكون جمعا ل 55 صحيم العين إلا شذوذاء بخلاف 
معتلها نحو: ثوب وأثواب. 

والصّحابِيٌ هنا: من اجتمع بالنبيت” ولو في ظلمة ولو كان 
أعمّى » اجتماعا مُتعارّفا وإن لم يشعر بهء أو رأى النبيّ أو رآ» النبيُ 
[ولو مع بُعد المسافة كأهل حَجَةَ الؤداع] » "2 وهو من جنس من يقل 
ولو من غير الإئس ولو غير مميّرء مؤمنا أي: محكوما بإيمانه بمحمّد 
كي أي : : بما جاء به من الشرع » في حياته ٠‏ 

المَوصوفِينَ بالسلامة سن نّ اللْحنِ وهو ممخالفةٌ صواب الإعراب ‏ 
في الأقوالء صَلاةَ وسّلامًا: منصوبان على المفعوليّة المُطلّقة» لتقوية 
العامل وتقرير معناهء '* دائمَينٍ مُتَلازِمَينِ ٍ مستمرين باقيَين على 
عيدسن لخدا لا بَعتّربهما نص ولا رُوالَ . 

وبَعدٌ: الواو عرّض عن «أمَّاةء وابعد4 هنا من الظروف المَبنيّة 

على الضِمّء لانقطاعها عن الإضافة مع نيه معنى المضاف إلبه. (؛) 
والعامل فيها ما التي نابت عنها الواو؛ لنيابتها عن فعل الشرط ‏ وهو 
#يَكنْ) ‏ كما نابت عن أداة الشرط . وهي قهما0.4*© والأضل كما قال 


)١(‏ في حاشية م: صلى الله عليه وسلم. 

(؟) منم. 

() في الأصل: وتقدير معناه. 

(4) في حاشية الأصل أن ابن الرمئي أجاز تنرين #بعدة بالرفع » وعلق عليه الشبراملسي 
بأنه إذا كان المضاف المحذوف معرقة لم ينون هذاء وإذا كان نكرة نوَّنْء وأن 
القيمي زعم كون "بعد؛ مبتذأ: وابن حجر جعله فاعل فعل محذوف» أي: مهما يكن 
بعد. ونقل هذا القول ابن الملقن. 

(6) كذاء وانظر إعراب الجمل ص 4-658ه. 


من”'' وتبعه الجمهور: مهما يكن من شيء بعد ما تقدّم فكذا. 

والقصد من ذلك تحقق مدخول الفاء ‏ وهو الجزاء ‏ وأنه واقعٌ لا 
محالةً» لأنّه عُلْق(') على ما هو محقّ الوجود. وهو وجودٌ شيءٍ مّاء 
أععٌ من الزمان والمكان وغيرهماء وذلك محقق الحصول لأنْ الكون لا 
يخلو عن وجود شيء من ذلك . 

وبعض الناس سلكٌ في إفادة تحقق ذلك غيرٌ هذه الطريق» وهو 
بمكان من التحقيق. وقد بَيَتُ ذلك في #خيرا" الكلام على بسملة 
. شيخ الإسلام»» بما لا يُستغنى عن الوقوف عليه. فعليكٌ بالرجوع إليه. 

والمضاف إليه البعل» هنا ما تقدم من البِسمَلة والحَمدَلةَ والتشهّد والصَّلاةٍ 
والسّلام على النبى>”2" يي وعلى آله وأصحابه. قال بعضهم: ويُستحبٌ 
الإتيان ب «أمَا بَعدة في الخُطَّب والمكاتبات اقتداء برسول الله يك 

فكأنّ المصئّف قال: أمَا بعدّ ما ذُكِرَ فيَقُول العَبدٌ المَقِيدُ أي: 
كنيز" الاحتياج أو دائمّه إِلَى مولاة: سيّدِه القَنِيٌ عمًا سواه. وفيه 
الجمع بين العبد والمولى بمعنى السيّدء والفقير والغنين. 

وأبدلٌ من «العبد؛ قوله: خَالِدٌُء ونعتّه أُوَلَا بقوله: ابن عبد الل 
وثانيًا بقوله: الأرْهَرِي: منسوب إلى الجامع الأزهر الذي هو أوّل بيت 
(1) م: السيبوبه6. ومثل هنا كثير في الأصل . وأنظر الكتاب 410٠١ 474 ١‏ و27 7217 
)0( في الأصل: علق . 
(6) في الأصل: حيّز. 
(:) م: محمد. 
(4) كنذا بدون مأل6» على ما يزعم المتأخرون والمعاصرون وجوبه. ومثله في هذا السياق 

بحلى بها فيقال: الكثير . وانظر ص 5ه و١1/ا‏ و7844 و1419 . 


6 


وضع للناس بالقاهرة المُعِرَيَة بناه جَوهة7“قائد المُعِرٌ صاحب الغرب:9) 
والمُعِز هذا أَوّل من ملك مصرّ مِن الفاطميّينَ بعد موت كافور 
0 2 
الإغشيديةء لأن1" بعد موده فول أحمد بعلن بن الإخشيدء 29 فلم 
ْ 5 . ع - 2 
تجتمع الكلمة عليهء فأرسل بعضٌُ أمرائه للمعزٌ يستنهضه لأخذ مصرّء 
فأرسل المعرٌ مولأه 0 المذكور وكان وَوفكا وعرف بالكاتب 3 
في مِانّة ألف مُقاتل» ومعه من الأموال ألف ومانّنا صندوق. فانزعج 
الناس وأرسلوا يطلبون منه الأمان؛ فأمّنهم فلم يرض غالب الجندثا 
وبرزوا للقائه) فكسرهم ثم جدد/ الأمان ‏ 
ودخل يوم الثلاثاء لمان" عشرة خلت من شعبان سنة ثمانٍ 
وخمسين وثلاثمانة» فدخل مصر ونزل في مكان القاهرة اليومٌ» وأسس 
بل عرّض بمولاه *' وذكر الأئمة الاثنى عشرّء وأذنَ ب احَرء على خير 


(1) أبو الحسن بن عبد الله الصٌقِلَىَء من عظماء القواد» فرغ من بناء الأزهر «منة 511 
وتوفي أسنة 741. وفيان الأعيان .78٠ 81/0 :١‏ 

(؟) م: "المغرب». وفي الحاشية عن نسخة: الغرب. 

(0) أن: مخنفة من دن واسمها ضمير الشأن» أي: لأله. وسيرد مثل هذا يرارا في 
الكتاب . 

(8) م: الإخشيدي. | 

(4) كذاء على المنع من الصرف للعجمة؛ والأولى صرفه لأنه غير أعجمي ؛ سياه بذلك 
أبوه عبد الله بعد أن تعرّب. 

3( في حاشية م: أي: جند مصر. 

(1) هذا على لغة من يحذف ياء #ثماني» نسياء ويجعل النون طرفتًا لها. 

(م4) عم: عشر. 

(9) أي: أشار إلى ذكر المعز الفاطمي تورية لا صراحة. 
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العمل؟ 6 وفرَعّ من بناء الجامع المذكور لسبع خلونَ من رمضانٌ: 
506 به" الجمعة فى الشهر المذكور سنةٌ إحدى وستين وثلاثمائة. 

وهذا المسجد الجامة يربو فيه الإيمان» والجالس فيه يجد 
الراحة”"' من قبل الرحمن» كما يشهد به الؤجدان. لا زال كنرًا تحصّل 
فيه الأعلامٌ جواهرٌ العلوم: وتُنفِق!'' من مطالب يُمنه علماء الإسلام 
أنواعَ المنطوق والمفهوم» معمورًا بصِلات!* الصلوات وعوائد الطاعات 
والمَبرّات» ومُرْدحَمًا لمَناكب الفضلاء وأقدام الأذكياء الثبلاء» ما دخل 
إليه الذليل فصار عزيرّاء ومُجيرًا مُجيرًا. آمين. '") 

0 بين البعتف السبب الحامل له على وضع هذا الشرح» بقوله: 
قد ساي من أَعتَقدٌ صَلاحَهُ أي: قيامه بحقوق الله وحقوق عباده, ولا 
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تَسَعِنِي 008 فيما سأل فيهء '" أن أَشْرَح: ا رمك مُقَدّمتي . 

هي الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المنخصوصة : على المشخار. 
وهي بكسر الدالء إِما مِن: دم اللازم بمعنى: : تقد أي : متقدمة 

يما اشتملث عليهء ممًا يقتضي نقدمهاء وإمًا من ؛ قَدْمَ؛ المتعدّي » أي: 


)١(‏ هذا شعار الفاطميين في الأذان. وفي م هنا تقديم وتأخير» مع إشارتين للتصويب 
كما أثبتنا- 

(9) م؛ فيه. 

فر في حاشية م عن نسخة؛ ؛ الرائعحة . 

(4)) م: وينفق. 

)2( في الأصل: بصلاة . 

(1) سقطت من م. 

(90) في حاشية م: أمر به فضلا . 

.(4) في الأصل: تقديمها. 


/7ا 


قُدَّمثْ لِما اشتملت عليه» مما يقتضي تقديمها على غيرها. وفي الخير” 
الكلام» بِيانٌ ما الأولى من ذلك. - : 

المُسمّاةَ تلك المقدمة «الأزهرية في عِلمٍ العَرَبِيةِة أي: النحوء 
لي أمليثها أي: تلك المقدمة لُبَعض الطَلَبقّ مَرحا لطِيقا: مختصّدًا 
ظريمًا. فَأجَبِيُهُ إلى ذلك أي: . بادرثُ إلى إجابته بالشروع فيه؛ طالبًا 
لواب ممّن يحتسبٌ نايل لذو لكل عامل ؛ فضلا منه وإحسانًا وجودا 
وامتناثاء وترغيما لطاب أي : مرغبًا لطالبي هذه المقدمة في طلبها 
والاشتغال بها. 

فإنَ الشرح يكشف عباتيها ويُظهر معانيها. جَعَلَُ الله حالصا لوَجهه(") 
أي : ذاتِه لا يتشوبه شيء من الرياء الممحبط للثواب ؛ وجعله موجبًا للفو 
أي: الظفر بالمطلوب» لَدَبه: أي عنذه. 

وقَرَق!" في «المغني4 , بين الَدَى وعند» من وجهين: [أحدهما: أَنْ 
ا(عند» تكون ظرفا للأعيان والمعاني. تقول: هذا القول عندي صواب» 
وعند فلانٍ عِلمٌ. ويمتنع ذلك في لدى. والثاني: أنك تقول: «عندي 
7 وإن كان غائبًا. ولا تقول: «لدذي مال إلا إذا كان حاض] . ©) 

إنَهُ - مبحاته ‏ على ذلِكٌ قَدِيرٌ وبالإجابة للسؤال جَدِيرٌ بفتح الجيم 
وكسر الدال المهملة: حقيقٌ 


)١(‏ في الأصل: حيّز 

(1) زاد هنا في م بالأحمر: الكريم. 

() في الأصل: افرق. 

4 زيادة من حاشية م. مصكحا عليها. وانظر مغني اللبيب ص 1184. 


م 


[الكلام النحوي] 

الكلام أي هذا اللفظ حال كونه عند اللْعَويينَ أي: في 
اصطلاحهم وعرفهم - وهم جمع لوي منسوب إلى لغة العرب. وهي 
ألفاظ وضعَها الواضع يُعبْر بها كلّ قوم عن أغراضهم. 

والواضع قيل:”'' هو الله تعالى. الصو أله خلقٌ ألفاظّاء ووضعها 
بإزاء المعانى + ول غلم شبووريا فى أنامن بأن تلك الألفاظ موضوعة 
لتلك المعاني - وقيل: هم البشرء ياصطلاح وتوافق بينهم. وقيل: 
بالوقف » لعدم الدليل القاطع . 

والكلام في المسألة شهيرء وقد أوضحته بما لا مزيدٌ عليه في 
مختصري المُسمّى ب (زهر المُزْهِر في اللغة»”ا ٠‏ عبار أي: معبرٌ به عَنٍ 
القَولِ أي: [الإتيان ب]('' ما يُتقوّل به أي: يُتلفُْظ بهء قل أو كثُرء 
مهملا كان أو مُستعملا ؛ أفاد أو لا. 

ومنه الحديث: ”* (إنْ هذه الصلاة لايع فها قية: ين كلام 
الناسِ4. وفي كلام بعض شيوخنا: أقل”" ما ينبني الكلام منه لغة 


60 أقحم هنا في م: الحاضر. 

(؟) انظر الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد ص ١١‏ 78 وإحياء البحث العلمي 
الإسلامي ص .1841-١64‏ 

(0) هو اختصار للكتاب السيوطي المشهورء ويسمى أيفما: زهر المزهر في مختصر 
المزهر . انظر [يضاح المكنون ص 515. 

(4) تمة من م. 

)0( في صحيح مسلم نحت الرقم 81790 

(3) في الأصل: أل . 


8 فراند المقود العلوية/ج١-‏ م؛ 


حرفان. انتهى. وهل يُشترط عندهم أن يكون هذا القول صادرًا عمّن له 
قصدٌ ورويّة ؟ الظاهر: تَعَمْ 

وعبارة عمًا كان مُكتفيًا بِنَفْسِهِ في أداء المعنى المُراد» سواءٌ كان 
لفظًا كالحرف الواحد المفهم» أو غيرّه كالخطً العقوم . ومته الحدديث: 
لما بين دَفتي المُصِحفبٍ كلام ايله'4. واشترط السَّلُوبِينُ “7 إن عون 
ا الْمُفيد اصطلاحا. قال: : فلو كنب لاقامٌة وحدّء لا 
يُسمّى كلاما.”" واعترضه الجمال بن هشاء”' بِأنْ تسمية الخط كلام 
مجارٌء أي: في اللغةء فلا يُشترط فيه ما ذكر.”* فَلبْتَامل ‏ والإشارة 
المُفهمة. ومنه قول بعض المولّدين: كلَميُه بجفونٍ غير ناطقة./ رفيه 
السؤال المتقدم وجوابه . 

كما ذَكَرَهُ أي: إطلاق الكلام على كل من المعتتين المذكورين:0 
الإمامٌ مجدٌ الدين في «القامٌُوس». والذي رأيته فيه «أوة بدلّ الواو.”"" 
)00 لم نقف على هذا الحديث في كتب الشتّة. وانظر شرح شذور الذعب ص 74. 

وأقحم هنا في م: تعالى . 


(؟) أبو علي عمر بن محمد الأزدي الإشبيلي » نحوي مشهور» توفي سئة 5014. إنباه 
الرواة ؟: 5" ولم, 

() انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير ص 145. 

(4) هو ابن هشام الأنصاري صاحب المغني. 

(0) انظر شرح شذور الذهب ص .١9‏ 

(1) يعني أن الكلام يطلق على القول» ويطلق أيضًا على الخط. فكل منهما كل'ام. 
وانظر التعليقة التالية. 

(0) العطف ب «أو» يعني أن الواو في عبارة الأزهرية هي للتقسيم» وليست لمطلق 
الجمع ١‏ انظر القاموس والتاج (كلم). 


ولعلها نسخة . 

وظاهر كلامه أن 0 الكلام على كل عن المعتريك. حفيفة: 
وإليه ذهب ابن عصفور '' في مرّة» وقال في أخرى: الكلام في أصل 
اللغة اسم لما يُتكلّم به من الجّملء أي: المركبات » سواءٌ كانت مفيدة 
أو غير مفيدة. وقد تخرجه العرب عن ذلك فتستعمله في غيرهء على 
جهة المجاز . انتهى. ْ ْ 

ويُطلق الكلامٌ في اللغة أيضاء ما عيفة أو بعلن نان أن 
منها ما يهم من حال الشيء» وعلى المعنى القائم بالنفس. قال الاأخطل:29) 

إن الكَلامَ لَفِى القُوَادِء [وإنّما جُعِلَ اللسانءعلّى القُوْادِءدليلا] 

لكن اشترط فيه بعضهم أن يكون ذلك المعنى ممًا يُعجّر عنه باللفظ 
المفيد ا ذاثٌ زيدٍ مثلاء» من غير حكم 

إِنْما اقتصر المصتف على ما ذكرهء في بيان المعنى اللغوي» لأنه 
أنسّبٌ بالمعنى الاصطلاحئ» لأن المعنى الأوّل اعتُبر فيه كوه لفظاء 
والمعنى الثاني كوثه مفيدا» وإن لم تكن الفائدةً المرادة في الاصطلاح . 

وهو حالة كونه في اصطلاح أي: عرف المتَكَلمِينَ - وهم أهل 
أصول الدّينَ» اشتهروا بذلك لأنْ عُنوان مباحئهم كان قولهم : الكلام 
في كذاء أو لأن مسألة الكلام أشهر مباحثهم وأكثرها نزاعاء إلى غير 


(1) هو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي » نحوي كبيرء توفي صنة 574. صلة 
الصلة ص 147. وانظر شرح الجمل له ١؛‏ 86م: 88 والتذييل والتكميل :١‏ 70. 
(؟) شعر الأخطل ص 550 . ومابين معقوفين تتمة من م. 
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ذلك مما أطال به المحقّق0" في «شرح العقائد» ‏ عِبارةٌ أي: مُعبّر به 
عن المَعى: ما بُمتى ويُراه؛ الفائم أي ' ذلك المعنى بالتفس . ويقال له: 
الكلام الصي» ٠‏ ولا يعد في : فى هن الفيقةة أن مره ادر انمتا ودين 
ويُخبر يجدٌ في نفسه معنى لم ل له يحضي العا" 
فمعنى كونه ‏ تعالى ‏ متكلّمًا الثابثُ [وِن]” ذلك؛ بإجماع الأب 
وتواثّر النقل عن الأئمّة» عن الصادقينَ من الأنبياء والمرسَّلِينٌ؛ صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين؛ الات القع إنالر علي قدي بَدل 
عليه بالنظم المخصوص الذي ليس من تأليف المخلوقين» الذي يال 
له: كلامٌ الو أيضًا حقيقة.”" ومعنى الإضافة على الأوّل واضحٌ ‏ وهو 
قاس لاوا تدر عن الثاني تقدمَ بياه - فهو متكلم باعتبار دلك 
الصفة النفسانيّة . 
وحص المعتزلةُ؛ بل وجميعٌ الفِرّق20 كما قال بعضهمء الكلاءَ 
بالثائي» أي: الألفاظ المخصوصة أوجدها ‏ مبحانه ‏ في شيء 
فشمعثُ . فهو متكلم بمعنى: : مُوجد الكلام في في الغير. ورد عليهم بما 
منه أن المتحرّك من قامت به الحركة»ء لا 2 انخكنا: 
فإن قيل: يلزم أن يكون ذلك المعنى القائم هو المسموع لموسى 
يل وكيف تُعقل ذلك؟ قلنا: د ي:" لما لم يتعذر 


. هوالعد التفتازاني‎ )١( 

69 من حاشية م. 

(*) م يقال له أيضا كلام الله حقيقة . 

(1) يعني: بل المعتزلة وجميع الفرق. انظر تعليقنا على ص ا 
(0) هو أبو موسى الصحابي المشهور بالأشعرية. 


؟ا2 


رؤيةٌ ذاته» مع أنه ليس جسمًا ولا عَرَضَاء لا يتعذرٌ ولا يستحيل سماع 
نفس ذلك المعنى الذي ليس بحروق. ومن تفى وجود هذه الصفة قال: 
بحن 6١‏ شرام مالس مو يس الشررت» زمرب 125 إتنا مني 
الحروفٌ المخصوصة الدالة على ذلك المعنى» وخْصٌ بالكليم لكونه 
سمع تلك الحروف بغير واسطة المّلك. 


[عناصر الكلام] 

وهو حالة كونه في اصطلاح الْنْحَويينَ أي : في عرفهم - وهو جمع 
نحويّ منسوب إلى عِلم التّحو ‏ عِبارةٌ أي: معبّر به عَمَا أي: مُوْلفِيِ 
اشكَمَلَء أي: ذلك المؤلفٌ من حيتُ المجموعٌء علّى كلّ واحد من 
َلاثةٍ أشياة: اشتمالٌ الكل على أجزائه ‏ فالمُغايَرةٌ بينَ المشتبل 
والمشتمّل عليه ظاهرةٌ إذ الملحوظ كما علمتَ في الأوّل المجموعٌ من 
حيثٌ إنّه مجموعٌ ؛ وفي الثاني تلك الأشياءٌ من حيتٌ تفصيلها ‏ لا زائد 
عليهاء على القول الصحبح. 

وهِيَ أي: تلك الثلاثة: اللفظ العربي أي: كونه ملفوظا بهء كما 
سيأتي أنه عندهم حقيقةٌ في ذلك» والإفادة التَامَة أي: كوثه مُفيدًا معتى 
تامًا - وسيأتي بيائه ‏ والقَصِدً(" أي: كونه مقصوداء أي: أن يتّصف ذلك 
المؤلئف بكل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة. 
)00( في الأصل: تسحيل. 


220 الدعاء ليس في م- 
() فوقها فى م؛ على الصحيح. 


وك 


فاندفعَ ما عساه يقال: كيف يصحٌ اشتمال المؤلّف على كلّ من 
اللفظ والإفادة والقصد ويتّصف بهء مع أنها من صفات المتكلم؟ قد 
الث كيب الذي/ زاده بعضهمء في حدّ الكلام على اللفظ والإفادة 
[والقصد]ء”" لا حاجة إِلَبِهِ أي: إلى التصريح بهء كما يُعلم من كلامه 
الاتى أن الإفادة تَغْنى عنه . 
١‏ وافية أن المصبّف هنا أتى » مع اللفظ والإفادة [والقصد].”" بما 
0 من التركيب . وهو التأليف على ما اسْتَهرَ»'' حيث فشر 'اما) 
«مؤلّف»,0© فكان المناسب لهذا أن يفسّر «ما0 ب #شيء6. ومن 
صرح أن التأليف أخصٌ من التركيب للألفة وهي الملاءمة ”؟' ابن 
القؤاس0* في شرح (ألفيّة ابن مُعْطٍ ».0 وفي كلام سيّد المحمَّقِينَ:0 
اتأليف والتركيبُ واحدٌ. انتهى . 
أي: ومن كَمّ لم تشترط أحد من النحويّين وجوة الألفة المُشعر 
بها التأليف بين أجزاء الكلام» بل المّدار على وجود التركيب» وَجِدّت 
الألفة بين أجزاء الكلام أو لا 


)1١(‏ تنمة بقتضيها السياق. 

(؟) أي: على التفسير المشهور. وفي الأصل: "اشتمل». والتصويب من م. 

() انظر ما قبل الفقرتين الماضيتين في ص اه . 

(4) في الأصل وم: الملائمة. 

(0) عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي النحوي . بغية الوعاة ؟: 18 وكثف الذلنون 
ص 2.18١‏ 

(7) ابن معط هو أبو الحسين زين الدين يحبى الزواوي المغربي » نحري وشاعرء :رفي 
سنة 778 . بغية الوعاة ؟: 884 8. 

(00) هو اليد الجرجاني. 


03 


لكن في «التعليقة» لابن النحّاس :7 والفرق بين التأليف والتركيب 
اله لايد في التأيف من ويه تسل فائدة ناقة مع التركيب . مئل قولنا: 
زيد منطلقٌ» وقامَ زيدٌ. فالمركّب أعمٌ من المؤلّف انتهى . ٠‏ ولَيتأمّلُ فيه 
فإنّه عجيب. وفي «المُّغني» لابن قلاح:!" التأليف حقيقة في الأجسام 
مَجارٌ في الحروفي» أي: المتتالية » تشبيهًا لها بالأجسام. 


[مفهوم اللفظ وأقسامه]: 

وإذا أردت معرفة كلّ من اللفظ والإفادة والقصد» فاللفظ في 
الأصل أي؟ اللغةء لأن المعنى اللخوي : أصل بالنسبة للمعنى الاصطلاحي 
لتقدمه عليه تصارٌ: لَقَظتٌ الشية ؛ إذا طرّحتّة ) بفتح التاء أي: تقول 
ذلك إذا طرحيّه ؟ م نقِلّ في عُرف النحاة: ا ا 0 
عن هذا المعنى المصدري إلى اسم المَفعولٍ أي: الملفوظ بد كالهل 
الحاصل في الي إذا أريد به الموجود . فإته فى الأصل مصدر؛ حَلَقٌ : 

بمعنى: أُوجّدَ ‏ فمعناه الإيجاه ‏ نقل عن ذلك المعنى المصدري؛ 
شل يقس المَخَلوقٍ أي: الموجود اسم مفعول. / 

إلا أنه فرق ما بينهما من جهة أنَّ الكَلق بِمَعتّى التخلوق مَجارٌ 
وي من إطلاق اسم المتعلّق بكسر اللام - [وهو الإيجاد] .' على 


(1) هو أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن إبراهيم الحلبي» نحوي وأديب ومقركئع» توفي 
سنة 198 . والتعليقة: شرح لكتاب «المقرب5 لابن عصفور. بغية الوعاة :١‏ 17 
4 وكشف الظنون ص ه١8١‏ ومعجم المؤلفين 8: .7١4‏ وانظر ص ٠.١110‏ 

(؟) هو أبو الخير تقي الدين منصور النحوي اليمني؛ توفي سنة .58٠‏ بغية الوعاة :١‏ 
7 وكشف الظنون ص ١ه7١.‏ 

() من حاضية م. 
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المتعلق بفتحها. وهو الموجّد. أي: 1 تشتهر في ذلك» بحيتٌ هجر 
المعنى الأمر وصار لا يُرادث'' منه إلا بقرينة» فلم يُحكم عليه بأنه 
حقيقة عرفيّة . 

واللفظ ذُ اشتهر يعتى الملفوظ» بحيثُ مجر معن الأصليَ وصار لا 
يراد منه إلا بقرينة » فحُكم عليه بأنّه حقيقة عُرفِيةٌ. ومن هذا التقرير”' علمتٌ 
الفرق بين المجاز اللغوي”" ا وهو أن الأول لا يُترك ويُهج, فيه 
المعنى الأوّل» بخلاف الثاني - فادعاء النقل في «الخَلق) فيه مُسامحة . 

ومن َم أي: من هناء أي: من أجل أنْ اللفظ يمعنى المافوظ 
حفيفة حرف سا جاز استعمالهُ في الحَدٌء إذ لو بقي على معناه 
المجازيّ ولم بُدَعَ أنه مشهور لم يسع استعماله في الحدّء لِأنّ الممدُوة 
أي : حدود د أهل الميزان تُصِان : أي : يجب صناعة صيانتها ‏ و-ندود 
نحو التّحاة اللأولى صيانتُها ‏ عَن المَجازٍ: الغير المشهور؛”؟ لأن المُراد 
منه غيرٌ ظاهر إلا بالقريئة الواضحة؛ بخلاف المشهور » فإنّه كالحقيانة . 

ومن كَمّ قال إمام الْحَرَمَينِ:" ذَوُو البصائر لا يُودِعون مةاصد 
الحدود إِلّا في عبارات» هي قوالبٌ لها تبلغ الغرض» في غير قصور 


)1١(‏ أي: المعنى الأصلي. 

(؟) في حاشية م عن نخة: «التفرير». ولعل المراد هو: التفريق . 

(6) م: المجاز». وفوقها اي»6. يعني: #المجازي4. ثم ألحقت «اللغوي» بالحاشية 

(4) افتران «غيرة هنا ب (أل» صحيح فصيح؛ لألها حرفية موصرلة وليست للتءريف. 
الظر شرح قواعد الإعراب ص .11١1‏ 

(0) ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي » فقيه أصولى مفسر 
وأديب» توفي سنة 874 . طبقات الشافعية ؟! 75144 587 و ذيل تاريخ بغداد 17 7. 


كم 


ولا ازديادء يفهمها المبتدئون ويُحسنها المُنتهيون. 7" انتهى 

لكن في كلام ابن الشبكي: :0 لم أو عه إن الاد عكار د 
لا في المنطق ولا في الكلام ولا في الأصول. . وهي العلوم التي تُحرّر 
فيها التعاريف أكثرٌ من غيرها. فما ظنّك بغيرها؟ انتهى .أي: كالنحوء لأنّ 
التعاريف فيه لا يراد بها الكشف التامّ عن حقيقة المعرّفات . 

وحيثٌ جُعل اللفظ بعنى الملفوظ , في غرف التّحاة» كان قياسة 
أن يَشْمَلَ كُلَّ ملفوظ أي: : مَطرُوح» لا خصو ص الحروفب والحركات»؛ 

مِن أي جارحة”” لا خصوصٌ النَّمّ.0' كما أن الخَلقَ بمعنى: المخلوق 
يَشْمَلُ كُلّ مَخلوق. إِلَا أن الشحاة يُبقوه على هذا العموم» بل خَخْصِوهُ 
يما يلفظه ويَطَرَحُهُ اللْسان والحلنٌ والشفتان» دُونَ غيرها من الجوارح: 
أي : لا كرفك ذلك ؛ كما سيأتي. 

وحص اللسانّ بالذكر لأنّه أشهر هذه الآلات العلاثةء9" وبين 


)١(‏ كذافي الأصل و م. والصواب: المنتهون. 

)١(‏ هو بهاكء الدين أبو حامد أحمد بن على بن عبد الكافي؛ عالم في اللغة والبلاغة 
وقاض وخطيب ومفسر» توفي سنة “ال بغية الوعاة :١‏ 1417" - 4 74. 

() كثر مثل هذا في كلام المتأخرين والمعاصرين» وهو شاذ وغريبء يضالف أصول 
التعبير الفصيح. وقد يمكن تخريجه ببعد على أن التقدير: من أي جارحة كانت. ف 
(أيّ» اسم موصول مضاف» حذقت بعده جملة الصلةء وهي كون عام فعلها تام. 
والمعروف جواز حذف الصلة إذا دل عليها نظير أو سياق» وهو مفقود هنا. أنظر 
المغني ص ؟597.541. 

2١‏ كذا في الأصل » وتشديد الميم لغة خاصة بالشعر. 

(6) منم. 

(0) كفا فى الأصل ومء وهو جائز إذا لم يضف العدد إلى المعدود. 


لاه 


م الما" بقوله:/ مِنّ الصّوتٍ المُسْتَملٍ على عض الحُرُوفيٍ الهجائية 
والحركات.(" ولمًا كانتٍ الحركاتثٌ تابعة للحروف في المخرج اقتّصر 
عن السروف, 
وتَلخّصَ من هذا التقرير أنّ التّحاةَ تَصِدَفُوا فيهء أي: اللفظ ع 
تصَرٌّقَينِ - ومُّما التْقَلُ عن معناه الأصليّ» الذي هو المعنى المصدري 
إلى اسم المفعول» والتََخْصِيصٌ بما يلفظه اللسان والشفتان والحلقٌ» 
من الْصّوث المشتمل على بعض الحروف الهجائيّة والحركات. وهذا 
تصريح بِآنّ الئّحاة خضوه بما ذكرء بعد جعله بمعنى اسم المفعول . 
وفن ترنه عه في ذللنا»: قال : اللفظ في اللغة: الرّمْ. ثم نقل 
في عرف التحاة ابتداءء أي: باقيًا على معناه المصدري؛ أو بعك جعلة 
بمعنى الملفوظ » إلى ما يمكن أن يتلق به الإنسان [من اللسان] 9) 
و02 يصدقٌ اللفظ على كلمات الله . تعالى ”2 وكلمات الملائكة 
والجنّ ؛ بناء على أنه ليس لهما"' آلةَ التُطق المعهودةٌ للإنسان بن الله 
والشفتين والحلق » وتمسبيح يح الحصى ونحره لأ“ ذلك مما يمكن أن يك 
به الإنسان. وإثما لم 5 لألفاظ الله4 رعابة للأدب» أي: لأنه اشتهر أن 
اللفظ خاصٌ بما يخرج من الفم. ففى ذلك إيهام إثبات الجارحة له تعالى . 


6 أي: في «ما يطرحه اللسان». م: ها صبح . 

49 م: أى الحركات. 

() هن م. 

(4) م الوحينثذ», وهذا الرمز سيرد كثيرا في الكتاب» كما سترى. 
(5) الاعتراض ليس في م. 

() أي: ليس للملائكة والجن. 

(0) الجار والمجرور متعلقان بالفعل: يصدق. 


/ لين 


وبهذا تعلم أن الصوت المذكورٌ الخارجَ من غير هذه المخارج 
بكون لفظًا اصطلاحاء وحينئذ" يكون ذكر اللسان والشفتين والحلق, 
فيما سيأتي» جريًا على ما هو الغالب المعهود. كيف.ء وتم حروف لا 
حرج مز ذلك علد بعصيم, وهيى حروف الجوف؟ 
ثم م إن هذا الذي ذكره المصتّف.ء من أن التّحاة تصرّفوا في اللفظ 
تصرّفين » هو المشهور تبن الناسن ٠ ٠»‏ وفي شرح رسالة الوضع4: 00 واعلم 
أن اللفظ في أصل اللغة مصدرٌ بمعنى الرَّنّى. فهو بمعنى المفعول» 
فيتناول ما هو صوت معتمد على مخرج » وما هو غبر ذلك » صادرٌ ذلك 
من الفم أو غيره. لكن خصّ في عُرف اللغة بما هو صادر من الفم» من 
الصوت المعتود على مخرج. انتهى. وعليه فلم تنفرد التّحاة لا بالنقا 99) 
ولا بالتخصيص ٠‏ لوجود ذلك عند أهل اللغة. 
وبوافق هذا قول شيخ المحدّقِينَ:' اللفظ في أصل اللفة مصدرٌ؛ 
ثم استعمل بمعنى الملفوظ» كما يقال: «الدينارٌ مرت الأميرا أي : 
مضروبه. بّه. أي : أريدا '' أنه استعمل حقيقة » وأن الملفوظ من خصوص الصوت 
المعتمد على مخرج. [وإن كان الملفوظ أعم من الحروف لم ينفردوا 
بالنقل » بل بالتخصيص بالحروف] .''' كما هو المتبادر. 


)١(‏ مدوح. 

(؟) رسالة الوضع للسيد الشريف على بن محمد المتوفي سنة 817» وعليها شروح. 
كشف الظنون ص 898. 

(5) لا: زائدة لتوكيد النفي ب «لم»» وهي في مثل هذا السياق تعني شمول الأمرين معا 
وكلاً منهما على حدة» وتقتضي التكرار بعدٌ كما ترى . 

(5) أي؛ الرضي الأستراباذي. وفي التقل تصرف. أنظر شرح الكافية :١‏ . 

(0) م: إن أريد. 

(1) من م. 
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وفي كلام سيد المحمّقينَ:7 واللفظ في أصل اللغة ا 
استعمل في الرمي من الفم. . والمعتيان مصدريانٍ. التهى. وهو يُفيد أن 
اللفظ لم يُستعمل في اللّخة بمعنى الملفوظء بل يقي فيها على معناه 
المصدريّ » أي:”'' فيخالف ما سبق. وقوله #من الفم؛ هو ظاهر في الصوت 
المعتمد على مخرج. و02" فقد انفرد التّحاة بالنقل دُون التخصيص .7 
وهذا تحرير لما أطال به كثير . 

واستعمالَهُ أي: اللفظ في الحدّ أي: حدٌّ الكلام أُولّى من استعمال 
الضّوتِ فيه لأنَّ الضُوتَ جنسٌ بَعِيدٌ بالنسبة للفظء لانطلائه أي: 
الصوتٍ على الصوت ذي: صاحب الحُرّوفِ أي: جنسها أو الحركاتٍ» 
وقيرها أي: وعلى غير ذي الحزوف أي: أو الحركات ‏ ويآنال له: 
الصوتٌ السادّجٌ ** بخلافب اللفظ . 

فإِنَهُ جنسنٌ قريب بالنسبة للصوت» إذ لا يطلق إلا على الصوتٍ ذي 
اللحروق» لأئه اسمٌ لِصَوتٍ مُشكمل على ذي: صاحب مُقاطِعٌ أي: تخارج » 
كما سيصرح به؛ ولأله يلزم على حمل المقاطع على حقيقتها قصودٌ في 
تعريف اللفقظ عرو اعت المخارج أي: 0-0 


)١(‏ هو السيد الجرجاني. 

(؟) سقطت من م. 

(9) م: وحينئل. 

(4) م: الا بالتخصيص». وفي الحاشية عن نسخة كما أثبتنا. 

(4) كذا في الأصل و م؛ وهو الصواب لا #ساذج» في تعريب اساده4 بمعنى: البسيط 
الخالص لا يخالطه شيء آخرء لأن السين والذال لا تجتمعان في كلمة عربية. انظر 
المعرب ص ”: ؟ والقاموس والتاج ومتن اللغة (سذج). 


و 


يكن المخرح لها استقلالا ‏ وذلك كالظواهر والضمائر البارزة - أو مُْتملٍ 
! ما م" في ُو لِك الصوت المشتول على ما ذكر. 

وذلك كالصٌُمائر المُسكترة: وجويًا أو جوازًا. فَإنّها ألفاظ بالقّدَةِ لا 
يمكن أن بتلفظ بها الإنسان: لأنها المعاني المّرادة من غير أن تقصد 
بلفظء أي: لم يُوضع لها لفظ يعر به عنها. فهي صوتٌ مشتملٌ على 
يوقا كم . ألا تَرَى أتهاء أي: تلك الضمائر المسحرةً» مُستّحضرةٌ 
عِندَ النطي يما يُلابِسُها من / العوامل » استحضارا لا شحفاء م مَعَهُ ولا لبس . 
فكأنها ملفوظة ؛ فهي لفظ حكما 

ومن كَمَّ أجرّوا عليها ما أجرّوه على الملفوظ يه'" بالفعل» من 
الأحكام » كالإسناد إليها وتوكيدها والعطف عليها ومتجيء الحال منهاء 
إلى غير ذلك. وهذاء كما لا يخفى؛ لا يُنافي القول بأن الضمير المستتر 
لفظٌ حقيقةٌ. وهو ظاهر صنيع المصّف ء لأنَّ قائله عتى'" الحقيقةٌ العُرفيةٌ 
لا الحقيقة أي: اللُغويةٌ أيضًا. 

فإن قيل: قد ذكرت أن الضمير مستثر وجوبًا وجوارّاء ونسمع من 
ألسنة المعرٍبينٌ أن في : ار ضميرًا مستترًا وجوبا تقديره: 
أدسّ» وفي نحو اقام) ين: : زيدٌ قامّ» ضميرًا مستترًا جوازًا تقديره: هو. 
فقد لَفِظَ بالضمير المستتر. 

حت بأ بلدا المتترفظ يه ليس عو هين ذلك المستر»ء » بل هو 
6)١(‏ في حاشية م تعليقة ناقصة» يفهم منها أن «مام معطوفة على #ذي4» من عبارة المثن 

المشروح . 
(0) سقطت من م. ش 
(6) في الأصل: لعن». م؛ «يعني». وفي الحاشية عن نسخة: عنى . 


1١ 


ضمير يارز منفصل استُّعير للتّعبير به بدلا عن ذلك المسحر: لضيق 
العبارة وتسهيلا على المتعلم : كما يُقهمه قولهم: تقديره. ومن ثم لو 
قيل: اضرب أنتء أو زيدٌ قامّ هوّء كان «أنت وهو» تأكيد! لذلك 
الضمير المستتر. 

فإن قيل: حيثٌ كان الضمير المسحر لا يَظهر بوجه؛ فما معنى كونه 
مستترًا جوازًا؟ حك أن هذه تفرقة اصطلاحيّة. وهى أن عامل ذلك 
الضمير إن كان20 يرفع اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا باررًا قبل للمستتر فيه: إنه 
مستجر جوارًا. وإلا قيل: إنه مسيحر وجوبًا. ووجه هذه التفرقة ظاهر. 

وقد علمتٌ أنْ الحركة لفظء وأنْ المصئّف كغيره إِنّْما اقتصر على 
الحرف»''' لأنّْ الحركة تابعة له في المخرج لا استقلال لها بمخرج. 
فقول بعضهم: «أقلُ ما يُطلق عليه اللفظ حرفٌ واحدّه لم يُرد بذلك 
الاحترارٌ عن الحركة » بل رأيٌ لما ذكرناء خلافا لمن أخذ بظاهره. 

فل 1 الس رسع وو السب 
الضمة بالواو الصغيرة الخ . وفي كلام أبن يعيش: 0( الْمتقدّمون كانوا 
يسمّون الفتحةً الألف الصغيرةً» والضمّةٌ الواوٌ الصغيرة» والكسرة اليا 


01 م: إذا كان. 

(؟) في الأصل: الحروف. 

(9) م سيبويه. 

(8:) انظر الكتاب ؟: 16" 

(6) هو أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي الحلبي المعروف بابن الصائع؛ دحوي 
مشهور توفي سنة 51 . وفيات الأعيان 1: 40 61 وشرح الملوكي في التصريف 
ص  "‏ م وسر صناعة الؤعراب ص ٠.١7‏ 


نف 


الصغيرة » لأنْ الحركات والحروق أصوات . وإثما رأى النحويون صوئًا 
أعظم من صوت سكا العظيم حرفا والضعيف حركة 2 وإن كان في 
ا لحقيقة 0 و الخد انتهى ٠‏ 

ثم لا يخفى أن قول المصئف «استعمال اللفظ”" أولى من استعمال 
الصوتة قيل فيه : إثه من حلط اصطلاح بآخر, لأن حدود نحو التّحاة 
لا يُراد بها الكشف التامٌ عن المحدودات» كما هو شأن أهل الميزان: 
بل تمييزها. وهذا يُكتفى فيه بالأجناس البعيدة. 

ويُرَدَ بأن هذا لا يمنع دعوى الأولويّة» وإنّما يمنع دعوى 
الإخلال. نعم يقال: كان الأولى خ” للمصف أن يأتي بدل #اللفظ 
ب القؤل»» لأن اللفظ جنسى بعيد بالسبة للقول» لانطلاقه على المُهمّل 
أي: غير المستعمل وغير الموضوع . 

فقول ابن هشام في اشرح القطر):”"والقول «اخاصٌ بالموضوع»» 
أي: أو المستعمل » وخ" لا يخرج عن ذلك المجاز» بناء على أنه غيرٌ 
موضوح. قال سيّد المحقّقين”؟' في #حواشي المطوّل4: المجاز غير 
موضوع البتةٌ . 

وقال في #حواشي العضد4:* الخلاف في أنْ المجاز موضوع أ 


)١(‏ يعني القول: #استعماله». انظر ص 55 و08ه. 

(1) م: حيلئل. 

فو في ص ١١‏ 

(4) هو السيد الجرجاني. 

(5) المراد: شرح كتاب المواقف في علم الكلام لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي المتونى 
سنة 17/65) كشف الظنون ص 1841١‏ وبغية الوعاة 5: 197 ٠1917‏ 


نذا 


لينل 


لا لفظي ؛ مدشؤه الاخملاف في معنى الوضع . انتهى . والحق أن المجاز 
موضوع بالنوع . «وا عبان القون ون كان أخَمّن هو اللفظ ا ذكرع 
إلا آنه" استعمل في الرأني والاعتقاد كثيراء حتى صار كالحقيقة 
العرفيّة » فصار كالمختصّ بذلك. 

والصّوتٌ الذي هو مسئَّى اللفظ لا مُطلَقٌ الصوت؛ كما لا يخفى) 
عَرَض . عقر عه امتكلّمينَ ما لا يقوم بذاته من الممكنات بل بغيره٠‏ ومن 
كم قال: قوم يمحل يرح ذلك العَرَضُ من داخل الوئة إلَى خارجوا. 

وَالوَنهُ بالهمزة عفر ذو شُعبئين : : إحداهما في الجانب الايجن» 
وهي ذات ثلاث صعب » والأخرى في الجائب الأيسر وهي ذات د شُعبتين ) 
يُحبط ذلك العضو بالقلب كالفراش لين لهء يجذب للقلب بانبساطه 
النسيم» ويخرج عله بانقباضه البخار الدّخانىَ المحترق مع النمّس ) 
مصاحبًا للتّمّس حال كونه مستطيلا أي: شت تيلا تفط" أى. 
مخرج» بين مقاطع: : مخار- ج خُرُوفٍ الل واللسانٍ والشََّنِء التي هي 
آله التُطق النعهودة:/ 

أي : يستمرٌ منصلا حتّى يَعرض له» في الحلق واللسان والشفتين» 
مقاطعٌ كدنيه”” عن امتداده واستطالته. فكلّ من الحرف والحركة عبارة 

عن الصوت الذي يُسمع عند انحباس الهواء في المخرج. 

وكأن المصتف أراد بهذا الكلام ‏ أعني قوله: والصوت عَوَض 


0( كذاء وهو تعبير شائع في أقوال المتأخرين والتعاصرين. لا وجه له في العربية. 
انظر ص 7١‏ 57 و550. 

000( هذه بالأسود في م؛ والمستطيلاً4 بالأحمر. 

(9) م: تثنية. 
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ماب ‏ ء 2700 500 
الخ إيضاح ما قدمه من قوله: '' «اللفظ اسم لصوت مشتمل على ذي 
ولا فكان(" الأولى أن يقتصر ههنا على تعريفف مطلقٍ الصوت» وهو 
عند أهل المّنّة كيفيّة للهواء تحدث”" بمحض خلق الله -[تعالى].() وعند 
الحكماء تتحدث”" من تمرّج الهواء واصطكاك بعضه ببعضء ولا يزال 
الهواء المكيّف بالصوت يدفعه ما بعده إلى أن يصل إلى الذماغ فيُسمع . 

ثم إن المصئف تجوّز في إطلاق لفظ «المقطع» على (المخرج»؛ 
لما بينهما من العلاقة. وقد أشار إلى ذلك بقوله: وإطلاق القطع على 
المخرّح المُعدّن؛ لإرادة ذلك زيادةً لَفظة «حُدُوف» التى لولاها لكان 

8 :. 5 - (ه . 8 5 
تعريف اللفظ قاصرّاء من إطلاق” اسم الحال ‏ وهو الخارج ‏ على 
المَحَل ؛ أي : محل خروج ذلك الخارج. 
. ل 8 

فهو من كسمية المحلّ باسم الحال فيه كما يُسمّى الحال باسم مَحله: 
كالغائط مرادا به الفضلةٌ المخصوصة. إذ المَقطَمٌ عندهم حَرفٌ مَعَ حَرَكةٍ 
أو حَرفان ثانيهما ساكِنٌ» علّى ما صَرّح به ابن سينال"؟ في [كتاب]'"" 


.2506 فى ص‎ )1١( 

(؟) يريد؛ فقد كان. 

لو في الأصل: بمحدث . 

(4)) منم. 

(ه) الجار والمجرور من إطلاق: متعلقان بالخير المحذوف للمبتداً: إطلاق. 

() الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله طبيب فيلوف وعالم في المنطق والطبيعيات 
والزللهيات: توفي سئة 458 ٠‏ تاريخ الحكماء ص /١ا؟ ‏ ؟ل/. 

(0) من م. واسم الكتاب مهمل في الأصل و م؛ ضبطناه بما يناسب اللفظ العربي» لأنه 
معرب . انظر الصحاح في اللغة والعلوم 7: 0٠١‏ ومعجم المحعتمد ص 9/6. 


م4 فرائد العقود العلوية/ج١‏ - م ه 


«المُوَِسِيقَى). والمُوَيسِيقَى: كلمة يونانيّة معناها علم الألحان» ويُعرف الآن 
بالغناء »”' لأنْ النفس تستغني به عن غيره من المَلادٌ البدنيّة في حال سماعه . 

قال بعض الحكماء: فضلٌ الغناء كفضل المنطتي على الخَرَسء 
والدينار المنقوش على القطعة من الذهب. وفي كلام بعضهم؛ انا 
ل ا ويسكن ألم الهَوَى المتحرّلك . 

وفي كلام بعضهم: الصوتٌ الشجيم يوصل إلى تَعِيم الدنيا 
والآخرةء لأله يؤنس 9 ويربح التعبان رسن الكئيب » وعءمحضص 
على الشجاعة وأصطناع المعروف. قال أفلاطون: :'" هذا الهلم» أي: 
علم المُويسِية يقى » لم يضعه الحكماء للّهو واللّعبء لكن للمنافع الذاتية 
ولذة الروح الروحانيّة وبّسط النفس» وترطيب البُبوسات وتعديل السّوداء 
وترويق الدم- انتهى . 

والتقطع: ما ذكرء'؟' على ما صرح به أيضا الإمام أبو نصر الفيلسوف 
ناصرٌ الدين الفارابية”*' في كتاب: الألفاظٍ [والخرُوفب] . 0 وَالمَاممَح: 
مَل روج الخرفي أي : جنسه . واكخوض الدركة لما قد 


)١(‏ في حاشية م أنه بكسر الغين مع المد؛ وفتحها مع القصر يكون لليسر. 

(؟) في حاشية الأصل أن الهرى هوى النفس جمعه أهواء»ء والهواء بالمد بين السماء 
والأرض جمعه أهوية. 

(*) فيلسوف يوناني توفى فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. دائرة الدعارف 
الإسلامية (الاستحمارية» 05:4 -85. 

(:) م: :على ما ذكر». ثم ضرب عليهما بالقلم. 

(65) هو محمد بن محمد بن طرْخان؛ عالم وطبيب وفيلسوف» شرح مؤلفات “رسطو 
فعَرف بالمعلم الثاني » وتوفي مسنة 5+4. طبقات الأطباء ؟: 10-15 1. 

5( من م. وانظر هدية العارفين ؟: 0 
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|الإفادة والقتصد]: 

والإفادة في الأصل: مَصِدَّرٌ: أفاد. وليس المٌراد بها هنا ذلك 
إلا تحالق!" مااسي مغن علي فرقة الفولت يل القراة بها إنهاة 
تَعتَى ين ال لم يكن عند الامع» أي: أن يُفهم اللفظ معتى. يَحشنُ 
السّكُوتُ علّيوء أي: على ذلك المعنى لاي عاد ب اكلم 
بذلك اللفظء أو منّ السامع له» أو من بن كل مهم منهما أي: لمكم 
والسامع علّى خلاب في ذَلِكَ أي: في حُسن السكون ممّن ذكر. 
وأصِحّها أي: هذه الأقوال الثلاثة أوَلهاء ومن ؟ َم قَدم. 

الما كان ايكيا لمناسبة لفظية » وما ذاك إلا لأنّ الشكوت 
خلا اَم وقد اتصف المتكلم بالتكلّم امتدؤوة خنفه نكا أن 
تكلم صِفَةٌ المُتَكَلْم بَكونٌ الشّكوتٌ صِفتَهُ أبضاء أي : الونايت1 
ذلك. يت ع : السام بصحَ أن يقصف بالتكثم أبضّاء وكما 
يكون التكلّم صفته يكون الدكرف ونه اما وحاصل الدفع أن تعلى 
السكوت بالمتكلّم أتم وأولى» لوجود التكلم منه بالفعلع رت 
السامع بالتكلّم إما هو على ضرب من التجوز. 

وأشار بعضهم إلى أن هذا الخلاف لفظيّ» أي: لأن معنى حُسن 
سكوت المتكلّم ألا يصيرٌ السامع: بعد فهم المعنى من اللفظ الذي أنى 
به المتكلم. ٠‏ منتظرًا لشيء ء آخَرَ يأتي به المتكلّم» ممّا يتوقّف عليه تمام 


.١ حملث (إلَا على الولا» بدخول اللام على جوابها. انظر تعليقنا على الورقة‎ )١( 
وفي الأصل: لتخالف.‎ 
(؟) م: المناسية.‎ 


1 


1١ 


ذلك المعنى» كالمهد إليه. ومعنى ححسن سكوت السامع ألا ميت 
بعد فهم المعنى من اللّفظ الذي أتى به المتكلّم ؛ منتفظرًا لشيء آخر يأتي 
به المتكلّم م برت طم لاست الم ٠‏ فحسن سكو ث/ 
المتكلّم يلزمه حُسنٌ سكوت السامع ؛ وبالعكس . 

فإن قيل: متى يحسّن السكوت؟ قيل: إذا أتى المتكلّم بالمسند 
والمُسند إليه مع الإسنادء وإِلَا لم يحسّن. ومنه يُعلّمِ أن حُسن السكرت 
لا يتوقف على ذكر شيء من المَضَلات؛ كالمفعول والحالء وانتظارٌ 
ذلك لا عبرة به. . ومن ثم قيل له: : الانتظار الناقص . 

نقد علم أن الفائدة المذكورة تستلزم الإسناد الذي هوء :ملى 
المشهوره ضَمْ كلم إلى أخرى على وجه يُفيد فائدة تاتقء أي:"؟_ ولو 
بحسب الأصل عند المصنّف, كما يدل عليه كلامه(" الآتي: فَْوَجَ 


بذلك, أي : باشتراط الفائدة المذكورة» المُفَرَداتٌ كلها 5 ٠‏ ومنها نحو: 


«عَبِدٌ الله عَلَمَاء على الراجح, كما سيأتي. ولا يقال: المفرداتُ 
خارجة ب لما [في قوله: عيارة عمًا] () لأنّها واقعة على المؤلف: 
لأنه قد يُراد المؤلّف ولو من الحروف. 

وخرج بذلك الْمْرَكباتُ لبي لا نفيد فائدةٌ الكلام المَذَكُور ؛ 


ونه ير مُشقملق على إسناد أصااء ك هلام زيد) وعبدٌ الو غير عَلّم. 
وخرج أيضًا المرَكباتٌ الإسنادية أي: المشتملةٌ على إسناد بحب 

)١(‏ في الأصل تقديم وتأخير صوابه من م. وفي حاشيتها أن المراد بالمشهور ألا يكون 
الإسناد في الجملة معلوم العبوت أو الانتفاء» كما سيلي بعذ. 

(1) في حاشية م: أي: في قوله: والمركبات الإسنادية. 


() من م. وانظر ص 87 . 
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الأصل » التي لا نْفِيدٌ الفائدة المذكورةء لعدم اشتمالها على إسناد 
الآنَّ لأن الإسناد الذي كان فيها قد زال واضمحل. وهي التي يقال 
لها: المركبات الناقصة. ومن كَمَّ قال: لِكونِها ناقصةٌ نحو: إن قامَ زيدٌ. 
وقد عيّر عن ذلك بأته قد يُزاد على التامّ فيعود ناقصا. ومن ذلك جملة 
الصّفة والصّلة والخبر والحال. 

أو المشتملةٌ على إسناد حاصل الآنَّء لكن تخلفتٌ عنها الفائدة: 
لِكَونِ مَضمُونها مَعلُومَ النُوتٍ أو الانتفاء بالصَّرُورةء أي: لا يكاد أحد 
يجهله» فلم ينهم منها غالبًا معنى لم يكن عند السامع . 

وبهذا التقدير يُعلم أن الإسناد» في كلامِم» محمول على الأعمّ 
من الوجود بحسب الأصل » أو بحسب الآنَّ. وبه يندفع ما قيل: كيف 
يُذّعى أن الجملة الشرطيّة مشتملة على إسناد» ومتى وُجد الإسناد توجد 
الفائدة العامة ؟ 

وإذا أردتٌ معرفة كلّ من معلوم التبُوت أو الانتفاء بالصّرورة, 
الأول أي: معلوم البُوت بالضرورة تَحوٌ: الجُرءُ أقَلٌ من الكل 
والواحد نصف الاثنين. والثاني أي: معلوم الانتفاء بالضرورة نَحوٌ: 
الكل أقَلّ مِنَ الجّزء , والاثنان نصف الواحد. 

والحكم على ذلك بأنه غير كلام اصطلاحا لأن الأصل والظاهر 
فى ذلك عدمٌ جهله لأحدء ولو خوطب به من يجهل7" مضموته» بأن 
كان في أُوّل سِنّ التمييز ولا يدري معنى الكل ولا معنى الجزءء إذ رب 
ضروريّ لشخص يكون نظرنًا أو كسبيًا لآخر. 
)1١(‏ يعني أن ما ذكر من التراكيب قبل هو غير كلام في الاصطلاح » سراء خوطب به 

من يعلمه أو من يجهله. 


>24 


على أن عدم العلم بوضع الألفاظ لا يمنع الضرورة. وهذا هو 
المناسب لما ذكروه. من عدم صخة الإخبار عن النكرة يك لا فائدة ؛ 
ومن صحة الإخبار ع وُحِدَتٍ الفائلة . وجعلوا من الأوّل: الى الذثيا 
0 لذن العادة ترشن عدم 0 الحال مما 0 وجعلوا من 
الثانى: لاعندنا رجلٌ4. لأن العادة لا وجب عدم ار الحال مما ذكر. 
قال الشيخ أبو حيّان:”' كان بعض من عاصرناه يقول: العجب 
لهولاء الحا أي : هؤلاء الطائفة منهم » تجيثون لأصدقق القضايا 
فيجعلونها ليست بكلام» كقولنا: التقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعانٍ» 
َالْضُّدَّانِ لا يجتمعانٍ وقد يرتفعان 9©) 
أي: لأنْ ذلك من المعلوم بالضرورة. لا يقال: هلا [سُمَُ]9) ما 
مضمونه معلوم بالضرورة كلاماء حيث خوطب به من يجهل مضموئه 
لعدم علمه بوضع الألفاظ , لحصول الفائدة منه بالفعل لمن ذكر والمدارٌ 
على حصول الفائدة [بالفعل وعدمها].”' حتى فيما ليس مضمونه 
معلوما بالضرورة؛ كما يفيده كلامه الآتى في قوله: اومثال اجتماع هذه 
الثلاثة» إلى آخيرهء”" أي: بناء على أنْ ذلك ليس من معلوم البوت 
مه : ا 7 
بالفمرورة»؛ وهو المفهوم من كلامه. ويوافقه قول ابن عصفور: والمفيد: 
(1) في الأصل: رجال. 
(؟) أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الخرناطي التْفْزي» عالم في اللغة واانحو 
والتفير والفقه والتاريخ والتقدء توفي سنة 485/. بغية الوعاة :دم" . وملا. 
(*) التذييل والتكميل :١‏ 74. وفي النقل زيادة عبارة التفسير. 
()) من م. 
(5) انظر الورقة ١١4‏ وفي حاشية م: فإنه يقنضي أن ما ليس مضمونه مفهرمًا بالضرورة لا 
يكون كلامًا إلا إن جهل المخاطب به مضمونه. وإلاً لم يكن كلاما. 


0 


الذي يحصل منه للمخاطب عِلمٌ ما لم يكن يعلمه قبلَ ذلك. انتهى . 


لأا نقول: يلزم عليه أن الكلام؛ كما قال الشيخ أبو حيّان"" إذا 


طرق سمع الإنسان فاستفاد معناه: ثم طرقه ثائيا وهو قد علم/ مضموته 
أوَلاء آنه لا يكون كلامًا باعتيار المرّة الثانيةء لأنه لم يفده عِلمَ ما لم 
[يكن]”" يعلمٌ: فيكون الشيء الواحد كلامًا وغير كلام بحسّب إقادته 
السامعَ . هذا ُلف.9" انتهى. أي: لأنّ العْرف لا يُمْرّق بين هاتين 
الحالتين» سيّما(؛' مع قرب الزمن. 


)١(‏ التذييل والتكميل :١‏ 4 ه#. وفي النقل تصرف يير. 
فق من م. 
(*) الخلف: الخلاف والتناقفض والفساد. 


(4) كذاء والخلاف كثير بين العلماء فى حذف الوار و الا» هنا » حتى إن بعضهم أنكره 


وخطأه: كتعلب والتحاس والقالي وائْريدي وابن يعيش. والحق أن حذف الواو 
قبلها كثير وصحيح مع بقاء الأولوية والتفضيل وكون الجملة للحالية» و أنه إذا أريد 
بالتعبير المماثلة فحنف «لا4 أيغمًا هر المواب» فيكون المعتى عنا؛ لا يفرّق بيتهما 
تفريقا مثل تفريق ما هو مع قرب الزمانين. وسي: مفعول مطلق نائب عن مصدر 
#بفرق» منصوب ومضاف إلى الاسم الموصول بعده. فلا إشكال ولا اعتراض. 
وذكر الفارسي أن (لا» حذفت لأنها لا عمل لها وأن الاسم منصوب على الحال» 
وذكر ابن جني أن لسيٌ؟ في هذا منصوب على الاستثناء. 

أما إذا كان المراد الترجيح والتفضيلء أو التعظيم والأولويةء فحذف «لا6 له 
وجه من القياس» كما ذكر ابن السراج وابن بابشاذ والسخاوي. ذلك أنه قد كثر 
دوران (لا6 في كلام العرب» حتى حذفرا خبرها كثيرًا واسمها أحياتاء فقالوا: لا 
محالة ولا عليك. وربما حذنوها للعلم بهاء وهي مرادة؛ فقالوا: الصدقة كُستحب 
في رمضان؛ سيّما في العشر الأواخر. وقد قالوا: لا بِيّما ونا سِيّما ولا سبّما ولا 
سيعء بإيدال السين تاء واللام نوناً وحذف الياء الأولى أو ما». الارتشاف ؟: 
4" #1" والهمع :١‏ 14؟ ‏ 56 والتاج (سوي). 
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ومن كَمْ صرّح بعضهم بأنه إذا قيل: جاء زيدٌ جاء زيدٌ» كانت 
الجملة الثانية كلاما تقاف" ون كانت مطلومة "من الور وبوتازة هلبه 
أيضا أنه لو خوطب اثنان ب «قام زيدٌ؛, أحدهما يعلم مضمون ذلك» 
والآخر يجهله: أن يكون هذا(" كلاما وغير كلام فى آن واحدء وهو 
بعيد عرفا . ١‏ ْ 

فهذا لا التفات إليه؛ بل الأوّل هو المنظور إليه ولا يخالفه قول 
الجمال بن هشام: (إثما نحكم على المعلوم بما يجهله السابعء 
فيحصل له بذلك فائدة» لأنْ المراد ما من شأنه أن يجهله؟. وكذا لا 
يخالفه. قول ابن عُصفور: اوالمفيد: الذي يحصل منه للمخاطب علمْ ما 
لم يكن يعلمه»» لأنه يجوز أن يكون المراد منه الذي من شأنه أن 
يحصل منه للمخاطب ما ذكر .© 

والحاصل أن ما كان مضمونه مما تقضي العادة بعدم جهله لا يكون 
كلامًا؛ وإن خوطب به من يجهل مضمونه» وإن كان مضمونه مما تقضي 
العادة بجهله يكون كلامًا» وإن خوطب به من لا يجهل مضمونه. 


)١(‏ في حاشية م أن الجملة الثانية تفيد التحقيق. فهي كلام إذاء قلت: زعم الاتفاق 
مردودء لأن الثانية ليست جملة؛ بل توكيد لفظى لا محل له من الإعراب» كالعرف 
أو الاسم أو الفعل المؤكد لما قبله. انظر ما يلي في الفقرة التالية وإعراب الجمل 
ص 5١75١158-1و؟15.‏ 

(1) فوقها في م: أن المراد ما ججاء في المثال. 

(*) حلف قول ابن عصفغور هنا مع ما بعده من ع؛ وجاء فيها: (قول ابن عصغور المتقدم» 
لأن المراد ما من شأنه أن يعلمه المخاطب64. وفي الحاشية: أي أن الميلوم 
بالضرورة لا يسمى كلامّاء وإن خوطب به من يجهل مضمونه. 


ف 


وهذا هو الموافق لكلام المصِنّف'" في #شرح التوضيح»,'" 
حيث ذكر فيه أن اعلمثٌ وظددتٌ» ليس بكلام» لأن الإنسان لا يخلو 
عن عِلم أو ظنّ غالبّاء بخلاف «أعلمثٌ» ذإته كلام» لأنْ الإعلام يخلو 
الإنسان منه غالبًا. فسقط ما تقدم به الاعتراضٌ عن أبي حبَّانَ وغيره. 
نَعَمِ كلام المصنف في قوله: لومثال اجتماع هذا4 الخ يخالف ذلك»؛ 
ومأتبة'" عليه نَمَ. 

والقَصدٌ: الإرادة أي: مُطْلّق الإرادة. وهِيَ هنا أن يَقصدَ أي: يريد 
المُتَكلّمُ إفادةً السَامع مضمونٌ ذلك اللفظ الذي يخاطبه به. وليس المراد 
سامعًا مُعينًا.(؟) فلذلك قال: أيّ سامع كان أي: وجد؟ ومقتضى هذا أن 
من قال في حلوته» ولم يقصد إسماع أحد: لقام زيدٌ6 مثلاء لا يكون 
كلامًا اصطلاحا. 

وقد تلترّم ذلك لأنه أمر اصطلاحي ؛ وقد لا ُلترّم وهو الظاهر؛ 
والتقييد بما ذكر جريٌ على ما هو الغالب» من أن العاقل لا يوبجّه كلامه 
إلا نحو الغير» ولو بالتزيل.0© فقد قال بعض المحققين: الخطاب 
الحقيقيّ لا يستلزم وجود المخاطب بالفعل » بل يكفي أن يُزّل المعدومٌ 
منزلة الموجود. فالمجاز في التنزيل لا في الخطاب.”'؟ والمراد بذلك 


)١(‏ هو الأزهري صاحب الأزهرية وشرحها الذي يعلق عليه الحبي في هذا الكتاب. 

(؟) في 556:1 -1515. والكلام هئلك هو لابن مالك لا للأزهري. 

(9) في حاشية م تعليقة مما ليس مضمونه معلوما بالضرورة. وقد مفى قبل. انظر ص 
8 ودلل. 

(4) في الأصل: «سامع معين4. وكذلك كان في م» ثم صوب كما أثبتنا. 

(5) أي: بتتزيل المعدوم منزلة الموجود؛ كما سيذكر بعد. 

(1) في حاشية م أمثلة لهذا من الآيات الكريمة والحديث الشريف. 


0,١ 


أن يكون المتكلّم قاصدًا ما يتكلّم بهء أي: لم يصدر منه على طريق 
الهو وال والعلية 0 
فَكَرَّجَ [بذلِكَ أي]:9) بقصد إفادة السامع كلام الثائم والسَاهِي 

ونحوهما . كالمُعْمَى عليه والسكران. فإن نحو النائم لا قصدٌ له. 
وذقت) البكاة بود الي اازرة الضائع بِمُعحجَمَةَ فَمُهمَلةٍ احترازًا عن 
ااالصائغ ) بمهملة فمعجمةء الأول ممّن أخل عنه أبو حَيَان ؛ والثاني 
اك حَيَانَ - إلى أنَّ القصدّ أى: كون المتكلم قاصدا لما 
يتكلم به لا بُشَكرَ كَوَطَ أي : التصريحٌ به بدليل قول المصئّف: فإنهُ مُستقادٌ 
من حُصُولٍ ا الفولف متيدًا أن كوت متصودًا: 
أي: صادرًا عن قصدء فيكونٌ ذكره من التصريح بما عَلم التزاماء وفاء 
بما هو الأصل فى القيود. 

فإن قيل: َرةُ كلام نحي النائم”) لَه مفيدٌ غيرٌ مقصود. اه 
بأنه لا يرد كلام نحو النائم» أن تَولَ النائم «قامَ رَيدٌ) مكلا لا يُستفاد 
منه شية. فانتقى القصد لانتفاء الفائدة. 

وفيه أن مقتضى هذا الكلام أن ابن الضائع يقول باشتراطه القصد!"” في 


)1١(‏ الغلبة: القهر وعدم الإرادة. 

(؟) من م. 

() على بن محمد بن علي الكتامي الإشبيلي» عالم بالنحو واللغة؛ توقي صنة .18٠‏ 
بغية الوعاة ؟: .١١‏ وابن الصاتغ هو محمد بن عبد الرحمن» لغوي نحري فقيه 
توفي سنة 7/75 الدرر الكامنة "1 46غ8. 

(14) م؛ فيلزم. 

(0) في الأصل؛ نحو كلام النائم . 

(3) في الأصل: باشتراط القصد. 
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الكلام» لكن لا بشترط التصريحٌ به استغناء عنه بالمفيد. وليس كذلك» 
فقد رد رحمه الله [تعالى] .7" على من اشترطهء أي: كونٌ(" الكلام 
صادرًا عن قصدء حيث اعترض على جمع فسّروا «الوضع» الواقع من 
الجُرُولين”" في احدٌ الكلام؛ بالقصد »”'' وأخرجوا به كلام السّاهِي والنائم» 
وقالوا: ألا ترى أن كلام الساهي والنائم مفيدٌ لكن بغير الوضع ١‏ أي : 
القصد؟ بقوله:00) 

وقول المتأخرينَ: ”إن كلام الساهي والناتم والمجنون مُفيدٌء إلا أنه 
بغير الوضع أي: القصر4/ لا ينبغي أن يقالء لأنْ مثل هذاء أي: كلام 
الساهي وما عُطف عليهء لا يفيد بوجه. فهو أي: هذا القولٌ غاطٌ من 
قائله ولابد. وإثما يمكن هنا أن يُحترّز بالوضع مما لا يُفيد إلا بالعرض» 
لا بالوضع. وذلك أنك إذا قلتّ: قا غلامٌ زيدٍِ4» أفاد هذا الكلام 
مفهومين : : أحدهما الإخبار عن غلام زيد بالقيام. رهذا هو المعنى الذي 
وضع له اللفظ . والثاني مُلكُ زيدٍ للغلام. ٠‏ وليس الأفظ موضوعًا لهء فإذا 
هو مفيد له بغير وضع - فمن هذا يحترز القائل بالوضع 

انتهى كلام ابن الضائع. أي:"'' فالمراد بالرضع في كلام الْجُرُوليٌ 
الوضعٌ العربي , لا القصد. 


(1) من م, 

(؟) م: اشترطه كون. 

(؟) هو عيسى بن عبد العزيز البربري» تحوي مغربي ؛ توفي سنة ٠9‏ . بغية الوعاة 7: 
لف في 

(4) انظر المقدمة الجزولية ص 7؟ وشرح المقدمة الجزولية الكبير ص 198. 

(8) انظر التذييل والتكميل 1 *. وفي النقل تصرف. 

(5) م: (أعني؟. رفي الحاشية عن نسخة: أي. : 
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و 


.ومن ثم قال أبو حيّان:' ' دثهم من كلامه, أي: أبن الضائع » أنه 
لا يُشترط في الإفادة قصد قصدٌ المتكلّم إنَاها » إنما يش مُشترط فيها أن تكون 
على التركيب الموضوع في لسان العرب. انتهى . فكان على المصئف 
أن يُسقط قوله: فإنه مسعفاد من حصول الفائدة :97 

ثم إن” "© في نفي ابن الضائع القائدة مطلقًا عن كلام نحو الساهي 
نَظَرّاء إذ غايته أن يكون ممًا لم يطابق الواقمَ » وقد تقرّر أنه لا يُشترط 
في الكلام أن يكون مطايقًا للواقعم» بل يجوز أن يكون مما استحال 
معناه ‏ كقولك: صَعِدتٌ السماءة وحملتثٌ الجبلّ 7 إلا أن يقال: لما 
كان شأن العُقلاء الإعراضَ عمًا يتكلم به نحوٌ النائم» لا يُلقون م بالا » 
لم ب يُسمّ كلامًا اصطلاحاء وإن حصلتٌ منه فائدة فهي في حيّز العدم» لا 
اعتداد بها. 

هذا والمَُخُرُونَ علّى خلافب قَولِهِ أي: قولٍ ابن الضائم: (إنَ 
القصد لا يُشترط التصريحٌ به»؛ على ما ذكر المصئف عنه؛ حيث 
صرّحوا بالقصد في حد ا نهم الجُرُولِيمُ في ١مَُدْمتِه).‏ وابن 
مالك" في اتسهيله؛ واينُ عُصفُور في «مُقَرّيوه.”"2 ولو كان القصد 
)١(‏ التذييل والتكميل :١‏ 77. وفي النقل تصرف. و انظر حاشية المطار ص .١9/‏ 
(؟) زاد هنا في العطار: لأنه يوهم أن الذي لا يشترطه ابن الضائع هو التصريح بالقصد. 

وقد علمتٌ خلافه. 
فرق أمسم إن هو: نظرًا. وفي الأصل: ثم إنه. 
(4) م: #الجبال». وفي الحاشية عن نسخة: الجبل . 
6 أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي الجيّائي الشافعي » نحوي, ولغوي 

صاحب الألفية؛ توفي سنة ١791‏ بغية الوعاة 119/18٠ :١‏ 
)١(‏ انظر الررقة ١7‏ والتسهيل ص ” و المقرب :١‏ ه؛. 


كا 


مستفادًا من حصول الفائدة؛ كما رّعمء لما صرّح به هؤلاء الأمةٌ مع 
ذكرهم الفائدة. وإلَا لكان” من ذكر ما لا يُحتاج إليه. وكلام هؤلاء 
الأئمّة يُصان عن مثل ذلك . 

هذا تقرير كلام المصئّف» وفيه أن تصربح هؤلاء بالقصد لا 
يقضي بمخالفة ابن الضائع » إذ ليس في التصريح بذلك دلالة على عدم 
استفادة القصد من الفائدة» إذ يجوز أن يكون من التصريح بما علم 
التزاماء جريًا على ما هو الأصل في القيود التي تذكر في التعاريف. 
وأيضا الجُرُوليَ لم يصرّح بالقصد.”" نما ذكر الوضعٌ » واختلف الناس 
فيه» فمنهم من فسره بالقصد كابن عصفورء ومنهم من فسّره بالوضع 
العربي كابن الضائع كما علمتٌ. 

والحاصل أن ابن الضائع يقول بعدم اشتراط القصد في الكلام: 
ويحكم على أنْ كلام نحو النائم ليس بكلام اصطلاحًاء لعلموجود الفائدة 
وقد علمتٌ وجهّه ‏ وغيرّه ممّن لم يشترط القصد قال بأن كلام تحو النائم 
يُسمّى كلامًا اصطلاحاء لوجود الفائدة. فلا يضرٌ كوثها صادرة عن 
شخص لا قصد له ولا رويّة؛ أي: من جنس من يعقل ,7 يخلاف ما لو 
صدر ذلك عن بعض الطيور . فلا يُسمّى كلاما اصطلاحا عند هؤلاء. 

ومنهم من قال باشتراط القصدء وبنى عليه أن كلام نحو النائم لا 
يُسنّى كلامًا اصطلاحاء وإن حصل منه معثى يحسن السكوت عليه. 
)١(‏ انظر ص هل. 


69 وكذلك ابن عصفور في المقرب. 
() في حاشية م تعليقة مبتورة. 


يف 
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الوسر 


وعدم التصريح به في بعص كتب مَن يقول باشتراطهء للاستفناء عنه 
بالفائدة ؛ لأنّهم اشترطواء [أي: القائلون باشتراط القصد] »"'' أن تكون 
الثافذة .نا تعن -مكرت التغل .عليه وكين نكرت اليكل 
يستدعي أن يكون قاصدا لما يتكلم به. فوصف الكلامء بكوئه مُفيدًا 
بالمعنى المذكور؛ يستلزم وصفّه بكونه مقصوذاء فَليتأمل. 


[التركيب والوضع]: 
ولا حاجةٌ إلى ذكرٍ التركيب أي: التصريح”" به في حَدَ الكلام 
الذي وجد فيه اللفظ والإفادة» كحد المصئف. لما سَيأتِي أن الفائدة 
تستلزمه» وإن كان التصريح به هو الأصل» اكتفاء بدلالة الالتزام. وفيه 
ما علمتَ من أن المصئّف لم يكتف بذلك» بل صرّح بما هو أحص منه 
عند بعضهم . وهو التأليف. 
ولا حاجةً إِلَى ذكر الوضع'" في حدٌ الكلام» لأن الوضمع ليس 
بمعتبر في الكلام أصلاء لِأن الصَحِبحَ اختصاصة أي: : الوضع بالمَفرّداتِ ) 
الام هنا في المُرَكباتٍ لأنّه في بيان حقيقة الكلامء والكلامٌ منها كما 
0 والمركبات ذلالتّها على معانيها غَيرٌ وَضِعِيْةٍ بل عقلّةٌ/ على 
صَح. والا لتوقف”'' فهم معانيها على نقلها عن العرب» ولأودعها 


)١(‏ من حاشية م. 

(1) م التركيب والتصريح . 

(*) في حاشية م: أي: كون الكلام موضوعا. 
(4) انظر ص ه"". 


م 


أئمّة اللغة كتبهم كالمفردات» مع أن العرب تركثها لاختيار المتكلّم 
يتكلم بها كيف أرادء على القانون العربئن. وهذا المذهب”" الذي 
سلكه المصئف تبمّ فيه بعة 

قال ابن إياز:”" كان شيخي سعد الدين المغربية”'' يقول: 
اشتراط الوضع نظلء لأن واضع اللغة لم يَضع ف الجُملّ كما وضع 
المفردات. وبرهنّ على ذلك» أي: بئحو 31 تذناك. :ورد أن اراد 
بالوضع في المركبات الوضمٌ النوعيَ؛) وفي المفردات الوضع 
الشخصيّ» [وفرقٌ ما بينهماء والذي برهن شيخ ابن إيّاز على انتفائه 
في المركبات هو الوضع الشخصت] .© 

وإيضاح الفرق بين الوضعين أن الواضع ما أن يضع ألفاظًا معيّنة 
لمعانٍ مخصوصة . كالقرء للحيض أو الطهر . فهذا وضع شخصي ؛ ونا 
أن يضم قانونًا كلَيًا يُعرف [به]”*© ألفاظ قياسهء كأن يقول مثلا: متى 
اجتمع المضاف والمضاف إليه قَدّم المضاف على المضاف إليه؛ 
فتقول”” نحو: غلامٌ زيدٍ وثوبٌ زيدٍ وعبد زيدٍء مما لا يتنامى. وعلى 


)١(‏ في الأصل: #رهو المنعهب». م: «وهذا القائون». وفي الحاشية عن نسخة: 
المذهب. 

(؟) أبو محمد جمال الدين الحسين بن بدرء أوحد زمانه في الإعراب والتصريف» توفي 
سئة 541 - البغية :١‏ 0917 , 

(؟) أبو عثمان سعد بن أحمد بن أحمد الجذامي البياتي الأندلسيء كان بيغداد في 
منتصف القرن السابع ٠‏ البغية :١‏ لاله . 

(4) في الأصل: لم يوضع, 

(0) منم. 

() في الأصل: فنقرل. 


ها 


اعتبار الوضع في الكلام ؛ فالمراد به الوضع العربي . 
وبذلك يخرج. ما أفاده المعنى 0 ل كما 0 قال 
5308 عليه و حاة السك به لكن لا الوه لذن 
الواضع لم يضع لاقام زِيد» لحياة المتكلم به 6 واستفادة المعنى المذكور 
ت ماقي بمحض العقل » لأن العقل بم يفضي" بأنّ كل متكلّم حيد.. 
نتسميتّه هذا المؤافق كلام لا لؤفادته المعتى المدذكور؛ بل لإفادته 
المعنى الموضوع هو له وضعا نوعيًا. وهو يسبة القيام إلى زيد. 
ويخرج بذلك أيضًا ما أفاده'؟' المعنى المتقدّم يسبب التصحيف» 
فلا يُسمَّى كلاماء لأنْ استفادة المعبى المذكور بالعقل لا بالوضع. 
ويخرج أيضًا المفيد للمعنى المذكور بالوضع الغيرا” العربيّ» فلا يُسمّى 
كلاماء لأنْ مدار عِلم العربيّة على التفرقة بين الكلام العربيّ وغيره. 


[تعدد المتكلم]: 


قال ابن مالك :7 وزاد بعضص العلماء ؛ أي: من الأصولئين وهو 


1١١0 يجوز أن تكون صلة الحرف المصدري جملة شرطية. إعراب الجمل ص‎ )١( 
(؟) من م.‎ 

لوه م: يقتضي . 

2١‏ في الأصل: ما أفاد. 

(5) انظر الورقة لا. 

69 انظر شرح التسهيل :١‏ 8. 


الإمام أبو بكر لباقلانئ 0 لم امن ناطق واحدٍ لأنه عمل 
واحد» فلا يكون عامله إلا واحذا». وَيُرَدُ بأنّه لا يُعتبر» كما لا يُعتبر 
اتّحاد الكاتب لتسميته”"2 خطا. انتهى . 

ووافقه على ذلك الشيخ أبو حيّان.”" واعترضه المُرادي”'' والبدرٌ 
الدمامينية””' بأنه 2 1 الكلام من اثنين ضرورة أن كلّ كلام 
اققكان عل كمه العل طزفية إل للش والقسية أ نفساني أي: قائم 
بالنفس »ء لا يقيل التجزية. 

ورد بأن النّسبة التي بين طرفي الكلام هي ارتباط أحد الطرفين 
بالآترء وهذه قائمة بالكلام لا بالنفس» ويقال لها: النسبة بِينٌّ بيت ؛7") 
والقائم بالنفس إنما هو النّسبة بمعنى الحُكم بهذا الارتباط» والأولى 
تقبل التجزية دون الثانية» والحاصل في الكلام إنما هو الأول دُون 
الثاني ؛ لأنْ كلام نحو الشَاكٌ لا يُنصوّر فيه يسبةٌ بمعنى الحُكم. 
(1) محمد بن الطبب بن محمد؛ فاض أشعري من علماء الكلام المشهررين» توفي سنة 

١7‏ ؛ - تاريخ بغداد ه: 9/4؟, 
(0) أي: لتسمية المكتوب. 
(6) التذييل والتكميل .4١ . 88 :١‏ 


(8) بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله المعروك بين أه فاسمء توفي سنة 7/84. 
البغية :١‏ /ا١91.‏ 

(0) بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي . ففيه نحوي» توفي سنة 
لالم . البغية ١57 - 17 :١‏ وانظر تعليق الغرائد 1: ؟/ا - /1. 

(1) في حاشية م نقل لعبارة المرادي عن بعضهم» وأن بعض العلماء لم يشترط صدور 
الكلام من ناطق واد » مع تقل كلام ابن مالك من شرح التسهيل . 

(0) م؛ بين زيدء 


١م‏ فرائد العقود العلوية/ج١-‏ م1 


[باب أجزاء الكلام] 

ثم أشار المصئف إلى إيضاح ما اعتيره 5 حدٌ الكلام»؛ رهو 
جُزئيّ 58 يُذكر لإيضاح القاعدة» فقال: مثال ٠‏ اجتماع هذه الثَّلائةٍ 
اعتبر اشتمال المؤ ا عليها ٠‏ أَعني بذلك اللفظ والإفادة والقصدّ 
كوتّه ملفوظًا به مفيذ| مقصودا كول مَن له قصد وروية: : العلم 0 

0 نافع : ف لانَهُ صَوتٌ مُستَملٌ علّى مقاطع ٠‏ أي: مخارج؛ 
تعض حُرّوفٍ الحَلق واللسان وَالشَفئِين . وهِي بَعضٌ الحُرُوفٍ الهجائيّة 5 

منسوبة” إلى الهجاء. وهو كاهِجّي: تقطيع الكلمة لبيان الحروف: 
3 التي تركّبثُ منها تلك الكلمة بذكر أسماء تلك الحروف. 
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فالا لياظ التي يُتَهمجّى بها* أسماءٌ» مُسمُّيانُها الحروف البسيطةٌ التي 


يقال لها: حروف التباني . , ٠‏ وهي تسعة وعشرون حرفا . وفي الحديث :000 


امن لَم يُؤمِنْ بالخرُوفي ‏ ومِيَ تسعة وعِشْرُونَ حرفا لا بَحْرُج بِنَّ التار». 
[وقال] :0" لمن لم يَعْدّ لام ألفب فهو بَرِيِءٌ مني » وأنا بَرِيِءٌ منهة. 


.١8ص في الأصل وم: #جزي». والوجه من العطار‎ )١( 

(؟) في الشرح هنا زيادة كلام. انظر ما سيلى في الورقة ١6‏ من نحو هذا. 

(١‏ في الأصل: منسوب ه 

(4؟ سقطت من م. 

(6) في الأصل: متهجائها. 

() هذا القول والذي بعده ذكرهما أبو العباس البرنى» في حديث واحد عن أبي «ريرة 
مرفوعا. انظر صبح الأعشى ": .1١‏ 

(؟) من م. ولم نقف على شيء من الحديثين في كتب السّنّة. 


,م 


مثا جي: اسم للحرف الأوّل من: جَعفر؛ معلا ادم 
الإمام الخليل بن أحمد [أصحابه] :”2 كيف 00 إذا أردتم أن 
تنطقوا بالجيم من «جعفر»؟ فقالوا له:7' «نقول: جيمة. قال:9 إِنّما 
جشُ”* بالاسمء ولم/ تنطِقوا بالحرف لل هو المسكر:> .وإتما تيقال 
جَهُ ؛ أي: بدُون إفصاح بالهاء.7" وإنّما رُسِمتٌ وفاء بقاعدة الخط . 

وقد راعوا في هذه النّسمية معتى لطيفاء هو جعل الكُسمّى صدرا 
لكلّ اسم منهاء ليكون المُسمّى أوّل ما يقرع السمع من الاسمء إلا 
الألفٌ. فإنهم استعاروا الهمزة مكان مُسمّاهاء”" لأن الألف عند 
الإطلاق 00 إلا ساكنة. 

ورُبّما سمت تلك الألفاظ التي يُنهجَّى بها خُروفا مجازّاء باسم 
مدلولاتها التي هي حروف المبانى ٠‏ ومنه قولهم: روف الهجاء. ومنه 


)١(‏ من م. وانظر الكتاب 7: 7١‏ 77 ووظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب. 

(؟) في الأصل: تقولوا. 

(6) في الأصل: وقالوا له. 

(#) م: فقال. 

© في الأصل: أجبتم . 

(1) يعني هاء السكت» نتصل يما يحتاج إليها في الوقف عليه. 

(9) كذاء وهو عكس الصواب. لأن الألف هي المستعارة مكان الهمزة» في أول حروف 
الهجاء: (ألف باء تاء...4. أما التعبير عن ألف المد فقد ذكر له الحلبي نفسه منذ 
قليل: لام ألف. وإنما قدموا اللام قبلها في النطقء لتعذر لفظها وحدهاء ولآن اللام 
أقرب إليها لكثرة ورودهما في التعريف. هذا قول ابن جني في سر صناعة الإعراب 
ص ؟ 5‏ 454 - وفي آخره نظرء لأن ما يرافق اللام في التعريف هو همزة وصلء لا 
ألف كما زعم. فتأمل. 

(4) م: قلا تكون». وفي الحاشية عن نسخة: ليست. 


لم 
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قول كلِك:27 امن رأ رقا يبن كناب الله تعالّى ‏ فلَّهُ حَسَنةٌ. والدسنة 
بعَشر أمثالها. لا أقول: ألف لام ميم حرف. 00 حَرفٌء واللام 
حَرفٌ» والمِيةٌ حرفٌ». فقد حكمٌ على الألفاظ التي يُحهجّى بها(" بأنها 
خُروف ياعتبار مدلولاتها. فالنُواب حاصل باعتبار الحروف المسمّى؛ 
لا باعتبار روف اسمه:9 

[فالهمزةٌ اين والألِف مِنّ الحَلي» واللامُ والنُونْ مِنَّ اللْسانٍء 
والميمٌ والفاءٌ ِنّ الشفئِينٍ. وفي جعل الفاء من الشفتين نظرٌ] ٠‏ 5 

ومُفيدٌ لاه أ أَفْهَمَ مَعنّى » بَحسْنُ الشكُوتُ لبو من المُتََلَم» َي 
لا يَصِيرٌ السَامِعٌ أي سامع ؟1* مُننَظِرًا لِشََىءِ آتَرَءِ يأتي به المتكلم مما 
بتوقف عليه تمام ذلك المعنى انتظارًا تامّاء لوجود المُسند والمُسند إليه 
والإسناد لظ خا يا مزايا وكا علوت ب ولففيره ذلك المعنى 
بالإفادة لِأنْ المتكلّم 5 َصَدَ إفادة الساِع أي سامع ؟20 وهذا مستفاد مما 
أفصحنا عنه فيما سبق » لا من مجرّد كلامه. 

وقوله: «إذا كان السَامِعٌ يَجِهَلُ ذلِكَ» المعنى» [حتّى تكونّ الفائدة 


)١(‏ الأحاديث: 1134 في صحيح الجامع الصغير وزياداته و584١‏ في شرح الطعءناوية 
و77١1‏ في المشكاة) مع خلاف يسير في اللفظ. وانظر فتح القدير 2.4١ :١‏ وفي 
حاشية م أن المراد بالحرف ذفظه؛ وهو في معناه اللغوي: طرف الشيء» أي: النطعة 
منه 2 ترد في الاسم والفعل وحرف المعنى. 

(1) في حاشية م: مع قبولها لعلامة الاسم. وهي أل. 

(5) في حاشية م أيضا أن الثواب على ما ينطق به من الحروف . 

(4) من م. 

)2 يعني أي سامع هو 

)١(‏ يعني: أي سامع كان. 


:م 


حاصلة له بالفعل] :”' مخالفٌ للأصل الذي قدمناه [الموافق لكلامه 
في «التصريح»] 0(" لأنّه لا يخلو إِمَا أن يكون هذا المثال اط 
فونه بالضرورة أي: لا يُجهّل غالبًاء أَوْ لا. 

إن كان من الأول فلا يحسن التقييد بما ذكرء لما علمتٌ أنْ معلوم 
الثبوت بالضرورة ليس بكلام» وإن [فُرض أنه]”" خوطب به من يجهل 
[مضمونه] .”2 ومن كم أطلّق فيه المصئف» ولم يقيّده بذلك. وإن كان 
الثاني فكذلك» لما علمت”” أن غير معلوم الثّبوت [أو الانتفاء]0© 
بالضرورة كلامٌ» وإن خوطب به من يعلم مضمونه. فلا وجه لهذا التقيبد. 

لا يقال: الما المائع أن يُدَعى أن مذهب المصتّف أنْ غير معلوم 
التبوت أو الانتفاء بالضُرورة لا يكون كلامًا اصطلاحًاء إلا إن حصلتٌ 
منه فائدة بالفعل» بأن خوطب به من يجهل مضمونه. ويؤيّدٌ ذلك أن7) 
مكل في شرح الآجُرُوميّة: بما لا يتحتمل أن يكون معلوم المبُوت بالضرورة 
. وهو: قامَّ زيدٌ ‏ ويوافقه [ظاهر]”* ما تقدّم عن ابن هشام وابن عُصفور»؟ 
لأنا نقول: المانع من ذلك مخالفة ما ذكر في الشرح التوضي)؛!8) 


)١(‏ من حاشية م. 

(؟) هن م. وانظر التصريح على التوضيح :١‏ ١؟.‏ 
(0) من م. 

(4) في الأصل: #من يجهلهة. والتصويب من م. 
(5) في الأصل: كما علمت. 

(1) من حاشية م. 

4# في الأصل: بأله . 

(4) منم. 

(9) عم:ها ذكر في التصريح. 


46م 


وكلامٌ ابن هشام وابن عُصفور مصروفٌ عن ظاهرهء والمرادٌ منه غاهرٌ 
ما تقدّم. 

زاعفان التضتك فيوس هذا اليقاقع 27 امال على فى 
حروف المخارج الثلاثة» كما بيّنه في بعض السخء'" ولينشّط الطالب 
بذكر نفع العلم الذي هو ثمرة الطّلب» ولم ينظر إلى إيهام اختصاص 
الكلام بما اشتمل على حروف المخارج الثلاثة خصوصًا وقد -جمع 
بيئها”"' في تعريف اللفظء ولعله لضعف هذا الإيهام. ‏ - 

والإفادةٌ أي: الفائدة المذكورةٌ تَسَلزِمٌ التركِيتَ» إذ"2 ليس لنا 
لفظ ميد إلا وهو هركي: وأمًا أحرف الجواب فليست هي الكلام» كما 
زعمه ابن طلحة»”" بل الكلامٌ المقدر بعدها. والأصل إذا قلتٌ: هدَمَم) 
في جواب: هل قام زيد؟: [نَعَم قام زيد] .0 بدليل عمل فعلٍ تلك 
الجملة المحذوفة في التابع. نحو قولك في جواب «ألم تضرب زيدا»؟: 
تَعَم وعَمرًا. التقدير: نَعَم ضربتٌ زيذا وعَمرًا. وفيه أن دلالة الالتزام 
مهجورة في التعاريف. وقد علم جوابه مما تقدم. 


)١(‏ يعني العلم نافع4 كما جاء في ص 85 و854. 

(1) انظر ما ألحقناه من م قبل أربع فقر. وفي حاشية م هنا: في محله. 

(8) في الأصل؛ بينهما. 

)1( م: (أي6. وفي الحاشية عن نسخة: إذ. 

(6) أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد الأموي الإشبيلي: إمام في صناعة العربية؛ توفي 
سنة 5١8‏ . البغية -17١ :١‏ 

(3) منم. 


كم 


؟- [الاسم والفعل والحرف]: 

فالكلام من المركبء وكُلٌ مُرَكَبٍ من المعلوم أنه لا بد لَهُ يمن 
أجزاء » اثنين فأكثرٌ يَكَرَكبٌ كب منها. فلذلك و ال 
الكلام التي كر كج ها بقوله: وأجزاءٌ الكلام التي بر كب منهاء أي: 
من ممجموعها لا من كل واحد منها كما ستٌبيٌ يه لا أعيه 

أحذها الاسم أي: ما صَدَه9 لا هذا اللفظ ‏ وقدَّم الاسم لشرفه 
بالإسناد له وإليه غالبا ولأنّ الكلام لا يخلو عنهء كما سيأتي - وثانيها 
الفعل أي: ما صَدَمَّه/ © لا هذا اللفظ - وقدّمه على الحرف بشرفه بإستاده 17 
للاسم وثالئها الحرفٌ أي: ما صّدّقه0) لا هذا اللفظ . 

- أي : : الاسم والفعل 000 الكلماتٌ العلا عندهم» ولا 
رابعَ لها بالاستقراء. وهو أن أثمّة العربيّة تتبّعوا الألفاظ اا 
العرب» فلم يجدوا غير هذه الثلاثة. وصرّح به الإمام علي بن أبي 
طالب » رضي الله عنه. فقد ذكر الزَّجَاجِىَ في «أماليه6!”' يسنده إلى أبي 
الأستو د اولي أنه قال: 

ادخلتٌ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه '' فرأيته مُطرقًا 


)1١(‏ م كما سئئبه عليه. 

(؟) ما صدق الاسم أي: المفرد الذي يصدق عليه ويتحقق فيه معنى الاسميةء بما يلزمه أيضا. 

(6) ما صدق الفعلّ أي: المفرد الذي يصدق عليه ويتحقق فيه معنى الفعلية» بما يلزمه أيضا. 

(8) ها صدق الحرفٌ أي: المفرد الذي يصدق عليه ويتحقق فيه معنى الحرفية » بالمفهوم 
النحري . 

(م) ص م"؟. 

)١(‏ الجملة الاعتراضية ليست في م. 


/ام 


متفكرًا. فقلتُ: في تفكر ؟00 يا أمير المؤمنين. قال: إني سمعتٌ 
ببلدكم لحناء فأردثٌ أن أضمٌ [له]”" كتابًا في أصول العربيّة ٠‏ فقاتٌ: 
إن فعلتٌ هذا أحييئّتاء وحكٌ©) فين هذه اللغد. ٠‏ ثم م أتبثه بعل 00 
فألقى إلنّ صحيفةٌ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلامٌ كله اسح 
وفعلٌ وحرق» إلى آخره.!4أ 

وفى روأبة: أن أبا الأسود هو الذي شه اللحن من ابنته ‏ حيتت 
قالت لهء وقد رأتٍ النجوع ليلا تُزهر: «ما أحسَنْ السّماء4 برفع نون 
الأحسن 0 أي : ولم تظهر إعراب «السماء6. فقال لها: نجومها. فقاات: 
إنما أردتٌ التعجت فقال: ينبغي أن 5 تقولي: لاما أَحسَنّ» بنصب: حمس . 
وقيل: سمح قارئًا 0 ٠.‏ : أن الله بَريء مر المشرٍكِين ورَسُوله 6 
بالجد 200 فذهب إلى الإمام وأخبره بذلك. وقيل غير ذلك . 

ودف اتاد أبُو جع بن صاير”"' إلى أن اسم الفعلٍ الماضسي 
والمضارع والأمر كسم رابع , ولم يسمه بذلك . أي : باسم الفعل » بل 
سَمَاهُ خالفة. وإنما سمّاه بذلك لأنه خَلَفْ عَن الفعل: أي: يقوم متامه 
فى إفادة معنأه. 


)١(‏ في الأصل: الفيما تتفكر». وفي م والأمالي: فيم تفكر. 


(؟) هن م. 
١م(‏ في الأمالي: وبقيتٌ . 
(4) م ' الخ. 


(0) الآية + من سورة التوبة. 

(1) يعني: ورَسُولِهِ. 

(9) أحمد بن صابر نحوي أندلسي قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير» وهو من علماء الفرن 
السابع . البفية "1١ :١‏ و 591 -1817. 


4م 


فإنَ أسماء الأفعال إنّما وّضِعَت لتكون عوضًا من" أفعالها. 
حملهم على ذلك روم الاختصارء لأنْها بلفظ واحد مع المذكر 
والمؤدّث والمفرد وغيره» مع المبالغة في المعنى . فإن «هَيهاتَ» أبلَغْ 
في الدلالة على البُعد [من: بَعُدَ].”" وكذلك باقيها. وبهذا يسقط قول 
لمي :0" إن تسميته 0 فعل تدل على أته اسيٌ»: لأن هذا القائل 

فالجو 7" الواضح أنْ اسم الفعل من أفراد الاسمء لأن الاسم هنا 
ما قابل الفعل والحرف . وهو يشمل: أسم الذات ك ازيدٌ» في قولنا: 1د 
قائم ) واسم الأفظ كقولنا: زيل * 000 واسم المعنى ك اسبيحان4. وأسم 
الفِمل* إنَا اسم للفعل الاصطلاحيحٌ الذي هو الصّيغة.9© و 
الرّاجح» [أو اسمٌ للفعل اللغويّ الذي هو المصدر ”" وهو]”" الذي 
قال به بعض البصررَّينَ» وجرى عليه شيخ المحفّقينَ .29 فإن كان 


)١(‏ في حاشية م عن نسخة: عن. 

(؟) من م- وانظر العطار ص ٠١١94‏ 

(0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي » نحوي محدّث أصولي 
فقيه لغوى مفسرء صاحب الموافقات وشرح الخلاصة الألفية» توفي سنة  .1/4٠‏ 
إيضاح المكنون ١١1‏ وثيل الابتهاج ص 15 ٠‏ 

(4) في الأصل؛ والجواب. 

(6) م: واسمّ الفعل . 

5١-14 يعني أن هعيهات؟ مثلاً موضوع للفظ: بَعَدَ. انظر العطار ص‎ )١( 

(0) أي أن «هيهات» موضوع لمعنى البُعد. 

(4) منم. 

(8) هو الرضي الأستراباذي. 
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الأوَلَ0" فهو من الثاني.”'“ وإن كان الغا7؟» فهو من الثالث '(4) 

وهذا البجواب أولى من جواب المصئّف عنهء تبعا للشاطبئ» 
بقوله: وهذا القَول بأنَ اسم الفعل' كلمةٌ رابعة» ليست داخلةً تحت 
واحدة من الكلمات الثلاث» حَدَتَ بَعدَ انعقاد الإجماع أي : إجماع 
التّحاة واتّفافهم علّى الئَّلائٍ المذكورة أنْها أقسام الكلمةء قلا بُعنّدٌ به 
أي: بهذا القولء لأنْ فيه 0 للإجماعء بناء على أن الإجماع في 
الأمور اللحركة بيعت اتباعه . 

بل هذا الجواب ساق لأنيلة) فيه تسليم أن اسم الفعلى ليس 
داخلا0"' تحت كلمة من [هذه]”" الكلمات الثلاث. وقد علمتٌ بُطلائّه. 
وين كَمّ ذكر الشبخ أبو حيّان أن شيخه الأستاذ أبا جعفر بنّ الزير حكى 
لهم هذه المقالة ؛ عن صاحبه الأستاذ أبي جعفر بن صابر؛ على سبيل 
الاستغراب لها. 

قال الشاطبئ: فإن قبل: أين الإجماع» وقد خالفه الفرّاء في 
المسألة . وهو من الكوالةا الأول الذي لا ينعقد الإجماع دونه ١)‏ . و 


(1) أي: المراد اسما للفمل الاصطلاحي. 

. يعني أنه اسم للفظ‎ )٠( 

(8) أي؛ المراد اسما للفعل اللغري. 

(4) يعني المصدر الدال على الحدث. فهو اسم للمعنى . 
(ه) م:لأآن. 

(1) في الأصل: ليس داخل . 

(0) من م. 

(8) في الأصل: المصدر. 

(9) فى الأصل: إجماع دونه». م: الإجماع دونهم. 


لان 


في الكوفيّين نظيرٌ س""” في البصريّين - حيث قال في (5لا2: إنها ليست 

اسمًا ولا فعله ولا 4 الفرّاء لم يحكم بآنها غير الثلاثة» 
بل قال بالوقف”” لتعارّض الأدلة. 

ومن المعلوم أن أجزاء الشيءٍ المرككب لابدّ من اجتماعها فيه. 
وليس هذا مرادًا(') هناء بل المُرادُ أن الكَلامَ بَترَكبُ من مَسجُوعه!” 
أي: تلك الأجزاعء لا من جَميعها أي: لا من كلّ واحد منهاء حتّى لا 
يُسمّى كلامًا إلا ما وُجدثْ فيه هذه العلاثةء إذ ليس ذلك بشرط . 0© 

وحيثٌ كان التركيب/ من مجموعهاء فليس كل تركيب من ذلك 
يكون كلام . فإنٌ التَركبب الثنائية”" الواقِمَ بَيتّها» أي: بين مجموع تلك 
الكلمات الثلاث: الاسم والفعلٍ والحرفي» على ضَربَين: 

أحَدَهُما م يُسمَى كلاماء لأنه غيرٌ مفيد فائدة الكلام . ٠‏ وهو ستَة 
أقسام : أحذها تركيب حَرقين تحو: لما: . والثاني تركيبٌ حَرفٍ واسم 
أي: والحرف مقدم نحو: : الرّجل. وَالثَالِتُ تَركيبٌ اسمَينٍ لا إسناة 
تبنّهما ك اغلامُ زَدِ4. والرَابعٌ تركيبٌ تخل. وخرتب نَحوٌ: قلما.0) 


(1) يعني: توقف فلم يتحقق يتحقق دخولّها تحت أي قم من ٠‏ العلاثة. 


(60) يعني: من بعضها مجتمعة أو منفردة. فهو لا ييخرج عنها. 

(1) في الأصل: شرط. 

(ا) م الثانيى. 

(4) يعني أن قل: فعل ماض جامد, وما: كافة للفعل عن العمل. ومعنى المركب هو النفي ٠‏ 


0١ 


7و1 


100 ا نا ذالك. 0 

فل" رد أن هذا القسو”” هو ين القسم العاني/*) في كلامهع أي : 
لأنّ الملمحوظط0*) و في القسم الآ 5 تقدم الحرف» وفي هذا القسم تقدّم 

انه 

الاسمء كما هو المفهوم من تعبيره. 7 

واعترض بأنه لو نظر لذلك لزادت الأقسام على ما ذكر. 
فالصّواب إسقاطه وأن يُذكر بدلّه الفعل مع الفعل» أي: ليتمّ الأقسام 
هه 3 
السَنَّهَ بحسب القسمة العقليّة. فقد قال شيخ المحققين:”" والتركيب 
العقلىّ الشائيّ 0م بين الثلاثة الأشياء”' 2‏ أعني الاسم والفعل والععرف ‏ 
لا يعدو سنّة أقسام؛ الاسمانٍ» والاسم مع الفعل أو الحرف»!') 
والفعل مع الفعل أو الحرف» والحرفان.9" انتهى 


)١(‏ يعني أن التركيب في هذا جعله بمعنى الاسم أي: المحبوب. وفي حاشية م أن 
حصول الفائدة يكون مع الفعل والضمير المستتر وجويا. أما نحو لقام» فليس, كذلك 
لأن الضمير مستتر فيه جوارًا. 

() في الأصل: ذلك. 

لو يعني نحو: ذاك . 

2 أي: نحو: الرجل . 

4 في الأصل: الملفرظ . 

68 م: اتفسيرهة. وفي الحاشية عن لسخحة: تعبيره. 

(0) هو الرضي الأستراباذي. شرح الكافية 1: م 4. 

(4) هذا عن شرح الكافية. وفي الأصل: #الحاصل6. وفي حاشية م عن نسخة: ااناشئع 

(4) كذاء وهو جائز على مذهب الكوفيين. 

)٠١(‏ في الأصل: والحرف. 

(11) في الأصل و م: «أو الحرفان». والتصويب من شرح الكافية . 


ف 


وقد بُقال: إِنما ترك هذا القِسمَ لأنه لا تركيب”” بين الفعلين» 
بحيثٌ يكونان كالكلمة الواحدةء كباقى الأقسام. 

والضَربٌ لقني يُسبَّى كلامًا ء وهو ما َفِيد فائدةً اكلام المتقدمة . 
وهو قسمان: ْ 

أحدهُما تركيبٌ فِعلٍ ظاهرٍ واسم كذلك.”" علّى وَجه يَكُونَ لعل 
حَدِينًا عَنِ الإسم تحوّء بالرفع أي: وذلك نحوٌء أو بالنصب [أي]:© 
أعني نحوّ: قامً ريد أو فعلٍ ظاهر واسمٍ مضمر بارز نحوّ: قمثٌ 
بح ارعس ار واسم مضمر مستتر وجوبا نحو: : استقم» أو جوازًا 

نحوٌ لاقام في جواب؛ ما فعلّ زيدٌ؟ خلا ليما صرّح به المصتف في 
م أو فعل مقر وأسم مستتر فيه نحو با زند. لأن تقدير 
الكلام أدعو» مع فاعله المسنتر.© ومنه ما بعد أحرف الجواب » كما 
تقدّم.”' وتُسمّى هذه الجملةٌ الحاصلة من الفعل والفاعل. جُملةٌ فَعليةٌ: 
لتصديرها بالفعل . 

والثق من الفبدين اكرقية امقيوه على لجو يكرد أنه 


(1) في الأصل: 'يتركب». والقسم المقصود هو: الفعل مع الفعل؛ كما جاء في 
الاعتراض المتقدم. 

0( أي: ظاهر كذلك. 

(*) م: (أم بالنصب6- وما بين معقوقين منها. 

(:) فى حاشية م أنه جعل شرط الفائدة مع الفعل والضمير أن يكون استعار الضمير 
واجبًا لان مل اراحر ين اال يل 

(0) في حاشية م: هذا بناء على أن الكلام هو الفعل والفاعل» دون ما زاد عليه من 
المفاعيل . 

() انظر ص 856. 
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خَبرَا عَن الآخَرء أي: فلابدٌ أن يكون بينهما إسناد. وعدم عدّ المصتف 
ع من الكلام لا لكون الفائدة تستلزمه:'" على ما تقدّم؛ بل 
لكونه شرطًا في الكلام”" لا شطرًا منه. وإلَا لزم ألا يوجدّ كلام ملفوظ 
به حقيقة أصألاء وهو في غاية البعد. على أن بعضهم قال: الإسناد من 
اكينيات ؛ والكيفياتٌ من قبيل اللفظل40) 
ثم مثّل لما أوّلهما مبتدأ والآخحر خب" عنه بقوله: تحق: ربد 
عَدلُ » وعبدي 0 2 ويل الخير فاعل "9 قم تقام الخبر » نحو: أقائمٌ 
الرّيدانِ؟ وِتُسَمَى لى أى. هذه الجيلة النتاضلة مره المغذا والف* اونا 
قام مَقَامه ل اسميّةٌ : لتصديرها بالاسم. 
عنم أذ اكلام لا برس رصان من انر الاحرفنة تلط را بن 
نوع الفعل قرا حيرا ها روطن بي الاليم و لم 
يوجد ويتحقق"' ' من اسمين » أو من اسم وفعل . 
إلا ففد يوجد من فعل وأسمين دحوة كان ريد تاكن اومن ففل 
وثلاثة أسماء نحو؛ علمتٌ زيدا منطلقًاء”"'' أو من فعل وأربعة أسماء 


00 


4 أي: للوسئاد. 

(؟) في الأصل: مستلزمة. 

() في حاشية م أن الفائدة التامة نستلزم الإسناد وهو ليس من الألفاظ. 
00 م: «الألفاظ) . ٠‏ وفي الحاشية عن نسخة: اللفظ. 

)0( ا 

)١(‏ هذا على أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. 

(9) فاعل: خبر للمبتدأ: مثل . 

09 في حاشية م تكرار سهواء لعدم جعل المصنف الإسنادٌ جزءا من الكلام. 
(9) في الأصل: وأقل ما يوجد ويتحقق . 

)٠١(‏ في الأصل: أعلمت زيدا عمرًا منطلفًا. 


غ5 


نحو: أعلمتٌ زيدا عَمرًا منطلقّا» أو من جملتي الشرط والجزاء نحو: إن 
ا 1 وال لأكرِمئّك 
أو من اسم وجملة نحو: ويك يفوم أبوه: 

هذا. وقد ذكر شيخ المحققين”" أن الكلام ليس إِلَا جملة الجزاء9 
نقطء وجملةً الجواب”" فقط. وقال سيّد المحققين:9 الحنٌ أن 
الكلامٌ مجموع الشرط والجزاء لا الجزاءٌ وحده» وجوابٌ القسم كلام بلا 
نزاع . ووجِّة ذلك بما يطول.00) 

وادّعى ابن الحاجب أن الكلام لا يكون إلا من اسمين. أو من 
اسم وفعل» وما عدا ذلك خارج عن حقيقة الكلام. ولا ني ذلك 
إطلاقٌ الكلام على المجموع.” فقد قال بعضهم: حقيقة الكلام لا 
تتوقف”" على ما وراة مسند/ ومسند إليه» لكن شا 0 إطلاقه على 
المركن متهماتوفةًا (اذ عليهها: 


(1) هو الرضي الأسترابادي, 

(؟) أي: جملة جواب الشرط. 

() أي: جملة جراب القسم. 

(4) هو السيد الجرجاني. 

(0) في حاشية م نقل لقول الجرجاني» وفيه أن الصدق والكذب يتعلقان بالنسبة التي بين 
الجملتين- فقولك: إن ضريتني أضربك4؛ فيه حكم صادق» وإن لم يكن ضرب 
أصللاء ولو كان الحكم في الجزاء لم يتصور صدقه؛ مع اتتغاء مدئوله بالكلية . 

(1) في حاشية الأصل: أي: وجه كون الكلام مجمرع الشرط والجواب» لا الجزاء 
و-جدو» 

49 في الأصل: لا بتوقف. 

(4) في الأصل: ساغ . 


18 


ومن هذا كلّهء يُعلّه”" أن الفعل له دخلٌ في [تحقّق] الكلام»'' 
وأنه لا دَخَلٌ اجيس لويد ود ابو ميد" 
لَيِسَ مَقِصُودًا بالذا. ولذلك لا يُسند ولا يُسند إليهء وإنّما يُوْتَى به 
ربط بِينَ اسمّين تحو: ريد في الذارء أو بين فِعلَينٍ نَحو: إن تَضْرِبٌ 
أضربٌ دوقه أن هذ توي مو جما تواعيا يانه لقا اثر الحرف في 
كل من الفعلين تُسب الربط إليهما . أو فعلٍ واسم تحو: لبد - وفيه 
أن هذا ربط بين جملقء وهي فعلٌ الأمر وفاعله» واسم.'" ' وفي بعض 
النسخ : روك وزنؤد و اج بان القحل لقا كان هر الله رددمد 
الجملة تسب الربط إلى الشمل - أو بين جماقين لكين تحز: إن جاء 
زَيِدٌ أكرّمئة » أو فعليّة واسميّة نحوٌ: إن دخلثٌ الدَارَ فعبدي حرٌ. 

هذاء وفي «المغني)”' ما يُفيد أَنْ الحرف له دخلٌ فى تحقق تحقق 
الكلام عند سنَ.0© ولم يَذكر عن أحلٍ مخالفته 200 وهو «ألا(0) 4 
للتمئي لا خبر لها عند س2" لا لفظًا ولا تقديرًا. فإذا قيل: «أ 


)١(‏ م: تعلم. 

(؟) في حاشية م: للتعلق هذا الإسناد به8. وما بين معقوفين هو من المتن. 

و4 كذا. والأولى أن يكون "مر فعلاً ماضيًا مبئيًا للمجهول» وبزبد: في محل رفع نائب 
فاعل . وذلك لثلاً يكون في المثال فضلة. وفي م قدم ما في بعض النسخ على تفسير 
المثعال السابق. 

(:) ص 4755.-/479. 

)0( م: صيبويه . 

(1) كذاء وللمازني والمبرد وجه آخر؛ هو أن «ألا» التي للتمني هي كالتي للتحسيض أو 
التوبيخ. انظر الكتاب :١‏ 809 والمقتضب 4: #85 886 وشرح أبيات المغني 
7 98-97 والعيني 17 951 807 

610 في حاشية م عن نسخة: أن الأداة. 
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ماءء”2 كان ذلك كلامًا مؤلمًا من حرف واسم. وإِنّما تمّ الكلام بذلك 
حملا على معناه» وهو؛ أتمنّى ماء. انتهى . 

فعلم أن الكلام لا يُوجد بدون ام ويُوجد بدون الفعل 
والحرف. وبذلك صرّح الأستاذ أبو علو المّلّوبِينُ ‏ حيث قال: : الكلام 
المفيد لا يخلو عن الاسم أصلًا ؛ ويُوجد كلام مفيد كثيرًا لا يكون فيه 
فعل ولا حرف. ومن ثَمّ كان في الكلام أصِلًا للفعل والحرف. انتهى . 

و" يقال: جزء الشّيء: ما لا يُوجد ذلك الشيء بدُوته. فكيف 
أطلق لفظ الجزء على كل من 0 والحرف؟ ويجاب أن إطلاق 
الجزء عليهما لا باعتبار توّف تحقق الكلام عليهماء بل باعتبار توقف 
بعض صوره عليهما. أمَا الفعل فواضح » وأمّا الحرف فبعناية . 

وفي (التعليقة» لابن النحاس: إن قيل: لا تلم أن الحرف من 
أجزاء الكلام» لأنْ الكلام لا يفتقر إلى وجوده بوجه ما.7" قلنا: وإن 
لم يكن له مدخل في الإسنادء إلا أن له مدخلا في الكلام:”' إذا 
حصل الكلام من جملتين. انتهى. أي: مَدلًا. فكل من الفعل والحرف 
من الأجزاء العرفيّة التى لا ينعدم أصلها بانعدامهاء كشّعر الإنسان 
وغْصن الشجرة. وأما الاسم فكالجُزء الحقيقي. 


() في الأصل و ع: ألا ماء6. والتصويب من الكتاب والمقتضب. 

(9) م وحينئذ. 

(6) في حائية م أن الفعل كالحرف في هذاء والحرف لا يفتقر إليه الإسناد . 

(غ) مثل هله العبارة كثير في كلام المتأخرين والمعاصرين» ولا وجه له في العربية. 
انظر ص 57١‏ - 43737 و577. 


/04 فرائد العقود العلوية/ج١-‏ م , 


[باب علامات الاسم] 

: [الخفض والتنوين]‎ ١ 

وإذا أردتَ معرفة كلّ من الاسم والفعل والحرف فعَلامةٌ الإسم 
أي: ما صَدَّق عليه هذا اللفظ من الأفراد ‏ والمراد بيان معظم تلك 
داج عدي لك تان فار للشمول ‏ المُمدّرةٌ 
لَه عن قَسِيمَيهِ بِميه قَسِيِمَيهِ ‏ يعني الفعل والحرف . المخفض . ٠‏ وهي الكسرةٌ وما ناب 

غتهاء الى تَحدتٌ لفظًا أو تقديرًا عند دُخولٍ عامل الخَفْض به ويسببه. 
سَواءٌ كان ذلك العامل الذي هو الخافِض حَرقًا أو اسمًا مضانًا. ولا 
ثَالِتَ 'لهُماء على القول الأصَمٌّ وفقابل يبت الخفض بالإضافة: 
[وقيل: بالحرف المقدر 00 

يعت الخفض بالتبعيّة نحو: مررتٌ بزيدٍ الفاضل وغلام هندٍ 
الفاضلة : وبالمجاورة نحو: «هذا جحرٌ ضَبّ خُرب6»: ع ارب 
لمتعاررنة"" ل لافيت المجرون: وكا حتنة الرفع لأنّه نع ل لحرا 
المرفوع على الخبريّة ‏ وبالتوهم نحو: لست قائمًا ولا قاعدٍء بالجرٌ 
على توهم دخول الباء في خبر اليس4» لأنّه يكثر دخولها فيه. 

والأصحٌ يقول بأن التابع في غير البدل مجرور يما جر به متبوعهع 
أى: وهو الحرف أو الاسم » وفي البدل بحرف أو اسم ممائل لجار 


)١(‏ يعني أن 7أل» في «الاسم»: جنسية للاستغراق العرفي. 
(؟) منم. 
الو فى الأصل؛ بمجاورته. 
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متبوعه''' لا بالتبعيّة ؛ وأن الجر" في المجاورة يرجع إلى الجرٌ بالمضاف» 
أي : لأن مجاوره مجرور بد [فسرى ذلك الجر إليه ٠‏ فكأنه مجرور ند 
لا بالمجاورة؛ والمجرور”؟' في التوهم يرجع إلى الجرّ بالحرف» أي: 
الحرف المتوهم لا بالتوهم. وسيأتي ذلك في كلامهء في #باب الإضافة». 
فالمجرور بالحرف تَحوٌ: مَررتٌ يرَيدٍِء والمجرور بالاسم 
المضاف نحو: عُلامٌ زَبِدٍ. ومُقابِلٌ الأصحٌ يقول: الجارٌ في ذلك هو 
الإضافة. وقيل: الحرف المقدّر. 
والخفضْرٌ عبارة أهل الكوفة» ويرادفه الجدٌ. وهو عبارة أهل 
البصرة. وتفسير المصئف الخفضن بالكسرة/ تُناسب ما ذهب إليه 
الجمهورء أن الإعراب من قَبِيل اللفظ؛ لا ما ذهب إليه المصئئف في 
المتن من أن الإعراب من ثبيل المعنى » كما سيأتي٠‏ إذ المناسب له أن 
يكون الخفض تغييرًا مخصوصًا(" علامته الكسرة» أي: وما ناب عنها. 
فإن قيل: : في تعريف الخفض دورٌ) لَه أخدٌ الخفض في تعريف 
الي أعين بأنه من التعريف اللفظي . وسيأتي في كلامه ا 
فإن قبل: قد وُجدثُ إضافة الاسم للفعل المضارع ا يوم 
)1١(‏ م' لجر متبوعه. 
(؟) في الأصل: «الجار4. وفي حاشية م بيتان من الشعر عن الجر بالإضافة. 
(0) منم. 
(:) كذا في الأصل و م. وفي العطار ص 57: الجر. 


(ه) م؛ أن يقول الخفض تغيير مخصوص . 
)١(‏ الآبة 114 من سورة المائدة. 
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تفع الصَادِقِينَ صِدَهُم). فِإِنْ لاينفع ) في محل خفض بإضافة اليرم» 
إليه . اباد المضاف إليه ليس هو الفعل» ابل هر الابيم المزوك من 
الأن4 والفعل؛ وإن لم تكن «أن» موجودة ولا مقدرة. فهو وإن لم يكن 
اسمًا حقيقة لكتّه''' فى حكم الاسم , وهو كافي. 

وعلامته المميّرة له عن قَسِيمَيه أيضًا التَّوِينُ. وأخره عن الجر 
لأنْ التنوين يتأخخر عن الجر عند اجتماعهما. والمراد التنوين المُطلق 
أي: الذي يُذكر من غير قيدء [بخلاف ما لا يذكر إلا مقيّداء كتنوين 
الترثم والغالي . فإنه لا يكون علامة اللاسم]. 9 

وهرّ في امل مصدر: تَوّنتُ الكلمةً» إذا أدخلتٌ فيها نو 
وفي الاصطلاح نون ساكنةٌ تَلحقٌ الآخِرَ حقيقةٌ أو حكما تَثيْتُ وَصلاء 
فاليا فيهن أي: 7 في السكون ولحوق الآخر وثبوتها ورصلاء وتحلف 
خط ووَقمًا ٠‏ فهو من [[باب]) تسمية آلة الشيء 0 ذلك الشيء. 

فخرج بساكنة النون الأولى من نحو: ضَبفْنٌ.0" وهو الذي يتبع 
الَيفٌ من غير دعوة. وقد ألغرٌ في هذا الحريري بقوله:” وما وصف 


ان 


. 177 كذاء والعبارة غريبة في العربية. انظر ص 571 و21‎ )١( 

(؟) من م. وفي الحاشية ذكر إلغاز الزممخشري بتنوين الترنم والغالي » مع التفسير والتمثول, . 

(*) م: فعليها نوثاة. وفي الحاشية هنا وقبل؛ تكرار تفسير التنوين بأنه إدخال نون على 
الكلمة ؛ مع ذكر ما يشبه ذلك من إدخال سين أو كاف أو راء. 

(4) من م. 

(6) في العطار: اضيفتن6» برسم التنوين نوتّاء كما سيلي بعد هنا. وسقط «نحو» من م» 
وفي حاشيتها أن المقصود هر النون الأصلية؛ إذ الاسم بها تحصل» وأن الآلة هي 
الواسطة بين الفاعل ومنفعله. 

.؟١" هقامات الحريري ص‎ )١( 


5 1 0 34 0< 0 3 ص م 2 
إذا أردِف بالنون» تَقَصَ صاحبه في العيونٍ, و بالدون » وخرج من 
ا وتَعرْضَ للهُون؟7" فإن ١ضيف»‏ إذا لحقنّه النون صار 


م 7ه 


اضَيِمَئنَ)' 000 

رك الآخر© نحرٌ: انكسرّء والنون اللاحقة لنحو: «أحمدة 
من قولك: أحمد 06 لأن المراد بلحوقها للآخر أن ثلزم آخر 
حركته: بألا يمكنّ التَلفُظ بها بدون حركة الآخر. ٠‏ وهذه النون ليست 
اا جو كيد خطًا»؛ كما فعل المصيّف في 
«التصريح 0" 

وبالحذفي خط نون: أصابَنْ [وَدِنْء وأنَهَجَنْ]" وَانِنْ» لثبوت 
ذلك خطً. وهذه الثون» في الأوّل والثاني [وكذا الثالث]ء'' يقال لها: 


تنوين اعنم : [خلافا للمصنئف في (التصريح؛ حيث جعله من الغالي] 0 


)١(‏ في الأصل: وقد عد 

)٠(‏ خرج أي: ظهر. والزبون: الغي. بعتي: ظهر في جملة الأغبياء. وفي الأصل: (الزمون». 
وفى حاشية م عن نسخة: الرزون. 

(0) في الأصل: للغبون. 

(84) م: إن لحقته النون صار ضيفن. 

(4) أي: وخرج بلحوق الآخر. 

(1) يعني أن ضمة دال (أحمد» هنا تتصل بنون «انطلق» لسقوط همزة الوصل لنظًا. 
وهذه النون ليست آخر الكلمةء لأنها من كلمة أخرى. 

."١11 في‎ )0( 

(4) من م. وفي الحاشية تفسير لبعض هذه النونات مع الشواهد. وانظر التصريح 88-١‏ 
5 وشرح الككافية ١6 14 :١‏ وشرح التسهيل 1١ :١‏ والدرر ؟: .٠١*‏ 

(4) من ع. وفي الحاشية تفسير للترئم من: التصريح. 

)0٠١(‏ من م. 


وفي الرابع”' يقال لها: الشّوين الغائي. وهو اللاحق للقافية المقيّدة» أي: 
الساكن آخِرُها وليس حرف مدّء [وهو زائد على الوزن من الشعر] ."") 

وبذلك يخرج أيضًا نون التُوكيد الخفيفةٌ الواقعةٌ بعد ضبّة أو 
0 : لعصرِبُنْ يا قوم وآَنَضرِينْ يا هندء لأنها تُرسم نوتا ٠‏ ركذا 
الواقعة بعد فتحة إن خيف اللبس اتفاقًا - نحو قولك أمرًا للواحد: 
اضرِبَنْ تدا ونهيًا: لا تَضرِبَنْ زيداء لأنها لو سمت ألنا لايس آنه 
الواحد ونهيّه بأمر الاثنين ونهيهما ‏ وعند الأمن من ذلك على 
المرجوح. وأما على الرّاجح فتَرسّم ألفا. وعليه فلابّدَ أن يُزاد في 
التعريف: الغير توكيد». 

فإن قيل: لا حاجة لذلك » ويراد بقوله التحذف خطًاة هي وبدلهاء 
[وبدلها]” هنا لم يُحلف. قلنا: عبر سروت رجن لأنه ييخرج 
عنه التنوين ؛ إذا أبدل ألما حالةً النصب وتقًا. 

قيل: ولا ا لذكر السكون ولحوق الآخجرء لأن ما يخرجج به 
يخرج بالحذف خطا. وهو سؤال عمًا جاء عند الاحتياج إليه» وأيضًا هو 
ممّا جاء على الأصل » إذ الأصل في التعريف التَُصريحٌ يجميع القيود: 
وإن لزم من أحدها الآحَد :29 لأنّ الأولى عدمٌ الاكتفاء فى التعاريف 
بدلالة الالتزام» كما علمتٌ . ْ 

وقيّد بالغالب حتّى يصير التعريف جامعاء ولا يخرجٌ بعض أفراد 
)00( في الأصل: وفي الثالث والرايع: 
(1) من حاشية م» وفيه نقص بعض الكلمات ؛ استدركناها على الظن. 


(0) منم. 
(4:) م: #غيره». وفي الحاشية: الآخر. 


التنوين - فالتقييد به للادخال» بدليل قوله: فمن غير الغالب أن التَنوِينَ 
[قد]”" يُحَرّكُ لعارض. وذلك لالتقاءِ السَاكنين تَحوٌ: (تحظورًا 
انظز 4 .20 والساكتان: التَبوين والنون. 
وخرّك ولم يُحذف» كما حُدقَتُ نون التوكيد الخفيفة عند التقاء 

الساكتين في نحو: اضرب القومم؛ مع أن وه ضعها السكون أيضّاء لأن 
التنوين مُنَزّل من الاسم منزلةً الجزء 5 لهء حيثٌ خلا عن (أل) 
والإضافة» والنُون المذكورة لا تلزم'" الفعل. وأيضًا قصدوا أن يجعلوا 
للثون الألاحقة للاسم مزيّةٌ على الثُون اللاحقة للفعل. 

ومن غير الغالب أن التعوين لا بلحق الآخرء يل قد بق الأو 
أي : ما ليس بآخر أو بحسّب ما كان» تحو: شَرِبتٌ ما بالقصر أي: في 


لغ القصرء لأنّ الميم أوّل الاسم وآخره الألف. وقد نقل 220 ظ 


عن الجمال بن هشام أن النَّوين يلحق الآخر الذي هو الألف» ثمّ 
حلفت لالتقاء الساكنين. انتهى . [وعليه فلا -حاجة لإخراج ذلك» بقيد 
الآخرء بالغالب].!*) على أنه لا يبعد إطلاق الآخر على الميم»/ 
باعتبار أنّه لا شيء بعدهاء فَْيُتَأمّل. 

ومن غير الغالب أنْ التّنوين لا يعبت وصلًا بل قد يُحذّفٌُ وَصلَا 
ُومًاء كما في «المغتي6.”© وذلك إذا كان في عَلّمِ اسم أو كنية أو 


)١(‏ هنم. 

(؟) الآيتان ٠١‏ و١5‏ من سورة الإسراء. 
إفرة في الأصل: لا يلزم. 

7١ :١ في التصريح‎ )1( 

(0) تتمة من حاشية م عن لسخة. 

() ص "الا. 


تيل 


لقب » [قبيل]:"" أو ما هو كناية عن العَلَم كفلان وفلانة » مَوصوفٍ 
ذلك العلمٌ ب (ابن» متّصلًا به قال في «المغني»: أو ابدة بانّماق» أو 
بنت عند قوم من العرب. انتهى. وخالف ابن عُصفور في: ابنة ‏ 
مضافي ذلك الابن وتحوه إلى عَلَمٍ آخَرَ اسم أو كنية أو لقبء قي :90 
أى ما هو كناية عنه» على ما تقدم. 

وذلك نحو: قال ريد بن عمروء أو ابن أبي بكر أو ابن رين 
العابدينَ » أو هند بنة يد" اريت عمرن: أو أبى الخير أو ضياء 
الدين» أو قلان بن فلان» أو فلانة بنة [فلان]*) أو بنث فلان. 

فيُحرّف : تَنوِينُ «زّيد؛ في المثال الأول تَحْفِيفاء لأنّه كثّر استعمال 
نا وروي لسن رسقاء الا يعاد يسنا قن لالد الب 
التخفيف لفظًا بحذف التنوين من موصوفه. 

ومن كم لم يُحذف إذا لم يكن «ابن4!* صفةء بأن جُعل خبرًا عنًا 
0 0 5 
عن بأن كان بين وصين كجاني كريمٌ ابن كريم» أو بن لم وصفة 
كجاءني يذ أبن م أخينا؛ لقلة الاستعمال. 


ومن م م اشترط , بعضهم أن يكون العَلّم الثاني أن للأول حة 


)0( من م. 

(؟1) سقطت من م. 

(9) من م. 

(1) في الأصل: ابنته. 
(6) م: الابن. 

(7) في الأصل: ولم يكن. 


فإن كان جدًا لم يُحذفي التّدوين لأنْ الأكثر نسبة الإنسان إلى أبيه؛ لا 
إلى جدّه. ومنه قد ينشأ توقف في إلحاق الكناية عن العَلّه"2 بهء لأنه 
لا يكثر استعمالها كالعَلّم . 

ومن هذا بُعلم ضعف القول بأن التّنوين 5 حُذف في ذلك 
لالتقاء الساكتين وهما التنوين والباء ‏ [لا](" للتخفيف . وهل المراد: 
لا يُحذف فيما ذكر لزومّاء كما تدلّ عليه الثُقابلة» أو لا يجوز حلّفه ؟ 
محل نظر. 

وكما حشّفوا الموصوف بحذف تنوينه لفظا فوا الصغة وهي ابن 
ان 5 على خلاف القياس» كأتهم جعلوا الاسمين 
اسمًا واحذاء لأنْ الصّفة والموصوف كالشيء الواحد. وهذا يمكن أن 
يكون هو المراد من تشبيه سن( ' له ب #امرئ وابم»» لا ما فهمه بعضهم ؛ 
أذ حركة الموصوف حركةٌ إتباع كحركة «لبن؟» لا حركة إعراب . 

وإئما كان حذف الألف خط على خلاف القياس» لأن القياس 
والقاعدة في الخط أنّ كل كلمة تُكتب بالحروف التي يُنطق بهاء” عند 
الابتداء بها والوقف عليهاء و«ابن» ونحوّه إذا ابتدئ به تثبت فيها"ا 
الألف. ومن كم لم يُرسَم التّنوين نوثًا لأله يسقط في الوقف. وإتما 


)١(‏ في الأصل: عن العلم. 
(0) منم. ْ 
(6) أي: عمزته الوصلية. 
(85) م: السيبويهة. وانظر الكتاب ؟: ١48 - ١41‏ 
(0) في الأصل: تنطق بها. 


(1) ماثبث. 


رُسم بدله أَلِقّا في حالة النصب وقفّاء ولم يُرسم بدله واوًا ولا ياء في 
حالتّي الرفع والجرّ وقفاء لَحْفّة الألف. 

0 حيث لم يقع «ابن» ونحوّه أوَّلَ سطر. وإلا رُسِمَتِ الألف 
لأته في محل الابتداء به غالبّاء لأن القارئ ينتهي إلى آخر السطرء ثمّ 
يبتدئ بأوّل السطر الذي علا 

وهُوَ أي: التنوين المذكور» أي: الذي يصمح أن يُذكر غير مقيّدء 
أقسامٌ أربعة. [واشكهر أنْ الخاص بالاسم أربعة» وأنها المراد عن 
الإطلاق. حبّى إذا وُجد غيرها تد] () 

القسم الأوّل: نتوين م التمكين» ويقال له: دوين الصرف. وسمٌي 
بالأوّل لأنه يدل على تمكن الاسم ورُسوخ قدّمه في صفة الاسميّة. 
حيث لم يُشبه الحرف فيما يأتي فيُبنى» ولا الفعلّ فيُمنمَ من الصرف 
الذي هو التتوين المذكور. وريّما قبل الملا التنوين .7" وسّمّيِ بالقّاني 
دنه يدل على انصراف الأسم عن شبّه الفعل والحرف. هذا. ٠‏ وفي 
اشرح الإيضاح؛ لابن أبي الر بيع" أن لفظ التنوين إذا أطلق يُرأد به 
تنوين التمكين فإذا اريك غيوة تمده 

وهذا التدوين هو اللاحق للاسم المُعرّب الذي لم يُشبه الفعلّ» 
(1) منم. 
)٠(‏ في الأصل: المطلق التنوين. 
() هو أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الأموي العثماني » بدأ بإقراء 

صغار الطلبة؛ ثم كان للقراءة والفقه والأصول والحديث والفرائض وااحساب» 


فتصدر للإقراء» وثوفي سنة 5848 . تاريخ الإسلام للذهبى مينة 2588 والبميط ص 
آلا هةلا. 


ولم يكن مجموعا بألف وتاء» معرفةً كان أو نكرة. تَحوٌ تنوين: زَيدٍ 
ورَجْلٍ ورجالٍ. وقيل: هو في «رجل؛ للتنكير نظرا إلى أن مدلوله غير 
معيّن. وفي «المغني 0:!'' تنوينٌ #رجل» تمكينٌ لا تنكيرٌء كما قد يتوم 
بعض الطلية ٠‏ انتهى . ولهذا نص عليه المصئف في التمثيل. 

وفي كلام شيخ المحققين:”' أنا لأ أرى منعا من أن يكون تنوينٌ 
واحدٌ للتمكين والتّتكير معا. فنقول: التنوين في «رجل» يُفيد التدكير 
أيضا. فإن جُعل عَلَّمًا تمحّض للتمكين.”" انتهى- أي: فليس التّنوين 
مع العَلّمية هو عين التّنوين الموجود تبلها. وح يمتنع”*' استدلاله في 
«المغني8!* تبعًا/ لابن الحاجب» على نفي كون تنوين لرجل» للتنكيرء 
بقوله: ولهذا لو سمِّيتَ به رجلا بقي ذلك التنوين بعيئه» مع زوال 
التنكير ٠.‏ انتهى . 

ومن هذا التنوين تنوينُ صرفب ما لا ينصرف » وتنوينٌ المنادى في 
الضرورة؛ وتنوينٌ الحكابة» كأنْ سمَّيتَ رجلا بعاقلة. فإنكَ تحكي 
اللظ المسمّى به بتنوينه» كما قال ابن هشام:"" إنّه الحقّ. وتُوزعَ في 
الثالث ؛ بأتّه تنوين تمكين قبل العلميّة لا بعدهاء لأن تنوين التمكين لا 


)١(‏ ص 6لا”. 

(؟) هو الرضي الأستراباذي. 

() في شرح الكافية :١‏ 1: اللتمكن». في الموضعين- والنقل فيه تصرف. م: 
اللتنكير». وفي الحاشية عن نسخة: للتمكين. 

(4) م: وحينثل يمنع . 

)0 ص ١/7؟.‏ 

(1) المغني صن 70984 عن ابن الخياز. 


١١ 1/ 


1 


يوجد فيما فيه عِلمَانٍ تمنعانٍ منه. قال: ألا ترى أن الحركة قبل الحكاية 
إعرات7" وبعدها ليست إعرابا ٠‏ أي: فهو قسم آخر. 

وفي كلام شيخ المحققين:'" وأما التنوين في نحو: رُبّ أحمدٍ 
وإبراهيم » أي: ترب از عرق تن تلد عير ؛ بل هو 
للتمكين أيضاء لأن الاسم منصرف. انتهى . 

وأمًا تنوين الشذوذء فيما حكاه بعضهم من قوله: (هؤلاء قومُكَ» 
بالتتوين» فاختار ابن مالك أنه ليس بتنوين» وأنه كنون: ضيفّن "٠:‏ كثر 
به اللفظ . 

والقسم الثاني: نوين الَكيرٍ أي : ادال على أن ما دخله نكر 
أي: أريدٌ به غيب معن . وهو الاح لبعض الأسماء المبنيّةء» وهو العَلَم 
المختوم ب #ويه4» واسمٌ الفعل واسمٌ الصّوت. ويلحق الأول قياسًا 
مط والثانيج وانالتٌ سمامًا. 

فالأوّل 2 نحو: سِيِبْوّبهِ وعَمِرَوَيهِ ونِفطْوَيهِ وخالويه ٠‏ فتقول من غير 
تنوين إذا أردتَ شخصًا معيّنًا مسمّى بهذا الاسم وبالتّوينَ إذا أردتٌ 
شخصا ما سمي بهذا الاسم. فغير المنّن معرفةٌ بالعلميّة . 

والثانى نحوٌ: صَهْ 0 من كل ما يدخله التنوين جوارًا من اسم 
0 فتقول لممخاطبك إن أردت سكونًا مخصوصا؛ صَهُ بغير تنوين. 
وإن أردت سُكوئًا ما:”' صَدء بالتنوين. وإن أردثٌ استزادة مخاطبك 


)١(‏ في الأصل: إعرابًا. 

48 هو الرضي الأسترابازي . 

() مغ ضيفئن. 

(5) في الأصل: اسكوت ما6. وفي العطار ص 75: سكونًا مطامًا. 


١٠١م‎ 


من حديث مخصوص قلتٌ: إيهء بغير تنوين- وإن أردتَ من حديث ما 
قلت: إبه» بالتنوين . 

والثالث [نحو]:”" غاقٌ غاق. فتقول: #صاح الغرابٌ غاق غاق» 
بالتنوين: إن أردتٌ صونًا مّا. وإن أردتَ صوئًا مخصوصا قلتّ: غاقٍ 
غاق ؛ بغير تنوين. فغير المنون من ذلك كالمُعرّف ب «أل4 الحضورية. 

وذكرٌ المصيّف في «التصربح» أن قولهم: «اسمٌ الفعل يكون نكرة 
ويكون معرفة» مبنييٌ على أن مدلولٌ اسم الفِعل المصدرٌء أي: الذي هو 
الفعل اللي - وهو قول بعض البصريّين ‏ وأما على القول بأنّ مدلوله 
الفِعل الاصطلاحيي الذي هو قول الجمهور [كما تقدّم]0 فلاء لأن 
جميع الأفعال نكراتٌ.”" انتهى. أي: كما أجمع عليه أهل البلدين. 
ومن َم أفاد العُموع» إذا وقع في حير التفى .99 

ويؤيّد ذلك» [أي]:9* أن قولهم المذكور مبني على ما دُكره أن 
الجمال9 بن هشام في «التوضيح» مكل للتكرة التي لا تقبل «أل6: 
ولكن تقع موقع ما يقبلهاء ب «صهة منوّنا. قال: فإنه بقع موقع قولك: 


)1١(‏ من حاشية م عن نسخة. 

(؟) من م. 

(*) كذا. والفعل لا يوصف بتنكير ولا تعريف » وكذلك الجمل» لأن هاتين الصفنين من 
خصائص الأسماءء وإنما يكون تقدير الجملة بحسب ما يسئد إليه الفعل - فإن كان 
المسند إليه نكرة أى معرفة قدرت الجملة تبعا له. أما اسم الفعل فهو اسم يحتمل 
التدكير والتعريف . انظر إعراب الجمل ص ١5١‏ و١501‏ والتصريح ١؛‏ 7 

(4:) في الأصل: في خبر النفي. 

(5) من م. 

() في الأصل: لأن الجمال. 


سكوتا 0" انتهى 

وإنّما كان سماعا في اسم الفعل لأن منه ما 2 التتويس افخو 
الواها» ؛ في التعجّب» واوَيها) في الإغراء» ومته ما و عدمّه نحو: 
تَزالٍ ودّراكء ومنه ما جاز فيه الوجهان. وهو: صَدْ وإيه. [ومةا يجوز 
فيه الوجهانٍ اسم الصوت, كما علمت] .7 

وذكر الأصمعيئ”" أن العرب لا تقول إِلَا (إيهة بالتَبوين» وأنكر ما 
ورد من قول ذي الم 0 

وَكَمْناء فقلنا: إبوء عَن أمّ سالم * 
فال أبؤساة: والصوات :نا قالهالجمهوو أىافن حزان ذلك تهون 
قلتٌ: ذكر بعضهه! '' أنه جرى ذكر الأصمعيّ بمجلس أبي على 

الفارسيّ ؛ فبالغ بعض الحاضرين في الثناء عليه وتفضيله على أعيان 
العلماء في أيّامه. [قال الناقل]:7'' فرأيتٌ أب علي كالمُتكر لذلك؛» وقال 
للقائل: ما بلع من أبن ؟ اليه كان يط الفحول من الشعراء؛ أنكر 
على ذي الرمة مع إحاطته بلغة العرب ومعائيهاء وفضل معرفته بأنفراضها 


.5١ :١ انظر أوضح المسالك‎ )1١( 
(؟) منم.‎ 
واللان والتاج (أيه).‎ 7١ و‎ 7١ :4 انظر شرح المقصل‎ )( 
صدر بيت عجزه:‎ )4( 
وا بال تكليم الدٌيار البلاقم ؟‎ 
دبوانه ص 85 والخزانة : 14- والبلاقع: جمع بلقع. وهي الخالية من كلل أثر.‎ 
هو الحسين بن محمد بن مهرويه صاحب كتاب أجناس الجواهر. انظر إرشاد‎ )4( 
.11 114 :" الأريب‎ 
من العطار ص 6؟.‎ )١( 


الل 


ومراميهاء في قوله: اوقَفُناء فقلنا: إبه» عَن 1 مالم»» بأن الصواب أن 
بنوّن «إيه4. فقال أبو علوت: أمَا هذا فالأصمعئ مخطئع فيه» وذو الرَّمَة 
لسن هنين ريد" الا بيده التي قرو عريا؟!" نعر عل انتهى . 
وفي «الصحاح7:6" إيه: اسم يُسمَّى به الفعل. تقول للرجل إذا 
استزدته من حديث أو عمل: #إيو؛ بكسر الهاء.فإن وصلتٌ نونتٌ فقلتٌ: 
إيه حديثًا. وقيل: إذا قلتَ؛ (إيه يا رجل» [فإنما]”'' تأمره بأن يزيدك من 
الحديث المعهود بيتكماء كأتك قلتَ: هات الحديت./*وإن قلتّ: مم 
#إيه4» بالتنوين » فكأئتك7" قلت: هات حديئًا ما لأنْ التّوين تنكير. 
وضّ: كلمة بُنِيتْ على السّكون. وهو اسمٌ سُمٌّيَ به الفعل» 
ومعناه: اسكتُ. تقول للرجل إذا أسكته: صَهُ. فإن وصلتٌ نوّنتَ 
فقلت: صّه صة.(" وقيل: فإن قلتَ: اصه يا رجل»» بالتنوين» فإتما 
تريد الفرق بين التعريف والتنكير» لأن التنوين تنكير. انتهى ٠‏ وبه يُعلم 
أن ما اشتهر في ص وإبدة بين الناس خلافٌ المشهور في اللغة. 
والقسم الثَالِتُ: تَنوِينُ المُقابَلِء أي: الذي جُعل في مقابلة شيء 
آخوَ. وهو ما لَحِق”" ما جُمع بألف وتاء» نحو تنوين: هنداتِ من 


. الأوابد: الدواهي » جمع آبدة‎ )١( 

(؟) م الذي تقدم عليها. 

() ص3777250 و 794؟5. وفي النقل تصرف. 

(8) من الصحاح. 

(ه) سهامن رقم أوراق الأصل عن الرقم 5١‏ وأغفله. فَليَِتبَهُ لذلك بعد. 
(1) في الأصل و م #كأنك»6. والتصويب من الصحاح . 

(9) في الأصل: #صه صد». وأهمل الضبط في م. والتصويب من الصحاح. 
49 م: ما ألحق . 
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الأعلام» ومُسلِماتِ من الصّفات. 

فإنَةُ أي: التَدوينَ المذكور في مُقابَلةٍ الثون في أصله. وهو جممٌ 
المذكر السَالِمُ نحو: رَبِدِينَ ومُسلِمِينَ في المعنى الذي جيء بها" فيه 
لأجله؛ من كوه عَلامةٌ لِتَمام الاسم وانفصال عا بعدهء على المشهور 
في ذلك من سئّة أقوال» كما أن انون في ذلك الأصل الذي هر جمع 
المذكّرٍ السَالمُ قائمةٌ مام التّنوين الذي في الواجدٍ أي: واحدٍ هذا 
الجمع ‏ وهو زيدٌ ومسلمٌ ‏ في ذَلِكَ أي: : في الدّلالة على تمام الاسم 
وانفصاله عمًا بعده. قَالَهُ شيخ المحققين الرَضِيمْ بمعنى هذا اللفظ . 

فإن قبل: لِمّ لم يجعل”" النَدوينَ في جمع المؤدّث في مقابلة 
التنوين الذي في واحده أيضًا؟ قلنا: لأن واحده قد لا يكون فيه نوبي » 
بأن يكون ممنوعا من الصرف» بخلاف واحد جمع المذكر. هذاء 
والذي في «التصريح» نقلّا عن الرْضيّ أنْ التّدوين في جمع المؤتّث 
[السالم]”” في مقابلة تنوين مفرده؛ كما جُعلّتِ” التّون في جمع 
المذكر في مقابلة تنوين مفرده. 

قال الشيخ أبو حيّان: وتقل لي عن بعضهم أنه أي: هذا التنوينٌ 
عِرَضٌ. وفشره, أى: ذلك البعضئٌ» بأنّه عِوَض عن الفتحة التى كان 
يستحقها' في حالة التصب. وهذا فاسد؛ لثبوته في عافن الزنم 


)١(‏ أي: بالنون. 

)١(‏ م؛ لم لم نجعل. 

(37) من حاشية م عن نسخة. 
(4) فى حاشية م عن نسخة: جعلناء 
)َه في الأصل: كانت تستحقها. 
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والجرٌ . 7" انتهى - زاد في «المغتي»: ولأنْ الكسرةً قد عَوَضْتُ عن تلك 
الففحة » فما هذا التعويض الثاني ؟ 

وذهب جمعء منهم جار الله الزّمخشريٌ» إلى أن هذا التّنوين 
للتمكين . واعترض بأنه لو كان للتمكين ما تَبَتَ فيما سمي به» من هذا 
الجمع نحو: اعَرّفاتِ» عَلَمَا لموقف الحاجٌء لوجود العَلّميّة والتأنيث. 
قال الله تعالى7": (إفإذا أََضِتّم من عَرَفاتٍ). فمُبوته في ذلك دليل على 
أنه للمقابلة » لا للتمكين . 

وأجاب الرُمخشريّ بأن التّتوين إنما لم يسقط في «عَرَفَاتِ» لأن 
النَاء التى فيه التأنيتُ فيها ضعيف» 2" لأن هذه التاء مع الألف علامة 
الجمع » أي: ليست متمحّضة للتّأنيث» بل له وللجمعيّة. فضعفٌ أمرها 
عن كوتها علةٌ [مانعة] . ) 

ونظر) فيه شي المحقّقين بأنَّ «عرفات» مؤنّث» وإن قلنا: لا 
علامة تأنيث فيها أصلاء وأنه لا يُقصّر عن تأنيث ايصرة الذي هو بتأويل 
البقعة. ثم قال: والأولى عندي أن يقال: إِنْ التدوين للصّرف والتمكين. 
وإنّما لم يسقط في نحو #عرفات» لأنه لو سقط لتبعه الكسرٌ في الشّقوط , 
رشع ألتضث + ودر لات مانعله المع النقالم» ]3 الكبير فداميرم لا 
تابع . فهو كالتّنوين في غير المنصرف للضرورة. انتهى . 


)١(‏ في الأصل: في حالة الرفع والجر. 

(؟) الآية 144 هن سورة البقرة. 

() في الأصل: للتأنيث فيها ضعف. 

(غ:) هنم. 

)0( نظر فيه أي: جعله مما لم يسلّمء ففيه تردد ونظر. 


1١1*‏ قرائك العقود الحذرية/ج١-‏ عم 


ويقال من جانب هؤلاء: لو كان تنوين ما جمع بألف «تاء 
للمقالة » كما تقولون» لوجب بقاؤه في نحو اعَرَفاتٍ4 دائمًا وأبداء مع 
أنه يُعرب أيضا إعراب ما لا ينصرف » فيْجرٌ بالفتحة من غير تنوين. 

5 بأن هذا الوجه ممنوع عند البصريّين» [وإتما أجبازه 
الكوفيون في الشعر] .''' ومن ثَمْ اعترض أبو حيّانَ على ابن مالك في 
قوله: إِنْ إعرابّ عَرَفَاتِ» إعراب ما لا ينصرف لغة» وبأئه قعل به ذلك 
لكونه يُشبه تنوين التمكين في الصورة والذي يظهر الآنّ. 

لم رأث كلام المصتف في «القصريح» يصرّح به أن الحكم على 
تنوين جمع المؤدّث بأنه للمقاتلة محلّه ما دام جمعًا. . فإن جعل ملم 
خرج تنوينه عن المقابّلة وصار للتمكين [والصرف] .7" ويؤيّد هذا أن 
المحقّق” صرّح بأنْ تاء اعَرَفاتٍ؛ علما تُبدل في الوقف هاء؛ وجمعا 
لا تُّدّل. وحيدئذ يندفع ما يقال: شرط الَاء التي تمنع من الصّرف أن 
دل في الوقف هاء. 

فإن قيل: لو كان تنوين نحو لعَرَفاتٍ» للتمكين والصرف لو-جب 
إعرابه إعرابٌ ما لا بنصرف دائمًا وأبدا. وكيف جاز جره بالكسرة مع 
التنوين ؟ اح بأن مَن أجاز ذلك استصحبٌ بعد العلميّة صورة -حاله 
قبل العلميّة . 

وعبارة المصئف في #التتصريح»: واختلف العرب!؛) في كيفيّة 


)١(‏ من م. 

() منم. 

(9) هو العد التغتازاني. 

(8) م: الواختلفت العرب». انظر التصريح :١‏ 6م ١857‏ 
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إعراب هذا النوع المسمى به؛ على ثلاث فرق./ عدي نعي" على ع م 
ما كان عليه قبل التّسمية» ولم يَحذف تنوينه لأنه في الأصل للمقابّلة : 
فاستصحب بعد التسمية» [وبعضهم يُعربه على ما كان عليه قبل التسمية 
مراعاة للجمع » ويثرك تنوين ذلك مراعاة للعَلَمية والنّأَنِيث. ويعضهم 
يُعربه إعراب ما لا ينصرف» فيترك تنوينه ويجره بالفتحة مراعاة 
للتسمية] .7" انتهى . 

وهو كما ترى يصرّح بما ذكرثه من أن تنوين نحو (عَرَفاتِ» ليس 
للمقابلة» [بل للصرف].”" ولعل هذا الجواب هو مراد القاضي بقوله: 
مانن وكير أي؛ عَرَفاتٌ» وفيه المي تنيت لأ توينَ الجمع 
تنوينٌ المقالة» لا تنوينٌ التمكين. انتهى. أي: فاستصحبٌ صورة تلك 
الحالة بعد العلميّة. لكنّ قوله: #ولذلك أي: لكون تنوين الجمع للمقابّلة ؛ 
يجتمع مع اللام» فيه نظرٌء لأن التوين المُطلق لا يجامع اللام. 

وبما قرّرناه يظهر لك أن استدلال المصئّف في «التصريح»؛ تبعا 
لشيخ المحققين ول المغني» والمرادي» على أن تنوين جمع المؤنث 
للمقاّلة بوجوده في نحو اعَرَفَاتِ» فيه نظرٌ. وسيأتي لهذا مزيد بيان؛ 
عند الكلام على جرٌ جمع المؤنث بالكسرة. 

والقسم الرَابعُ: تَنْوِينُ العوّض» آي: الذي جُعل عِوَضًا عن شيء 
آخَرّ. وهو إمّا عوَض عن حرف أصلىيء أو .عن جملة. فالأول تحو: 
)00( زاد هنا في الأصل: وبعضهم. 00 


0( من التصريح . 


فو من -حاشية م عن نسخة . 


جَوارٍ» مِن كل جمع تكسير معتل جاء على وزن «فواعل» في حالتي 
الخ والجرٌ ‏ 9 من كلّ منقوص مستحقٌ لمنع الصّرف»ء حتى يشمل 

نحو «أَعَيب : تصغيرٌ: أعممى فإن مانعه من الصرف اي ووزن 
الفعل» وهو تأتبييلة كأبطك ونحوّ اقاض» عَلَما لامرأة. فإن مانعه من 
الصّرف العلميّة والتأنيثُ المعنوي . والثاني نحو: يَومَئكِ. . 

فالأوَلٌ عِوَضْصٌ كن حرفي أصليّ: أي:”2 وهُوَ الياءُ المحذوفة رفم 
وجرّاء لأن الأصل في الأوّل اجُوارِيُ» بالرفع مع التنوين» وفي الدني 
اجواري» بالجرٌ مع التنوين؛ أي: بتنوين التمكين نظرًا إلى أن الأ 
في الأسماء الصَّرفٌء والإعلالٌ مقدّمٌ على منع الصرفء لأنّْ سببٌ 
الإعلال قوييٌ ‏ وهو التٌقل”" الظاهر في الكلمة ‏ وسببٌ منع الصرف 
ضعيفٌ لأنّه المُشايّهة [للفعل] )0‏ وهي غير ظاهرة ‏ استّتفلتِ القّمة 
أو الكسرة على الياء فحَلِفتٌ ؛ فصارث الياء ساكنة والتقت مع التدوين ‏ 
وهو ساكن لأنْ التنوين بعد الحركة التي هي الضمّة أو الكسرة ‏ حُذاتِ 
الياء لأنّها جزء كلمة » لدفع التقاء الساكنين. 

ثم بعد هذا الإعلال استحقت الكلمة منع هذا التئوين ‏ أعني تنوين 
التمكين ‏ لأنها من صِيّغْ منتهى الجموع تقديرًاء لأن الحرفٌ الخامس وهو 
الياء محلوفٌ لعلة » والمحذوفٌ لعلّة كالنابت» فحُذِف ذلك التنوين. 


)١(‏ م: #العلمية5. وفي الحاشية عن نسخة: «الوصف4. وئحته: وهو صواب. 
)١(‏ في العطار: أي أصلي. 

(8) في الأصل: النقل. 

(4) هن المطارء 


فلمًا حُذِف خِيف رجوع الياء لزوال ضدذهاء ويرُجوعها يحصل 
ثقل في الكلمة. فجيء بتنوين عوضا عنها لجْفتهء إذ (جُوارٍ» بالتنوين 
اح من «جُوارِي» بالياء. فالتّدوين الموجود حيدئلٍ عِوَضٍ عنٍ تلك 
الياء المحذوفة, لالتقاء الاكتين. ومثل هذا يقال في عيب 
وااقاض 6" عَلَمًا لامرأة. 

وقيل: التنوين في نحو اججوار؛ عوض عن حركة الياء التي هي 
المّة أو الكسرة» لا عن الياء» با على أن منع الصرف مقدّم على 
الإعلال. فأصله في حالة الرفع «جوارِيُ» بالضمّة؛ وفى حالة الجر 
اجُواري» بالكسرة من غير تنوين التمكين» لأن هذه الصّيغة لا تقبله 
لِما عَلم أنّها من صِيّعْ منتهى الجموع . 

استقل كل من الضْمّة والكسرة على الياءء فحُذفت ثُمَّ عُوْض عنها 
التنوينُ ؛ فالتقى ساكنا[ن: التنوين]7' مع الياء الشساكنة» فحُذفتُ لدفع 
التقاء السّاكنين» فصار (جُوارِ» بتنوين عوضا عن تلك الحركة التي هي 
لقممّة أو الكسرة. وإنّما عرض التنوينُ عن تلك الحركة توصل به 
لحذف الياء الموجبة للتٌقل في الكلمة. 

عرض من هذا القببل ”© بأنه لو كان منمٌ الصرف مقدما على 
الإعلال لوجب الفتحٌ: أي: فتحٌ الياء» في قولك: مَررثٌ بجواري» ولا 
وجه لكسرها لأنّ منع الصرف يقتضي شيئين: حذفٌ التّدوين والجرٌ 
)0 في الأصل: وقاضي . 
)٠(‏ في الأصل: ساكتا. 
(0) م: القيل. 


1١117 


بالفتحةء أي: وحينئئذ لا وجه لحذف تلك الفتحة حتّى يكون سيبًا 
لحذف الياء فى حالة الجرء لأن الفتحة خفيفة. 

ويجاب بأنهم عبّروا بالكسرة نظرًا للأصل . وإِلا فلو قالوا: اللأصل 
الجُوارِيّ» بالفتحة ‏ استّيقلتِ الفتحة على الياء فحذفت» لكان صددبحاء 
لأنَ الفتحة حينئذ ليست شفيفة بل ثقيلةٌ لنيابتها عن الكسرةء فاستاقات 
على الياء فحُذفت» ثم حُدذَقَتٍ الياء. ثُمّ رأيتُ المصئّف في 
التصريم )17 ذكر ذلك نقلا عن المبرّدء فقال: وليس التنوين عوضًا 
عن ضصسمة الياء؛ وفتجها النائب عن الكسرة» خلافا للمبرد. انتهى . 

وأمّا/في التّصب فلا خلاف أن «جَوارِيَ» بإثبات الياء ونصتها 
بالفتحة الظاهرة من غير تنوين» لأنْ الفبحة في ذلك أصلية» ليست 
نائبة عن حركة ثقيلة . 

هذا. وادّعى الأخفش أن تنوينَ نحو «اجُوارٍ) تنوينُ تمكين. فهو 
منصرف . قال: لأن الياء لما حُذِدَتِ التحق هذا الجمع بأوزانٍ الآحاد 
كسّلام وكلام» فصرف. وهو مردود بأن الياء» كما علمتٌ»؛ محذوفة 
لهلة. فهي كالئّابتة» فلم تخرج عن صيغة الجموع المتناهية المخالفة 
لأوزان الآحاد. 

وقد يكون عِرَضًا عن حرف زائد غير أصليّ» نحو «اجَتَدل»ي0) 
بالتنوين عوضًا عن ألف «جناول» التى هي ألف الجمع» كما قاله ابن 
مالك. لكن في «المغني»: الذي يظهر أنه تنوين الصّرف. ولهذا يُجرٌ 
() في 84:1. 
(؟) في الأصل: جَتَدَلُ. 


١14 


بالكسرة» وليس دّهاب الألف الت هي عَلَّم الجمعيّة كذهاب الياء من 
نحو جوار. انتهى . 

والّاني عِوَضْعٌ عَن جَملةٍء لأن «إذه يجب إضانتها إلى الجملة 
اتفاقاء والأصل: يوم إِذْ كان كذا وكذاء فحُذفتُ تلك الجّملة المضافة 
ل «إذ0'' جوارًا. قال أبو حيان: كما يظهر من قواعد العربيّة. انتهى. 
وكسرثُ ذال 9إذ) لالتقاء الساكنين » ورُبّما فحت نحوّ قوله تعالى:(2) 
(تَعَلتُها إِذّاء وأنا مِنَ الصَالَّينَ6. وذعب الأخفش إلى أنه20 تنوينُ 
تمكين » والكسرة إعرابٌ المضاف إليه. 

وإضافة «يوم» إلى (إذ4 من إضافة الأعجّ إلى الأخصسء 47 أي: 
يَومَ هو وقثٌ كذا. وقيل: من إضافة أحد المترادقين إلى الآخر. 

ولس مِنهُ أي: من تنوين العوّض العِوّض» أي: الواقع عِوَضًا عَنِ 
الْمغْرَدِ أي: عن كلمة مفردة؛ أي: المتوهُمٌ كوثه عوضًا عن المفرد» في 
ليا كل وتعض . للخم عله انان الووضق عن المقزة اضر 

بحتب مايوه » لا بحتب نفس الأمر» فلا يحاض ما كر قو إن 

تَنوِيتَهُما أي «كلّ وبعض» ليس عِوَضَاء بل تنوين تُمكين لصِدق 


(1) بعني؛ المضافة (إذ6 إليها. وقد يعبر عن المضاف إليه بالمضاف. 

(؟) الآبة 7٠‏ من سورة الشعراء. والتقدير: إذ فعلتهاء أو: إذ ذاك كائن. انظر تفسير 
الالوسي 14: 2.1١7‏ 

(0) أي: تنوين: إذ. 

(4) في الأصل: للأخص. 
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ضابطه السابق عليه»ء لأنْ الإضافة كانت تمنع”" منه. 

فلمًا قطع كلّ منهما عنها دخله التّدوين» لأنّه اسم معرب لم بشبه 
الفعل , 8 أن تدخله حركات الإعراب مع التنوين. ولعل هذا مُراد 
المصيّف بقوله: يَرُولُ عِنْدَ الإضانة؛ ويُوجَدٌ عِندَ عَدَمها. هذاء أي: 
كون تَنوينِ كل وتعض» للتمكين لا للعرض » هو الصَحِبحٌ . 

ومُقابله أنه تنوين عِوّضِ عن المضاف إليه المحذوف» لأن حقّ 
كلّ منهما أن يضاف إلى ما بعده. ٠‏ فلمًا فطع عن الإضافةء لدلالة ما قبله 
عليه» وض [عت]”" لون وجرى عليه في «المغني» حيث نال: 
والثالث 21 من تنوين العِوّض تنوينُ «كل وبعض»» إذا مُطِعا عن 
الإضافة. وقيل: هو تنوين التمكين ( رَجَعّ لزوال الإضافة التي كانت 
تُعارضه ٠‏ انتهى . 

وني كلام بعض شيوخ مُشايخنا:7' تنويثهما أي: «كلّ وبعفس» 
عِوَضِحٌ عن المضاف إليه بلا مَزبّة. إلا أنه مع ذلك تنوينُ صرفيء لأن 
مَدخوله معرب» أي؛ لم يُشبه الس فهر نهو''' من القسم الأوّل. وهذا 
بخلاف تنوين #حينئل ويومئل» » فإنّه تنوين عِوَض لا غيرٌء لأن مدخوله 
ظرف مبنيّ » فهو من القسم الرابع ٠‏ انتهى . 


)١(‏ في الأصل: تمتنع. 

(؟) منم. 

(5) المراد به شهاب الدين عُميرة البرّلْسيِ الشافعي, له كتابة على شرح الأزهرية؛ كما 
ذكر الحلبي في مستهل هذا الكتاب؛ وعبر عنه بقوله: شيخ بعض مشايخنا » وشبيخ 
مشابخنا . 

(4) م:وهو. 


حا 


وكلام المصئّف يمكن حمله على هذاء بآن' يكون مزاده آنه ليس 
من تنوين العِوّض فقطء بل تنوينُ تمكين أيضا. وحيدئذ لا يحتاج 
كلامه إلى ما أوّلناه به. فَلْيتَاملُ . 

وإنّما اختصّث هذه الأقسام الأربعة بالاسم لأن المعاني التى جيء 
بتلك الأقسام لأجلها لا تُتصوّر”'' في غيره. وبيائه أن تنوين التمكين جيء 
به للدلالة على تمكين مدخوله فى صفة الاسميّة. كما علمتّء وكل من 
الفعل والبخرف لأ نيك له النعلفاة) )الل عن شك فنها 

وتئوين التّدكير جيء به للدلالة على تنكير مدخوله: [في صفة 
الأسمية. كما علمتك ]7 والحرق. لآ بتضف: يتعريف::ولة 'تركين 
والفعل وإن وُصف عند أهل البلدين بالتنكير إلا أن”" المراد أنه في 
حكم النكرة . / 

وتنوين المُقابَلة خاصٌ بالجمع » لأنه جيء به في مقابّلة ما جد 
في جمع آثْرَ هو أصل لذلك الجمع» كما علمت»”؟؟ وكلّ من الفعل 
والحرف لا يقبل الجمعيّة. 

وتنوين العِوّض قد يقع عِوَضًا عن المضاف إليهء وكلّ من الفعل 
والحرف لا يُضاف؛ أي: وحمل ماعدا ذلك من بقيّة أقسام تنوين 
العوّض عليه كجوار. فسقط ما قيل: الفعل/ يشارك الاسم في الحذف 11 
نحو: الم يَغْزا. فلِمَ خَصُوا تنوين العوض بما حُذف من الاسم؟ 


(1) في الأصل: لا بتصور. 
(؟) كذا. وهو تعبير لا وجه له في العربية. الظر ص 271 475 ي557. 
(14) م: على ما علمت- 


هذا وقد اقتصّر ابن الحاجب في «شرح منظومته27 على أن الذي 
من خصائص الاسم تنوين التمكين والتدكير فقط. 


؟ [الألف واللام ]: 

وعلامةٌ الاسم المميّرة له عن قَسِيمَيه أيضًا الألف واللَامُ» أي: 
وجوذهما أوَّله. والمراد بهما الرّائدتان على بُّنية الكلمة المُعرّفْتانِ 
المرادتان عند الإطلاق. وتكونان''2 في الاسم والصَّفْةٍ أي: المشبّهة 
وةأفعل0© في التفضيل . 

فالأوّل نحوٌ: العُلام لأنه وإن كان وصمًا في الأصل مأخودٌ) من 
العامة - وهي شِدّة الجماع . إلا آنه" عَلَبِثْ عليه الاسميّة» كالمؤمن 
والكافر . 

والثاني نحوٌ: اليَقْظانٍ من الصّفات المشبّهة ‏ واليقظان: الحَذِرٌ ‏ 
ونحو: الأفضل . وقيل: هي في الصّفة المشبّهة موصولة لا مُعرّفة. 

وجرى عليه الشيخ ابن مالك» وتبعه الجمال بن هشام في اشرح 
القطر» وفي «الأوضح)». لكنّه قال في «المغني»: إن هذا القول ليس 
بشيء) لأنّ الصّفة المشئّهة للْبُوتَء فلا تؤوّل بالفعل» أي: الدال على 
الْحُدوث. ولهذا كانت الدّاخلة على اسم التتفضيل ليست موصولة اتَفاقًا. 
)١1(‏ المراد: شرح الوافية نظم الكافية. وهو مطبوع سنة٠٠4١‏ في بقداد. 
(؟) في الأصل: اويكونان». وسقط من م. 
() سقطت من م. 
(4) كذا في الأصل و مء أي: وهو مأخوذ. 


(5) كذا. وهو تعبير لا وجه له فى العربية . انظر ص  87"١‏ 537 ق0737", 


بضن 


وإنما اخصصث «أل» المُعرّفة بالاسم» أي: ما قابل الفعل والحرف» 
حتّى صم جعلها علامة عليه» لأتها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام:0© 
وإِنّما يتقبل ذلك الاسمٌ. قاله البدر بن مالك أي: لأنّ معنى الاسم 
مستقل ملحوظ بالذات يقبل التعيين» بخلاف معنى الفعل والحرف لا 
استقلال له حتى بةّ يقبل التعيين . 

فإن قيل: سيأتي في كلام المصنّف أن معنى الفعل مستقل . قلنا؛ 
ذاك معناه التضمين الذي هو الحَدّث دون الزمان أو التّسبة» لعدم 
استقلالهماء لا المطابقي الذي هو مجموع الحدث والزمان والسية» 
اه لي 2ع 

ستبينه ثم ٠‏ 

فإن قيل: هو قبل التعيين باعتبار هذا المعنى التَضْمَنئ الذي هو 
الحَدّثْ. قلثُ: ذكر بعضهم أن الحَدَث 007 الفعل مُبهةٌ, ' 
فلو عُيّن خرج عن وضعه. وفيه: من أين أن الواضع اعتّبر الحَدّثْ في 
الفعل مُبهِما؟ يجوز أن يكون اعتبره من غير إبهام ولا عَذْعِه . 

وجوّز بعضهم أن يُراد بالألف واللام» أي: الزائدتين على يُنية 
الكلمة ؛ ما يعم الموصولة ؛ كالضارب والمّضروب؛ من الصفات الخالصة 
للرصفيّة , أي: التى لم تغلب عليها الاسميّة حيثٌ لا عهد. 

والزائدة"؟ أي : التي ليست مُعرّفة ولا موصلة؛ سواءٌ كانت مقارنة 
للوضع كالم وَالآنَّ والذئ)؛ أوتعارضة للشرورة ابح : 0 

)١(‏ في الأصل: الإيهام. 


)٠(‏ سقط «أي التي لم... والزائدة؛ من م. 
(9) قسيم بيت لراشد بن شهاب؛» تتمته: - 


يفنل 


وطِبت التّفس» يا قيس » عَن عَمِرِو * 
أو للكتوة نحو ادخلوا"" الأَوَلَ هالول أو لب الأصل كالحارثِ 
[فإن «أآل» الداخلة على «حارث» عَلَمَا ليست مُعرّفة » لأنه معرقة 
بالعلمية » وأل: دخلت عليه للمح أصلة» وهو النكرة» قبل جعله 
علّمًا].”" أو في العَلّم بالغَلبة كالتقبة”" والاستفهاميّة ك «ألَ رَجُلٌ في 
الذار؛ أي: هل ؟ 
ودخول الموصولة على الفعل المضارع في قول الفرزدق» يهجو 
شخصا من بني عذرة بحضرة عبد الملك و 1 
ما أنتٌ بالحكم الْتُرضَى حُكومهُ * 
ضرورة عند الجمهور» بناء على أن الضرورة:ما وقع في الشعرء وإن 
كان للشاعر عنه تندوحة؛ خلافًا لابن مالك حيتٌ قال؛ (إِنْه اختياد لا 
ضرورة»» بناء على أن الضُرورة ما لا مَندوحة للشاعر عنه» لأنّ الشاعر 
هنا متمكن من أن يقول: المَرضِي . قال(*) في «البهجة الْمَرْضِيّة١:‏ ورد 


5 بتك » لما أن عَرَفتٌ وُجُوعُنا صَدَّدتَ) 
الهمع 4١ :١‏ والدرر :١‏ "5 والعيني :١‏ 507 . يعني أن المراد: وطبتٌ نفسًا. فآل: 
زائدة للغمرورة. 

» م: وللشذوذ نحو ادخل‎ )١( 


(؟) هن م. 
(1) العقبة: اسم موضع. 
(:) حدر بيت عجزهة 
ولا الأصيل» ولا ذِي الرأي, والْجَدَّلٍ 
الإنصاف ص 57١‏ والعيني لم وشرح النات المغني :١‏ 5117؟. 
(5) السيرطي . وانظر البهجة المرضية ص ه". 
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بأنّه لو قاله لوقع في محذور أشِدّء من جهة عدم تأنيث الوصف المسند 
إلى المؤنث. انتهى. 

وفيه أن تأنيث الوصف حينئذ جائرٌ لا واجبٌ»ء كما في «المغنى» 
في الباب السادس ع [على أن (احكومة) مصدر مؤول ب «أن») والفعل ؛ 
فلا يُنظر لتأنيثه] . "أ 

ودخول [أل]!' الاستفهاميّة على الفعل الماضي » نحو: أل فعلتٌ 
كذا؟ نادرٌ لأن المتبادر من الدخول الشائعٌ الكثيرٌُ الخالي عن الضرورة 
والثدور. هذا رفي (المغنى): ومن الغريب أن «أل6 تأتى للاستفهام . 
وذلك في حكاية قطرب: أل فعلتٌ ؟ بمعنى: هل فعلتٌ ؟ وهو من إبدال 

فعْلِم أنْ (أل4 بأقسامها المذكورة زائدةٌ على يُنية الكلمة» وهو 
واضح. فقد قيل: ليس لنا «أل» من بُنية الكلمة إِلَّا ما كان فى لفظ 
الجلالة» على أرجح القولين. 

ولو عبر المصنّف ب «أل8 لكان أولى» لأن ما وضع على حرف 
بطريق الأصالة يُعيِّر عنه باسمه لا يلفظهء فيقال: الباء للجرّ والواو 
للعطف . ولا ينطق بلفظهما فلا بقال: ب: للجرٌ و و: للعطف. 

ومن ثمّ/ يقال في المتصل بالفعل من نحو «ضربتٌ): التاء فاعل ٠‏ بم 
ولا يقال: «تٌ: فاعل»» كما ثقل عن بعض المُعربين» بخلاف ما 
وضعه على حرف عارض نحو: قي نفك ول هذا الأمرٌ؛ فيُعبّر عنه 
(1) هن م» وفي الأصل إشارة إلى لحق مفقرد. يضاف إلى هذا الرد أن يكون #حكرمة) 


بدلا من نائب الفاعل المضمر في: المرضي . 
(؟) تتمة من م. 


١" 


بلفظه فيقال: قي: فعل أمرء ول: فعل أمرء لا باسمه. فلا يقال: القافء 
ولا اللام. لأن الحرف في ذلك عارضء فاعّتبر فيه الأصل . 

وما وُضع على أكثر من حرف يُعبّر عنه بلفظهء فيقال للمرقب من 
الآلف واللام: أل» وللمركب من الهاء واللام: هل» وللمركب من 
القاف والدال: قد. ولا يقال: الألف واللام؛ ولا الهاء واللام» ولا 
القاف والدال» كراهة الإطالة. قال في «المغني»: وعلى هذا ذقولهم: 
«أل4 أقيِس من قولهم: الألف واللام. 

ولا يخفى أن مثل الألف واللام بدلهاء وهي «أم» عند حِمْيَرَ 
لأتهم يقلبون اللام ميمًا ولو مُدغمة» وبها نطق يَدٍ فقال7": اليس مِنّ 
امبر أمصيامٌ في مِسَفرا. 

ويهذا الحديث رُدٌّ على من ادّعى أن هذه اللخة مختصّة بالاسم 
الذي لا يُدعَمْ لام التعريف في أوّلهء نحوٌ: غلام وكتاب» بخلاف 
عو وج[ ونافقن 2( لدخولهال" فيه على التُوعين. 

[وخرج بقولنا:#الزائدتان على بنية الكلمةة نحو ألميتُ وألهيث] .() 


م [حروف الخفض]: 


- لم ل و 
وعلامتة المميزة لَه عن قسيميه ايضا دُخول أي : وجود حَرّوف 


)١(‏ نصب الرابة 7: 1١‏ ومجمع الزوائد 8: 15١‏ والممتع ص46 والجنى الداني 
ص ١5٠‏ وشرح المفصل :٠١‏ 54 وتخريج أحاديث الرضي ص ١4٠0‏ *148. 

(؟) في الأصل: وفاس. 

(5) م: كدخولها. 

(4) تتمة من م. 


المردا 


الكّفض أُوَّلّهِ؛ أي: كلّ حرف من الحُروف المُوجدة للخفض تَحوٌ: مِنّ الله 
ومِنَ الرّسُولٍ . وقس الباتي من حروف الخفض . وإتما اختضت بالاسم حتى 
صم جعلها علامة عليه» لأنها توجد الخفض المختصٌ به» كما عملتٌ. 
فإن قيل: فلا حاجة لذكرهاء فإن الخفض يُغنى عنها. أجيب بأنه 
د عليهاء لتدخل الأشماء المبنية ) لأنها لحت إلا في محل 
خفض . وقد تقرّر أن ما في محل خفض لا خفض فيه. من كَمْ رَجَّح 
بعضهم التعبير بحرف الجرٌ على التعبير بالجرٌ لقصور الثاني . 
وردان الندر رز ع سيف له تكن الحرف» وذلك مع المضاف. 
في ففى التعبير بالحرف! فهمون أبقناء ون كَمّ جمع بينهما”"" المعةت: أي 
الثاني بأنَّ حرف الجرٌ يدخل على ما ليس باسمء في اللفظ .كقول القائل :47) 
واشء ما ليلى ب «نامَ صاحِيةُ» * 
ورد بأنْ المضاف يدخل أيضًا على ما ليس باسم في اللفظ » نحو قوله 
ا لهذا يَومُ يََمَعُ الصَّادِقِينَ صِدقَهُمْ). 
ال ا 
وَإِنّما اقتصر المصئّف على هذه العلامات لشهرتها وسهولتها. 
وإلا فعلامات الاسم كثيرة» قال الجلال السيوطي في «الأشباه»: 
تتتعناها فوجدناها فوق ثلاثين علامة. ثم عدها. 
)٠١(‏ في الأصل: نص . 
هع في الأصل: بالجر. 
(*) يعني قوله: حروف الخفض . 
(4) رجر للقناني ٠‏ الخصائتص ١؟:‏ 811 والإنصاف ص ١١757‏ والخزانةغ: 5. وفىي 
الأصل: يتام - 
(6) الآبة ١18‏ من سورة المائدة. 


يفل 


وقد علمتَ أن اثنتين منها تُوجّدان”' ول الاسم »واثنتين تُوججْدان9) 


آخرّه؛ وأتى في الوضع بعكس ما يقتضيه» حيث قدم ما للآخر وأخر ما 
للأول ‏ وهو في قوّة الخطأ عند المحصلين» كما قاله بعضهم ‏ لطول 
الكلام على بعض ما للأوّل.” وهو حروف الخفض .2*7 ولم يقتصر 
على عدم تقديمه لثلا يلزم الفصل بين المتجانسين2”" وأخره لطول 
الكلام عليه . 

وخيث علمت أنّ الغرضة من ذ5ز هذه الغلامات بيان معظم أفراد 
الاسمء لا كل فرد منهء علمتٌ أنه لا يردُ أن بعض الأسماء لآ يقبل 
شيئًا من هذه العلاماث المذكورة» نحو: قط وتزال. 


)»١(‏ في الأصل: (يوجدان». م: اثنين يوجدان. 

(؟) في الأصل و م: اثتين بوجدان. 

(9) أي: لطول كلام النحاة على ذلك» بذكر الحروف ومعائيها. 

(4:) أي: ما أَر وهو يكون في أول الاسم. 

(ه) أي: ما يكون في أول الاسم: حروف الجر وأل. فتأخير حروف الخفض كان للجمع 
بين المتجانسين: ولطول الكلام عليه أيغناء كما سيذكر بعد هذا. 


١78 


باب علامات الفعل] 

-١‏ إقد للماضي والمضارع]: 

ثمّ لما فرغ من ذكر العلامات التي يتميّز بها الاسم شرع في بيان 
العلامات التي يتميّز بها الفعل » بقوله: وعَلامةٌ الفِعل؛ من حيث هو أعمّ 
من أن يكون ماضيًا أو مضارعا أو أمرّاء أي: ما يصدق عليه هذا اللفظ 

من الأفراد ‏ والمراد بيان معظم تلك الأفراد لا كلّ فرد منهاء فليست 
(أل» للحقيقة ولا للشمول - المميّزةٌ لذلك الفعل عن قَسيمَيه قد 
الفرفتةء لأنها المرادة عند الإطلاق. ومن ثم استغنى عن التقييد. 

وهي مشتركة بين الماضي بقار -- على الماضي 

قد قامَّ» وتدخل على المُضارع نَحوٌ: قد يَقَومُ. ومعناها معهما 

006 قال الشبخ أبو حيّان: الذي تلقيناه من أفواه الشيوخ 
بالأندلس , أن ااقدذ) حرف تحقيق إذا دخلتثٌ على الماضي» وحرف 
توم | إذا دخلتٌ على المستقبل» أي : المضارع. انتهى. أي: لأن 
الماضي وقع وانقضى , والمضارع مُنتظر الوقوع . 

وفي «المغني7:6" أن الأكثرين قالوا بأتها للتوقم مع الماضي » ومنه: 
(قد قامتٍ الصلاة)2 لأن الجماعة منتظرون قيامها , وأن بعضهم أنكر 
كونها للتوقع مع الماضي» وقال: التوقم انتظار الوقوع , والماضي قد وقّع. 

وأجاب بأنّ مراد من أثبت ذلك أَنْها تدل على أن الفعل الماضي كان 
قبل الإخبار متوقّمَاء لا أنه الآن متوقع ./ قال: والّذي يظهر لي أنّها لا تفيد 
التوقم أصلاء لا في الماضي ولا في المضارع- وييّنَ ذلك بما يطول. 


)١(‏ م فتدخل. 
)١(‏ ص185-لاماء 
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وتكون للتقريب مع الماضي» أي: القريب زمئُه من الحال» لاأنك 
إذا قلتّ: «قامَ زيدٌ», كان محتملا للماضي القريب والماضي البعيد. 
فإذا قلتّ: «قد قامّ4» اختص بالقريب. 

"وتكون [مع 00-00 0 الفعل نحو: قد 
تفينلدى الكذرب»: وإما تقليل متعلق 0 : ركد يَعلّمُ ما أنتم 
عليه ٠أي:‏ ا ا ا 

وبعضهم جعلها في ذلك للتحقيق» ومنهم الزُمخشري حيث قال» 
فى الثاني: دخخلثٌ «قد» لتوكيد العلم. ووجه ذلك في الأوّل أن التقليل 
مستفاد من قولك: «يصدقٌ الكذوبٌة» لا من «قد6- إذ لو لم يُحمل 0 
على أن صدور الصّدق منه قلبل لكان فامدا لأن آخخر الكلام يناقض أوَّله . 

وتكون للتكثير. ومن كَمّ فال الرّمخشريّ في قوله تعالى/©: قد 
ترَى تَقَلْبَ وَجِهِكَ في السّماء): أي: رُبّما نرى. ومعناه: تكثير الرّؤية. 
وأنشد بيت الهذلي: 0 

* قد أتدكُ القرنَ م مُصِمَرا أناملةُ ب 
وخرج بالحرفيّة الاسميّةٌ. وهي إِمّا بمعنى: حَسْبٌء أي: «كاني» 


مم مسي سوس وس مس ست 


)١(‏ تتدة يقتفيها السياق. 
(؟) الآبة 4 من سورة النور. 
69 في الأصل: لم يحتمل. 
(4:) الآبة غ4١‏ من سورة البقرة. 
)( كذاء والشاهد صدر بيت لعبيد بن الأبرص»ء عجزه: 
كأنّ ألوابَهُ ثَجِّتْ بفِرصادٍ 
المغني ص 183 وشرح أبيائه 4 : 1١١-1١1‏ والجنى الدانيى ص 194 والخزانة 4: 611. 
وفي الأصل: «فد أنزل8. والقرن: الكفء يقابل غيره فى الشجاعة . والفرصاد: التورت. 


حون 


أي: مرادفة لهذا اللفظء وإما اسم فعل» أي: اسم ل ايكفي . 

إن كان الأول فالأكثر استعمالها مبنيّة» فتقول على البناء: (قَدْ زيد» 
بسكون الدال» أو «اقَدنِي» بنون الوقاية في الغالبء أو لقَدِي» بحذفها في 
القليل» «درهمٌة على المبتدأ والخبرء أي: حَسْيُّه أو حَسْبِي درهمٌ. 

وادّعى البدر ين مالك أنْ حذف التون فى ذلك أعرّف من إثياتها. 
وغلط في ذلك يأن”'" الصٌواب العكس. وها قدمناه» من أن إلحاقها 
وإثباتها هو الغالب» فيكون الأعرقٌء لأنه في بقاء التتون في ذلك محافظة 
على بقاء السكون الذي هو أصل البناء. فتقول على الإعراب: «قَد زيد» 
برفع اقد4 » وَلاقَدِي#بغير نون الوقاية ادرهمٌ» على المبتدأ والخبر كذلك. 

وإن كان الثاني فهي اسم فعلٍ مضارع » فلا تكون | إلا مبنيّة كسائر 
أسماء الأفعال» ولا تقارفها التّون محافظة على ما تقدّم. فتقول: : قذي 
درهمٌ أي : يكفيني درهم. فدرهم: فاعل » وياء المتكلم: في محل 
تصب على المفعولية . 


؟- [السين وسوف للمضارع]: 

وعلامته المميّرة له أيضًا السّينْ أي: مُسَمّاها. والمراد بها الدلالة 
على التنفيس أي: تأخر الفعل في الزمن المستقبل» وعدم التضييق في 
الحالء» لأنها المرادة عند الإطلاق. ومن ثم استغنى عن التقبيدل. 

وهى كما فى «المغنى»: صبغة مستقلة ليست مقتطعة من «اسَوفٌ6 
خخلافا للكوفيّين» ولا زم الاستقبال فيها أضيقٌ من (سَوف4 خلاقا 
للبصريّين. وكأتهم نظروا إلى أنْ كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى . 


() أي: لأن. 


فين 


وليس ذلك لحطرة: أي: فهما مترادفان ويمتتع الجمع بينهما. 
و 5 

وينازع في الثاني قول ابن إياز: التراخي في «سوف» أشد مناه في 
السين» لدليل استقراء كلامهم» وفي الأوّل قول الشّيخْ ابن مالك: 
زعموا أن السّين أصل برأسها غيرٌ متفرّعة على'"" «#سوف». وهذا عندي 
تكلف ودعوّى مجرّدة عن الذليل. فقد أجمعنا على أن 9(سَف وسوا 
فرع #سوف». ولتكن السّين أيضًا فرعهاء لأن الشتخصيص دون مخصص 
مردود. ٠‏ انتهى ٠‏ فليُتَامَلٌ . 

وهي ممختصة: تَخنّصٌَ من من أنواع الفعل بالمضارع نحو وٌ [قوله 
تعالى ]:”" (إسَبَقُولُ لشتية). 


: ] [تاء التأنيث للماضي‎ ٠ 
وعلامته المميّزة له و تاءع التأننثِ الشاكنةٌ أي: مسواها.‎ 
والمراد الدّالة على تأنيث المسند إليه ذلك الفعلٌ» أو تأنيث قَرده‎ 
المقصودٍ منه بالحكم. وهذا أولى من قول المصتّف :0 «وتدل على‎ 
7. 5 تأنيث فاعل ذلك الفعل الذي لحقثه؛: لقصوره كما سنبيّنُ ذلك‎ 
والمراد بكوتها ساكنة أن وضعها 0 فلا يخرج عن كونه‎ 
للتأنيث ما رك لعارض» في نحو ضَمرّبتاء و”*(رقالت م المي‎ 
ولإقالَتُ امة6" بالنقل. فخرجّتٍ النّاء الساكنة في لربَتْ وثْمَثْ) على‎ 
سقطت من م.‎ )١( 
من سورة البقرة. وما بين معقوفين هو من م.‎ ١41 (؟) الآية‎ 
سقطت من م وألحقت بالحاشية عن نسخة.‎ )*( 


(5) الآبة ١ه‏ من سورة يوسف. 
(6) الآية ١١4‏ من سورة الأعراف . ويعنى نقل حركة همزة 9أمة» بعد حذقها للتخفيف. 


بحن 


لغة من سكن النّاء لأنها في ذلك لتآنيث اللفظ . 

وخرج المتحرّكة أصالة بحركة إعراب فإنها مختصة بالاسمء 
نحو قائمة» أو بحركة بناء. فإتها توجد في الاسم) نحو: لا قوة ‏ 
وهى في ذلك دالة على تأنيث الكلمة» وتأنيث المسند إليه - وفى 
الحرف تحو: رَيّتَ ودعت على الأكتر.:.وعيه «لات». قال المصّف 
فى «التصريح1:/ وزيادة التّاء في (لاتّ) أحسن منها في: 1 

وإنما اختص الفعل بالسّاكنة لأنها لخمتها تناسب ثقله الآتيّ بيانه 
فى كلام المصتف» كما اختص الاسم بالمتحركة لثقلها المناسب 
لخفته. وتَخمص أي: تلك التَاءء من أنواع الفعل» بالماضي تَحوْ: 
قامَتْ وقَعَدَتْ هندٌء وتباركث أسماءٌ الله. وأنكر بعضهم دخول تاء 
التأنيث في: تبارك . 


4- [ياء المخاطبة والطلبٌ]: 

وعلامئه المميّرة له أيضًا باه المؤثئة المُخَاطبةٍء حال كونها مَمَ 
الطُلب بالصيغةٍء أي: بنفس الصيغة الموضوعة لذلكء» وإِنْ استعملت 
في ل الإباحة. وهي مختصة : تَخنّص من أنواع الفعل بالأمر نحو: 
وبي يا هندٌ» بخلاضها مع الطَلّبٍ بغير الضّيغة. 

كالطلب باللام ظاهرة أو مقدّرة: أو يغير الطلب بالكليّة. فإنّها لا 
تختصٌ بالأمر بل تَدَخُلُ علّى المُضارع مع اللام الظاهرة نَحوٌ: لِتقُوبِي 
يا هِندٌ ومع اللام المقدّرة نحوُ”": (إوالوالداثُ يُرضِعْنَ) أي: ليرضعن؛ 
)1١(‏ الآية +7 من سورة البقرة. 


فضن 
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ومع غير الطلب نحؤ: أتمعلين هذا؟ يا هنك. 

وسيذكر المصدّف » فى علامات الأفعال» أن اللفظ إذا دل على 
الطلب ولم يُقبل ياء البطاماة كان اسم فعل أمرٍ نحوٌ: صَدْء وإن"" قَبِلَ 
ياء المخاطبة » ولم يدل على الطلب» فهو فعل مضارع تحوٌ: تقومين . 

فإن قيل: حيث كان غرض المصئف بيان الفعل من حيث هوء ما 
فائدة التقييد بكون الطُلب بالصّيغة» مع أن ما لا يدل على الطلب 
بالصّيغة لا يخرج عن كونه فعلا كما علمتٌ؟ قلنا: المصّف لاحظ 
في بيان مطلق الفعل معتى لطيفا. وهر بياله بعلامة مشترّكة بين الماضي 
والمضارع ‏ وهي اقدة ‏ وبعلامة مختصة بالمضارع ‏ وهي السين ‏ 
وبعلامة مختصة بالماضي ‏ وهي تاء التأنيث ‏ وبعلامة مختصة بالأمر ‏ 
وهي ياء المؤئّئة المخاطبة ‏ ولا تكون علامة للأمرء إلا إذا كانت مع 
الطلب بالصيغة . 

فقد ظهر لك حُسن قوله في «قد»: «وتدخل على الماضي 
والمضارع» ؛ وقوله في السين: (وتختص بالمضارع؟ ؛ وقوله في تاء 
التأنيث: «وتختص بالماضي4» وقوله في ياء المؤثثة المخاطبة: مع 
الطلب بالضيغة وتختض بالأمر.”"2 فده ذلك : 

07 تت 

واقتصر المصئّف على هذه العلامات لما عُلم في الاسم. وإِلا 

فعلامات القعل كثرة» فقد ذكر الجلال السّيوطيُ أن جميع ما ذكره 


)1١(‏ م فإن. 
ع سقط #اوتختص بالأمر» من م» وجاء في مكانه تكرار لما ذكر عن قد قبل. 


انا 


التاس من علامات الفعل بضعَ عشْرةَ علامةء وعذها في «الأشباه». 
وقد علمت أن اثتئّين منها توجدان أوَّله» واتثنتان" آخرّه. وقد جاء 
بذلك على التّرتيب المذكور. 

وحيث علمتٌ أنَّ الغرض من ذكر هذه العلامات بيان معظم أفراد 
الفذل لا كل :فرة-منه علمت أله لا ير05© أن يعض الأفعال لا يقبل 
شيئًا من هذه العلامات المذكورة ك اأفيلٌ به! وما أَفعَلّهُ0! في التعجّب. 
ولخلا وعدا وحاشاة”" نواصبّء وَاحَبّ) من «حيَذَاا و«كمّى ف 
كفى بهدد أن تفعل كذا! 

وذكر المصتف تبعا للشّاطبِيَ جوابًا عن ذلك. وهو أنْ هذه أفعال 
ماضية تقبل تاء التأنيث بالتظر إلى أصلهاء أي: بحسّب الوضم » وعدم 
قبولها لها عارضصٌ لأنْ العرب التزمتُ عدم دخول تاء التّأنيث فيهاء”") 
والعبرة بالأصل . 


)01 في الأصل و م: اثتين منه يوجدان أوله واثئان. 

)٠(‏ في الأصل: لا يراد. 

(5) القياس أن يبرسم القعل الأخير بالألف الجُمالة «حاشى» لأتها رابعة» وإنما رسمت 
مُشالة لتمييز هذا الفعل الجامد من الفعل المتصرف: حاشى يُحاشي . 

(8) في الأصل: فيهما. 


176 


١ 


[باب علامات الحرف] 

ّم لما فرغ من ذكر العلامات التي يتميز بها الفعل» بعد 
العلامات التي يتميّز بها الاسم ء شرع في بيان العلامات التي يتميّز بها 
الحرف» بقوله: وعَلامةٌ الحرفب أي: ما .شتلق عليه :هذا اللنظ من 
الأفراد . والمراد بيان معظم تلك الأفراد لا كل قرد منها. فليست «أل4 
للحقيقة ولا للششمول ل بك أي: مأخوذً في مفهومها اعد ٠‏ وهو 
التني. وهُو”" ألا بَعبَلَ سنا مِن ذلِكَ المَذكور في هذا الكتاب» من 
عَلامات اسم و[لا]”" من عَلاماتِ الفعل» وما لم يُذْكَر فيه من 
علاماتهما الثابتة لهما المتعرّض لها في غير هذا الكتاب. 

فرك العَلامة أي: كل علامة عَلامةً لَهُ لأنّه قام الإجماع على 
انحصار أجزاء الكلام في الاسم والفعل والحرف» وأنه لا وجود 
لغيرها. فمتى انتفت الاسميّة والفعليّة عن كلمة ثَيِتَ لها الحرفّة, 
للانحصار الذي قام الدّليل عليه مقبول9©) 

إلا أن المصتف جعل الدَليلَ على وجود الحرفيّة انتفاء كل من 
الاسميّة والفعليّة» بانتفاء علامته. وهو لا يتم إلا إذا قلدا بوجوب/ 
انعكاس العلامة» والمقرّر عدم وجوب انعكاسها. فإذًا لا يلزم من انتفاء 


)١(‏ في الشرح والعطار: وهي. 

(؟) من م. 

(؟) كذا. ولعل الصواب: لأن الاتحصار الذي قام الدليل عليه مقبول. 
(4) في الأصل: كلّ. 


الول 


علامة الاسميّة عن كلمة اتتفاءٌ الاسميّة عنهاء ولا من [انتفاء|7'' علامة 
ل ا فإذا كان كذلك فلا تثبتٌ الحرفيّة. 
قلنا: ذاك إذا 5 بد علامة معيّنة » والمصئف أراد جميع العلامات . 

ويستحيل وجود كلّ من الاسم والفعل عند المتعلّم مع عدم وجود 
علامة ما لهما. وليس هذا من انعكاس العلامة. على أن العلامة قد 
ُدّعى أنْها من حيث القبول شرطٌ لازم. فيلزم من عدم قبولها العدمٌ من 
جهة كونها شرطًا لازمّاء لا من جهة كونها علامة. أشار إلى ذلك 
[العلامة]”'" البدرٌ بن مالك. 

فإن قبل: في قول المصتّف: «وما لم يُذكر [من علامتهما]'"؛ 
حوالةٌ على مجهول. د بأته؛ وإن كان مجهولا للمخاطب بهذا 
الكتاب» لكنّه معلوم هنف ”' ولعلٌ هذا مراد بعضهم بقوله: المُحال 
عليه هنا غير مذكور لا مجهول. انتهى . 

فتسمّح المصتّف في ذلك اعتمادًا على المُوَتّف للعلم بأنْ المبتدئ 
لا يستغني عنه للقطع بعجزه عن الاستقلال. وفيه أن إيقاف المبتدئ على 
جميع علامات الاسم؛ وجميع”" علامات الفعل» وأن هذه الكلمة لا 
تقبل شيئًا من ذلك [في ]"' غاية العُسر المشقة» المتافي ذلك لحاله. 


)١(‏ منم. 

(0) منم. 

(0) منم. 

(:) الموقف: المعلّم والمرشد. 
(ه) سقطت من م. 

(7) منم. 


يفن 


فإن قيل: أي خوج إلى ذلك؟ وهلا اكتفى المصتف في الاستدلال 
بالعلامات المذكورة في كلامه هنا. قلنا: لو فعل كذلك لكفاه. ولا 
يقال: اكيف يكفيه ذلك مع قول الجمال بن هشام: كم من كلماتٍ لا 
تقبل شيئًا من العلامات المذكورة» وليست حروفا بالاتفاق! وحينئذ 
يصير المخاطب بهذا بُخطى”' باعتقاد حرقيّة كل ما انتفى عنه قبول 
تلك العلامات المذكورة للاسم والفعل» وبعضه غير حرف قطعً»؟ لأنا 
نقول: على تسليم ما قاله الجمال بن هشام: 

قد قدّمنا أنْ الغرض بيان معظم أفراد كلّ من الاسم والفمل 
والحرف» لا جميعها. وهذا كاف في حقّ المبتدئ» لأنْ المقصود 
بوضع الكتب بالنسبة للمبتدئ إثما هو استفادئه منها فى الجملة ؛ للقطع 
بعجزه عن الاستفادة على الوجه الكامل . 

وغالب الأسماء والأفعال تتميز بما ذكر من العلامات» ولا يخرج 
عن ذلك إلا ما قل. فحينئذ يكون غالب الألفاظ التي لا تقبل شميئًا من 
هذه العلامات المذكورة للاسم والفعل حروفا» فيستفيد حرفيّة كثير من 
الألفاظ بانتفاء قبول هذه العلامات المذكورة. 

ولا يضر أنه قد يخطى باعتقاد حرفيّة بعض الألفاظ لانتفاء قبول 
العلامات المذكورة؛ مع أنه ليس بحرف في الواقع» لقَلة ذلك بالتسبة 
لغيره» لما عُلِم أنه مَظِنَةٌ الخطأ. على أنْ المُوَقّف0" قد يبيّن له ما يستفيد 
به عدم حرقيّة تلك الكلمات» التي انتفى عنها قبول تلك العلامات 


(1) في الأصل: مخطئ. 
(؟) أي: المعلّم المرشد. 


8 


المذكورة هناء وليست حروفا في الواقع. 

فكأن المصئّف قال: علامة الحرف آلا يقيل الخفض ولا التنوين 
إلى آخره, ولا «قد) ولا السين إلى آخره» أي: كوثه لا يقبل ما ذكر. 

فإن قيل: الضمير في «يقبل» يرجع للحرف» وحيئئذ يلزم 
الدّورء”'”2 كأتّه قال: علامةٌ الحرف ألا يقبل الحرف كذا. وأيضًا 
علاماتٌ الاسم والفعل المذكورة حروف. فكأته قال: علامةٌ الحرق ألا 
يقبل شيئا من هذه الحروف. وفيه دور. 

5 0 

وأجيب”" عن الأوّل بأن الضمير عائد على الحرف» لا بعنوان 
كونه حرفاء بل بعنوان كوله لفظّاء لأن الحرف له جهتان: جهة كونه 
حرقاء وجهة كونه لنظاء وعن الثانى بأن العلامات لم تذكر بعنوان 
الحروف» وإن كانت حروقًا في الواقع ٠‏ فلا دَورَء حتّى لو قُرض ذكرها 
بعنوان كونها حروقا لا دور" لإمكان الجواب عنه بما تقدّم. 


(1) الدور هنا يعني أن تتوقف معرفة الحرف على معرفة الحرف أيفمًا. 
(5) كذا في الأصل وم. والصواب عدم الواوء جوابًا ل «إن؟. 
() كذا أيضاء والصوات دفلا دور انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل ص8 ؟ ٠‏ 


يل 


١ 


[باب المفرد والمركب] 

4 : لللاستئناف 0 الترتيب الذكريّ اللفظ مطلقًا ولو يي اداه 
الذال على معنى بالمطابقة كما فعل المّناطقة» قسمان لا زائد .مليهما: 
مَفْرَدٌ و وبدأ بالمفرد أن التقسيم بحسب الذات» وذاتٌ المفرد 
مقدّمة على ذات المركّب لاحتياج المركّب إليه. 

وإنّما انحصر اللفظ في ذلك لأنّه الموجود في الخارج بحتب 

2 01 2 207 م" و 
الاستقراءء ولأنَّهُ أي: اللفظ أي: ما صِدَقّه/'© لا بخلو إمَا آلا يدل 
جرؤٌه أى: شيء من أجزائه » على جُزءِ مَعناه» من حيث إِنْه جزء معنى 
ذلك اللفظ » بألا يكونّ لذلك اللفظ جزءء أو يكونّ له جزء لكن ذلك 

- 7 7 6 
الجزء غير دال على معتى »؛ أو يكون ذلك الجزء دالا على معنى لكن 
ذلك المعنى ليس جُزء! لمعنى اللفظ من حيث إِنَّه جزء. 

أو يَدْل جرؤه أي : شيء من أجزائه ) على جزء معناه من حريث هو 
جزء معناه» وأحد الجزأين بعض*”" الآخَر فى اللفظء بأن يكون له جزء 
ولذلك الجزء دلالة على معنى » وذلك المعئنى جزء معنى اللئظ من 
و1 
)١(‏ ذكر العطار ص 6" أن إبراد الإهمال هنا لا يتبغي» لأن المهمل لا دلالة له على 

شيء؛ مع أن الحلبي اعتبر الدلالة في مفهوم المفرد والمركب. 

68 يعني ما تحقق فيه مفهوم اللفظ اللغوي. 
(؟) م: يعقب. 
(:) م جزء. 


الال 


١‏ [المفرد من الكلم]: 

فالأوّل: المُفْرَدُ كهمزة الاستفهام ‏ فإنه لا جزء لها وكَرَيد. فإنّه لا 
شيء من أجزائه له معتى بحسب الاصطلاح اللغويّ. ولا يضر دلالة شيء 
منها بحسب اصطلاح غير أهل اللغة على عدد [معين] .''' ك «ديز» مقلوب 
(زيد) لأنه لا معنى له فضلا عن جزئه . والقول بأنه لو كان مفردا لزم أن 
نومم رالا تناك لات لين كز رد يرشك بالتصاطة: 

وك لعبد اللو عَلَّمًا. فإنه'" وإن دل شيءٌ من أجزائه ك اعبد» على 
معنّى » ذلك المعنى جزء المعنى الموضوع له اللّفظ الذي هو المعنى 
العَلَمِنَّ» لكن'" لا من حيث إنه جزء لذلك المعنى» بل من غير هذه 
الحيثيّة» وهو جزء معناه الغير العَلّميٌ» [لأن استعمال اللفظ في 
معناه العَلّميّ لا يمنع دلالته؛ أو دلالة بعضه, على معناه غير العَلَمِيّ] 
الذي”” هو جزؤه. 

ومن هذا التُقرير" تعلم أنْ مثلّ «عبد الشو» عَلَما «حيوان”" ناطقٌ» 


)1١(‏ تنمة من م. وفي حاشية الأصل أن الزاء بسبعة في حساب الجمّل » إلى آخره. لكن هذا 
عند غير أهل اللغة. 

(؟) في الأصل؛ على إفادته. 

(*) كذا. ومثل هذه العبارة مولّد لا وجه له في العربية. انظر ص 57١‏ - 4801 و117. 

(4) بجوز دخول «أل8 الحرفية الموصولة على «غير4 في مثل هذا السياق. انظر ص 878 

)2( في الأصل: «أو الذي4. وما بين معقوفين هو من لحق في حاشية م. 

0( في الأصل: التقدير . 

(9) هذا خبر؛ أن. م: وحيوان. 


و 


عَم على إتسأن )»2 الود جزأه وهو (احيوان») 00 وإن 1 من حيث 
الوضع الغيرٌ العلمي على جزء المعنى العَلّمىّ وهو الحيوانية ‏ لأن 
المعنى العَلَمَ هو الماهيّة الإنسائيّة مع التشخّص . 

ولا شلكٌ أن كلا من معنى لفظ «احيوان» ولفظ اناطق» جزعٌ الماهيّة 
التي هي جزءٌ المعنى العَلّمِىّ » وجزءٌ الجزء جزء, لكن لا يدل على ذلك 
من حيث إِنّه جزء المعنى العَلَّمَِء إذ لا يصوّر دلالة جزء اللفظ » باعتبار 
أحد وضعيه ؛ على جزء معنى الوضع الآخر من حيث إنّه جزء 7 
ذلك الوضع الآخمر. 

و 

وفيد الحيئيّة مراد فى تعريف الأمور التى تختلف بالاعتبار. فلا 
حاجة لإخراج ذلك» بما زاده بعض أهل الميزان» بقوله «المقصودةء 
لأنْ معنى «حيوان ناطق» عَلَمًا للذات المشخّصة لا نظر فيه للحيوائيّة 


والتاطقيّة » ولا بقصدان”*' وإن وُجدا فيه. 


1- [الاسم المركب]: 
والثاني المْوَكبُ كغْلام ديد غير عَلم . فإنه يدل شي من أجزائه 
على ما ذكر. وهر ااغلام؟ أو «(زيدة. فقد علمتٌ أنه لا تشعرط في 


() في حاشية م تعليقة غير واضحة. 
(؟) في الأصل؛ مثلًا. 

(5) سقطت من م. 

(4) في الأصل: ولا يقصدا. 


١ 


العركك أنه يدل كل مسصدفن: اراق وشهرة؟! سمظة ماعساء [01 ]9 
يقال: العينُ من «غلام زيد» جزءٌ اللفظ المذكور؛ وهي لا تدل فيه على 
معتّى » فيكون مفردًا. 

وفي تقديمه تعريفٌ المفرد على تعريف المركب نظرء لأن القيود 
في مفهوم المركب وجوديّة» وفي مفهوم المفرد عَدَميّة» والوجود في 
التَصوّر سابق على العدم. فكان الأولى تأخير المفرد في التعريف . 

وهذا التعريف للمفرد والمركب ذكِر في كتب المنطق» وأطالوا 
الكلام عليه بما يخرج عن الصّدد. وأكثر التّحاة على أن المفرد ما يُلمَظ 
به مرّة واحدة » والمركب ما يلفظ به مرّئينِ؛ بحسب العُرف. 

وعليه ف (غلامٌ زيدِ» عَلَمّا مُركُبٌ ‏ فقد قال بعضهم: المفرد 
عند المحقّقين من التّحاة الملفوظ بلفظ واحد بحسب العُرف. فالعَلم 
المركب غير مفردء إذ نظرهم في اللفظ من حيث الإعرابٌ والبناء 
وكل عَلَّمِ مركب مشتملٌ على إعرابين ‏ وفي اصطلاح المنطق مُفردٌ إذ 
نظرهم في المعاني أصالة . 

وبقولنا: (وأحد الجزأين بعضٌ”*' الآخر في اللفظ » لا د 
على تعريف المركّب من نحو: الفعل [الماضي] .”2 كما أفصح عنه 


(0) ماوس. 

(0) من م.ء 

(6) في الأصل: ١مركيًا‏ فقد قال». م: مركب فقال. 
(4:) م: يعقب. 

(©) منم. 


١7 


؟ 


شيخ المحققين”' بما يطول ذكره. 


[أقسام المفرد وتعريفها] : 
والمُفرّد المذكور باعتبار ما صَدَقَهِ» بحسّب ار لما وجد 
في الخارج ‏ كَلائةٌ أقسام لذ زائد علنها:”" اس سم وفعلٌ وخرق» لأ 
لا يَخَلُو إمَا أن يَسَكَقِل معناهء ولو التَضمّنيّ» بِالمَفْهُومِيَةَ بألا يحتاج 
فهمه منه إلى انضمام غيره إلبهء أو لا يستقل معناه بالمفهوميّة بأن 
يحتاج فهمه منه إلى الضمام غيره إليه. 
القانى الذي لا يستقلٌ معناه: الحرف. فالحرف له معتّى لكنّه غير 
مستقل . لأنه لا يفهم منه بمجرّد ذكرهء بل لا بد من انضمامه إلى 
غيره. وهذا هو المراد بقولهم: إِنّ الحرف يدل على معنّى في غيره» 
نفي «التَعليقة» لابن النحّاس: اعلم أن قول 6 «الكلمة لها 
عل الى تدا اال مان لها ل الوا توت لمر 
بي جايو ع اسع برحو 0 
4 هو الرضي الأستراباذي. 
(؟) ع: عليه. 
م الجار والمجرور متعلقان ب (حسب4. وفي الأصل: ولأنه . 
(4) في الأصل: يُعِنُونَ. 
(0) في الأصل؛ 9تمام معناها متوقفًا على ضميمة». وفي الحاشية تصويب كما أثبتناء مع 
تكرار بعض الكلمات التالية بعد. وما بين معقوفين هو من م. وانظر الأشباه والنظائر 


م " - 5 والهمع :١‏ 4. 


١غ‎ 


صَميمة فهي المعيّر عنها بأن معناها فى غيرها. فالحرف وٌضِع لأن يُفهم 
منه معتّى عند التركيب . انتهى . وهو كلام في غاية التفاسة. 

وأما قول الجلال السّيوطي؛ إِنْه خرقٌ لإجماعهم. حيث قال في 
«الهمع»: ما ذكرناه. من أنْ الحرف لا يدل على معنّى في نفسهء هو 
الذي أجمع عليه التّحاة. وقد خرقٌ إجماعهم الشيحٌ بهاء الذين بن 
النخاس » فذهب في تعليقه على «المقرّب» إلى أنه يدل على معثى في 

وعن 01000 
أصلاء لا في نفسه ولا في غيره. نقله السّيوطيّ في «الأشباه» في فالغرائب»4. 

وأخرٌ الحرفٌ في التّقسيم لما تقدّم؛ وقدّمه في البيان لأنه شيء 
والعد 4.وعقابله يعمل على قيفين::وهوما أخار إلنه بقول: 

والأوّل أي: الذي يستقلّ معناه. ولو التَضِمُنِيٌ ء”" بالمفهوميّة لا 
يخلو إمَا أنْ يدل بهبئته وزنته وضعاء علّى أحَد الأزمنةٍ القّلائة: 
المستقبل والحال والماضي» أ لا يدل على ذلك كذلك . القاني: الذي 
للا يدل بهيئته وزنته على أحد الأزمنة الثلائة وضعا: الإسم . والأوّل ع 
أي : الذي يدل بما ذكر على ما ذكر: الفعلٌ. 

والعناد أي: التنافي بين هذه الثلاثة ‏ أعني الاسم والفعل والحرف 
)١(‏ كذا في الأصل و م. ثم جعل في م يقلم آخر: «رعداة. وسبد المحققين هو السيد 


الجرجاني . 
(؟) في الأصل: التضميني. 


ع١‏ فراند العقود العلوية /ج١-‏ م ٠١‏ 


- حَقِيقِيّ يَمنَعُ الجَمعٌ بينها -”' فلا يوجد لفظ هو اسم وفعل وحرف ‏ أو 

بِينَ أثنين منها فلا يوجد اسم وفعل أو حرف»"") ل 
52 والخُلوٌ عنها.”2 فلا بخلو اللفظ عن واحد من هذه الثلاثة. 

وقد عَلِمَ يذلِكء أي: بهذا الحصرء حَد كُلّ واجِدٍ منها أي: : 
الاسم والفعل والحرف» جامعًا مانعا للإحاطة بِالمُشِتَرَكِ بين هذه 
العلاثة , أي : : الاسم والفعل والحرف وهو اللفظ المفرد ‏ وبين الاسم 
والفعل فقط ‏ وهو اللفظ المستقل بالمفهومية ‏ وذلك المشترك هُوّ 
الجنْسُ ؛ وللإحاطة بما به بَمتارٌ كُلْ واجد عن الآكر. وهو بالنسبة 
للحرف عدم الاستقلال بالمفهوميّة» وبالنسبة للاسم عدم دلالته بهيئة 
على أحد الأزمنة الثلاثةء”؟" وبالنسبة للفعل دلالته بهيئة على أ.حد 
الأزمية الدلائة. وذلك الممتاز به كلل واحد هر المفصل . والغرض من 
معرفة الحد معرفة الجنس والفصل » مع تقييد الجنس بالفصل . 

فعْلم أن حد الحرف: لفظ مفرد لا يستقلّ معداه بالمفهرميّة» أني: 
دائمًا وأبداء وأن حد الاسم: لفظ مفرد مستقل معناه أي: المطابقيٌ) 
بالمفهوميّة وضعًاء وإن دل مع ذلك بِالتَضمّن على معتى غير”* مستتل 
بالمفهوميّة » كأسماء الشّرط والاستفهام؛ وأنْ حدّ الفعل: لفظ مفرد 
مستقل معناه [التضمّني] :20 أي: له معتى مستقلٌ بالمفهوميّة» يدل 


)١(‏ في الأصل: بينهما 

(؟) يعني: أو اسم وحرف. وفي الأصل: وحرف. 

(*) الخلو: معطوف على: الجممٌّ. وفي الأصل: والخلوٌ. 
)2 1 الغلاث , 

)0 في الأصل: 56 

(50) منم. 
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بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثئة. وذلك المعنى هو الحَدَثْ. 

إنما قلنا ذلك لرفع ما عساه يقال» أو قيل: كيف يُدَعى أن الفعل 
معناه مستقل بالمفهوميّة» ومعناه مجموع الحَدّث والرّمان والتسبة 
المخصوصة:» يدل على الأوّل والأخير بذاته» وعلى الثاني بهييتهء 
وتلك التّسبة غير مستقلة اتَّاقَاء وكذا الزّمان؛ على ما اقتضاه كلام سيّد 
المحقّقين »2 وصرّح به بعض الحُذَاق» حيث قال: الرّمان قيد للنّسبة 
ملحوظ بالتّبع » مِثلّ التسبة؟ 

وحاصل الدَّفع أن الفعل له معتّى تضمّدة0" مستقلٌ بالمفهومية ‏ 
ل اي 
الرّمان والنّسبةء”" عدم استقلالهماء وإن كان معناه المطابقي الذي هو 
المجموع غيرٌ مستقل» لعدم استقلاله. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق 
بقولنا: ولو التَضميع.''' وهذا تقريب في الكلام على معنى الفعل» 
الذي زلّت فيه أقدام أفهام الأعلام. 


ولمّا قسَّم المفرد ثلاثة أقسام أخذ يقسّم كل قسم منها كذلك» فقال: 
القّسم الأول من هذه الأقسام العلاثة / الإسم. وهو لا أقسام أيضا: 


(1) هو السيد الجرجاني. 
(؟) في الأصل: تضميني. 
() في الأصل: أو النسبة. 
(4) سقط «وقد أشرنا.. . التضمني4 من م. 


١ /ا‎ 


هد م7 وطا نهيدل من اللدقة اومن اناد 17 احير 
لمبتدأ محذوف أي: الأوّل مُظهر ‏ نَحوٌ: زيدٌ ورَجُل . 

والثاني: مُضِمَرٌ: اسم مفعول من قولك: أضمرتّهء إذا أخايته 
وسترئه. لأن تلك الحروف الموضوعة له غالبًا مهموسة» وهى الثاء 
والكاف والهاء. والهمس: الصوت الخف. وحينئد لا يكون إطلاقه 
على البارز توسّعاء كما قيل. | 

ويقال له: «الضمير» مأخودٌ من الضَمُور(” ‏ وهو الهزال ‏ لأنه في 
الغالب قليل الحروف» أي: على حرف أو حرفين. وهو اصطلاح 
بصريٌ : وأهل الكوفة يسمونه الكنايةً رالمكني؛ لأنه يُكتى 27 به عن 
الاسم الفظاهر اختصارًا. تحوٌ: أنا وأنتَ وهُوَء من كل ما دل على 
شخص متكلم ؛ أو شخص مخاطب» أو شخص غائب» أي: على 
الذات المشخّصة مع تلك الصغة» على ما سيأتي. 

والثالث: مُبِهَعْ. نَحوٌ: هلذا وهل والذي والتي. وهذا أي كون 
اسم الإشارة مبهم؟"' هو المشهور. وذهب بعضهم إلى أن أسماء 
الإشارة من المُظهَرء كما قال ابن يعيش:"'' وهو القياس. قال: وقد 
أشكل أمره على قوم فجعاره قسمًا متردٌّدًا بين الظاهر والمضمرء لأنْ له 


)1١(‏ سقطت الواو قبله من الأصل. 

(؟) هذا الإعراب يقتضي ضبط امظهر» بالكسر أيضا: مظهر . 
49 م الضمر. 

)0( في الأصل: يكتى . 

)( في الأصل: مبهم . 

(1) شرح المفصل ؟: ١157-1١55‏ وفي التقل تصرف. 


١4 


به ئنالطاعر وقنها والتقيهر قدت بعيق زنه لآ يقازقة تردق الأعارة 
كالمضمر. ومن حيث إنه يُوصف ويُوصف به كالظاهر. 

وإنما كان الاسم منحصرًا في هذه الأقسام الثلاثة» لأَهُ لا يحو 
إمَا أن يَصلحَ لِكُلّ جني أو لا. الأول أي : : الصالح لكل جنس: الميهم : 
والثاني [أي: الاسه](ا الذي لا يَصلّح لكل جنس إمَا أن بَكُونَ كنابةً 
عن غَيرِهِ أو لا. 

الأوّل أي: ما يكون كناية عن غيره: العُضْمَرٌ لأنه كُبِيَ”' به عن 
الظاهر اختصاراء كما علمتٌ. هذا مناسب لمذهب الكوفيّين. والثاني 
أي : الذي لا يكون كئاية عن غيره: المظهَرٌ . ومنع بعضهم صلاحية") 
المبهم لكل جنس . قال: على ما لا يخفى على ذي وضع . 


-75 | أقسام الفعل ]: 
وَالقَسمُ الُاني من الأقسام الثلاثة: الفعلٌ أي: 0 الفعل ٠‏ وهوّ؛ 
باعتبار ما صَدَّقَه, فَلامَةٌ أقسام أنضاء على القول الأ دخ القسم الأول 


ماض نحو : ام . قلع لذنه أصل المصارح» ٠‏ والثاني مُضارع . ٠‏ أخره عن 
_ | لأنه الماضى ]!؛ يؤئآدة حرف المضارّعة . كما سيصرح به. 
ثم فى ره) لثالف أو» 24 و. ث, 
نحو: يَقوم. و مر نحو قم . 


(1) منم. 

(؟) في الأصل: كس 
(5) في الأصل: صلاحيّة. 
(4) من م. 

(6) م نقرم. 


١4 


وإثما كان الفعل منحصرًا في هذه الأقسام الثلاثة لِأنّهُ بحسّب 
الاستقراء لما وُجد في الخارج , ولأنه لا خلو إمّا أن يَدُلٌ وضعا على 
الإستقبال أي: الزمن المستقبل وضعًاء أو لا بدلّ على المستقبل. 
أي:”' الزمن المستقبل وضعا. 

الثاني الذي لا يدل على الاستقبال وضعا؛ الماضي . وأا دلالته 
على الاستقبال» إذا اقترن بأداة شرط نحو: إن قامّ زد -فارعة 
نشأت من أداة الشرط . 

فإن قيل: الذي لا يدل على الاستقبال لا ينحصر في الماذسي »؛ 
بل منه ما يدل على الحاضر الذي هو الحال. قلنا: ما يدل على الحاضر 
يجب أن يدل على المستقبل» لأتهم لم يضعوا للحاضر بخصوص”" 
صيغة بخصوصها. 

الأول أي: الذي يدلّ على الاستقبال وضعًا إمَا أن يكم 9©) 
بالذلالة على الإستقبالٍ أوْ لا. الثاني أي: الذي لا يختص بالا.لالة 
على الاستقبال» بل يدل عليه وعلى الحاضر الذي هو الحال: 
المُضارع ؛ لأنّه حقيقة في الحال والاستقبال على الأصحّ . 

وكلّ من القول ؛ بأنّه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال» وبعكس 
ذلك» وغير ذلك » 81 يها قيل مرجوح لا بعوّل عليه. وأمًا عدم دلالته 
على ذلك إذا جزم ب «لم8؛ نحوٌ: لم يقَمْ فعارض نشأ من: لَم. 
)00 سقبط «المستقبل أي5 من م. 
(؟) سقطت من م, 


فرق في الأصل: تختص . 
61 سقطت من م. 


والأوّلُ أي: الذي يختصّ بالدّلالة على الاستقبال: الأمرّء لأنّ الأمر 
بمعنى7" الصّيغة يدل على طلب إيجاد الحَدَّثْ في الزمن المستقبل. 

وقد عَلِم بذلك حَدَ كل واحد منها للإحاطة بالمشترك ‏ وهو 
الجنس ‏ وما به يمتاز كل واحد عن الآخر. وهو الفصل. ولعل المصنّف 
نما سكت عن الإفصاح بذلك؛ لأنه في بيان هذه الأقسام على وجه 
الإجمال لما سيصرّح به يعدُ. وقد علمتَ من هذا أن الزمن الحاضرء 
الذي هو الحال» لم تضع العرب له صيغة”" مستقلة لا يَشرّكه فيها غيره. 

ومقابلٌ الأصمّ ما ذَمَبَ إليه الكُوفِيُونَ, ذهبوا إِلَّى أنَهُ/ أي: 
الفعل'" قِسمانٍ لا ثالث لهما: ماض ومضارع. وأمًا الأمر فمقتطع من 
المضارع ؛ كما سَيَتِي في الكلام على إعراب الفعل . 


1- [أقسام الحرف]: 
والقِسم للدي لاض الثلاثة: الحَرف . وهو كلائةٌ ُ أقسام أيضا: 
قِسمٌ منها م مُشكرَلكةُ' بير بين جنس الأسماءٍ والأفعال. يَدخُلُ علَيهما 
ولا يَعمَل فيهما شَيئًا » أي : حقه ذلك» فلا يَرِد (ما ولا0 النافيتان. 
فإنهما يعملان عمل الَيسَ0» مع اشتراكهما بين الأسماء والأفعال. 
وذلك المشثرك الذي لا يعمل نَحوٌ: هَل أي : #هل») ونحوها. 
فإن «هل» لطلب التُصديق لا غيرٌء فتدخل”") على الجملتين. ألا تَرى 


)١(‏ في الأصل: يعني 
زفق م' صفة. 
() في الأصل: القول. 
(4) في الأصل: يشترك. 
(ه) في الأصل: قيدخل. 


١6١ 


؟ 


سم ننه 


55 َقُولُ: هل رَيدٌ أحُوكَ؟ وهّل قامَ رّيدٌ؟ إذا كان المطلوب التصديقّ 
بحصول الأخوّةٍ لزيد والقيام له؟ 

وإنّما تكونُ «مهَله مُسترَكةٌء أي: تبقى على اشتراكها وجواز 
دخولها على الأسماءء إذا لم كن في حَيّزها أي: مدخولها مع الاسم 
فِعلء كما مثّلنا. 

فإن كان في حَيزِهاء أي: مدخولها مع الاسمء فعلّ فتَخِتَصٌُ َه 
أي: بالفعل» ولا يجوز أن تكون داخلة» مع وجود الفعل في الكلام» 
على الاسم حينئذ» وإن كان معمولا لفعل مضمر يفسْره انفعل 
المذكورء بل لا بد من إيلائها الفعل لفظا. 

ففي «الأوضًّح»:7" ولا يليها في نثر الكلام إلا صريح الفعل . 
انتهى. فلا يجوز اختيارًا نحوٌ: هل زيدا ضربئّه ؟ بالضمير.'" ولا يجوز 
بالأولى: هل زيدا ضربتٌ؟ بغير الضميرء وهل زيك خرح؟ برفع ازيد١.‏ 

هذا مذهب سيبويهء وخالفه الكسائئ في ذلك فأجاز أن ليها 
الاسم الذي بعده فعل اختياراء أي: سواءٌ كان مرفوعا [نحو: زيدٌ 
خرج] ؟ أم منصوبًا [نحو: زيدا رأيتَ» أو: رأيئه] ؟”"ا 

هذا هو المفهوم من كلام المصتف في «التصريح»6. لكن قال 
المحقّق :7 إن الثالث قبيح» باتفاق النحاة. قال: وما ذكره صاحب 
(المفصل)» من ا هل زيد خرج؟ على تقدير الفعل » فتصحيح 
(؟) يعني الضمير المتصل بالفعل. 
(8) في الأصل: #سواء كان مرفوعا أو منصوياة. وما بين معقوفين في الموضعين هو من م. 
61 يعني السعد التفتازاني. 
(5) سقطت من م. 
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للوجه القبيح البغيد» لا لأنّه سائغ حسن. انتهى . 

ومن هذا تعلم أن اقول المصتف: ف (زيدٌ» من «هَّل ريد قامَ»: 
فاعِلٌ بفِعلٍ 5 1 عليه المَذْكورٌ, تَقَدِيرَه ؛ أي: ذلك الفعل 
منضِمًا”'© للتركيب المذكور: هَل قامَ ريد قامّ؟ تصحيحٌ للقول القبيح. 
لا لأته حسن سائغء ولا يجوز أن يكون ميتدء وجملة قام: خبره. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم هنا: إن هل: مشتر 
الأمسماء والأفعال) ؛ وبين قولهم في باب «الاشتغال4: إن 0 هما 
تختصٌ بالا فعال ؟ عي بأن قولهم ثم مخصوص بها" ذا كان الفعل 
في حيّرها لا مطلقاء [أي: داخلة عليه من غير فاصل لا مطلفًا] 9 

والسّرٌ في ذلك أي: اختصاصها بالفعل إذا كان في حيّزهاء ولا 
يجوز أن تكون داخلة مع وجوده على الاسمء أن «اهل» في الأصل 
بمعنى: قد . و(اقد» مختصّة بالفعل» فحقٌ «هل» أن تكون كذلك. 

وكان مقتضى هذا ألا يصمّ دخولها على الجملة الاسميّة التي 
طرفاها اسمانء نحوٌ: هل زيد أخوك؟ إلا أن «هل» لما تطفلث على 
همزة الاستفهام في إفادتها له لأن أصلها: 0 قال الشاع :() 

أمل عَرَفتٌ الديارٌ بِالعَرِينْ ؟ 

ثم ركنت همزة الاستفهام لكثرة الاستعمال» ا «هل» مقامها في 


)١(‏ في الأصل: منهما. 

(؟) فى الأصل: قيما. 

(0) من م. 

(4) خطام الممجاشعي. الخزانة 7 0٠8‏ 809 . والغريان: موضع بالكوفة. وفي الأصل 
و م: بالعرنين١‏ 
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إفادتها» وحينئة27 انحطت رُتبنها عن «قد» في اختصاصها بالفعل, 
فاختصت به حيث تراه فى حجّرهاء لأنها حينئذ تتذكر الإخماء والألفة: 
2 فتَحِنَ إلى إلفها المألوف» فتعائقه ولا ترضى بفصل غيره بينهما فإذا"؟) 
لم تره في حبّها تسلت عنه ذاهلة. ومن قم قيل: من غاب عن العين 
غاب عن الخاطر. 

وهذا النّوجيه الذي ذكرناه؛ لعدم جواز تقدم الاسم على الفعل 
مع «هل4» هو أحد توجيهين. ثُمْ لا يخفى أن كون «هل» تأتى بمعنى 
«قد» أثبته جماعة منهم جار الله الزُمخشريٌ.”" حيث قال في 
«المفصّل):”' وعند مر”* أنْ #هل) بمعنى (قد». إلا أنهم تركوا الهمزة 
بابر د لي سوا ٠‏ انتهى . 

وعبارة من”*': وكذلك «مّل» إنما هي بمنزلة: قد.'' وبيّنَ السّيرافيّ 
أن مراد من بذلك أنْ «هل» يُستقبل بها الاستفهام؛ كما أن ا 
يُستقبل بها الخبر . 

ومن ثم أنكر جماعة مجيء «هّل بمعنى: قد. قال الجلال 
الشيوطي: على سبيل المجاز فضا عن كونها موضوعة له. وذكر الشيخ 
أبو حيّان أنه لم يقم على ذلكء» أي: كون «هل» بمعنى «قد»؛ دليلٌ 


)١(‏ كذاء على جعل لاحينتل؛ بدلا من الما وزيادة الواو قبل أو على عطفها على: لمّاء 
(؟) في الأصل؛ بفعل غيره بينهما وإذا. 

6 م؛ هنهم الزمخشري ٠‏ 

0( ص ١144‏ وفي النقل تصرف. وانظر الهمع ؟: لالا. 

)( م سميبويه. 

4 الكتاب :١‏ ؟44. 

(10) من م. وفي الأصل: «يستقل» في الموضعين. 


١: 
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واضح . إنّما هو شيء قاله المفسّرون في الآية »يعني”": لهل أنّى على 
الإنسانِ6؟ وهو/ تفسير معثى لا تفسير إعراب» ولا يُرجّع إليهم في 
مثل هذا . انتهى . 

قال الجلال السيوطى: وبالجملة فأكثر التحاة متفقون على أنها 
عند إرادة الاستفهام نماك تعر : قد. انتهى . وقد أشرنا إلى ذلك في 
صدر توجيه اختصاصها بالفعل . 

وقِسمٌ منها بَخْقَصٌ بالأسماء أي: بجنسهاء ويدخل عليها فلا 
يتعدّاها””” إلى غيرهاء قبَعمَلٌ" فيها العمل الخاصٌ بها وهو الجرّ ‏ أي: 
حقه وطريقته ذلك» فلا ينافي أله قد لا يعمل بالكليّة ك «أل»» أو يعما 2) 
العملّ الغيرٌ”* الخاصٌ ك (إنْ وأخواتها [فإنهما] مختضّان”"2 بالأسماء 
ولا يعملان فيها العمل الخاصٌ الذي هو الجرّء بل التَصبٌ والرّفع . 

فالمختص الذي يعمل العمل الخاضص نحوٌ: في» أي: «في) 
ونحوه. ومن معاتيها بل قيل: إن أصلها الظرفية, كَقَوَلِهِ تعالى:9) 
(وفي الّماء رِزدكُم). 

وقِسمٌ منها مُخَْضٌ بالأفعال أي: بجسهاء ويدخل عليها ولا 


)١(‏ الآبة ١‏ من سورة الإنسان. 

(؟) في الأصل و م: وتدخل عليها فلا تتعداها. 

(*) في الأصل: #ويعمل». م: وتعمل . 

(:) م: ويعمل. 

(0) يجوز دخول (أل4 الموصولة على: غير. 

(1) في الأصل: «مختصتان». وما بين معقوفين هو من م. 
(97) الآبة ؟7 من سورة الذاريات. 


١ 


يتعدّاها إلى غيرهاء فَيَعَمَلُ0'' فِيها العمل الخاصٌ بها وهو الجزم ‏ 
أي: حقه وطريقته ذلك» فلا ينافي أنه قد لا يعمل بالكليّة كى «قدة 
والسّينء أو يعمل العمل الغيرَ الخاصٌ ك «لن». فإنّها مختصة بالأفعال 
ولا تعمل فيها العمل الخاصٌ الذي هو الجزم؛ بل النصبّ. 

وذلك المختصٌ الذي يعمل العمل المذكور تَحوٌ: لم أي: «لم» 
ونحوها كَقَولِِ؛ تعالى'": لم يَلِدْ ولّم بُولّذ) . 

ثم لا يخفى أن قولنا «حقه وطريقته كذا» يقتضي أن ما هو كالجزء 
من الاسم أو الفعل حقه أن يعمل العمل الخاصٌ» وفيه نظر. وين لم 
قيّد بعضهم بقوله: ولم يكن كالجزء. 
[أسباب تسمية المفرداتث]: 

ولما فرغ من تقسيم المفرد؛ وذكرٍ أقسامه » شرع في بياذ السبب 
الذي اقتضى تسمية الاسم اسماء والفعل نعلا والحرك حرفا تتميما 
للغائدة » فقال: سمي الاسم ) أي : الاصطلاحي الذي هو قُسيم الفعل 
والحرفء أسما لِسَمُوٌوِ أي: عاو وارتفاعه .على د قَسِيِمَيهِ الفعلٍ 
والحرف»ء بالإخبار به وعنه هك أي: بمعناه وعن معتاه» مك . عن ذلك 
المعنى بمجرّد لفظه دُونهماء'" أو لكونه سمةٌ وعلامة على مُسمّاه. 

الأول على أنْ الاسم مشتقٌ ومأخوذ من السَمُوٌءِ وهو ما ذهب إليه 
أهل البصرة» والثاني على أنه مشتق ومأخوذ من الوّسم » بمعنى العلامة؛ 


(1) في الأصل وم: ويعمل. 
(؟) الآية "ا من سورة الإخلاص. 
() أي: دون الفعل والحرفه. 
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وتومااني الو ااهل الكوف وأو على الثاني أن كلا من الفعل والحرف 
علامةٌ على مُسمّاء ٠‏ وَيْرَدٌ بأنَ وجه التسمية لا يلزم اطراده. 

وإتما أخبر بالاسم وعنه بالمعنى المذكور لأن معناه المطابقيّ 
مستقلٌ وملحوظ بالذات » كما علمتٌ. 

وأمّا الفعل فمعناه المطابقيُ الذي هو الحَدَث والزّمان والتّسبة غير 
مدقل ومَلبّحول بالذات:. وكذا التتضمن”'" الذي هو الزّمان والتسبة: 
كما علمتٌ. فلا يصمّ الإخبار به ولا عنه» لعدم استقلاله. وأمًا معتاه 
التَضمنة”" الذي هو الحَدّث فمستفل ملحوظ بالذات»؛ كما علمتٌّ. فهو 
وإن صم الإخبار به لا يصصٌ الإخبار عنه؛ لأن الحَدّث وضعه الإخبار 
به لا عنه. 

وأمَا الحرف فمعناه غير مستقل وملحوظٍ بالذات» بل بالتَبع » كما 
علمتٌ. فلا يُخبر به ولا عنهء لأن شرط المخبّر به أو عنه أن يكون 
موق ةعول الاك مسد مك د مر اعتاذ لسن متش اونيق خدره: 

ومن هذا التقرير تعلم أن الإخبارٌ بالاسم وعنه باعتبار معناه 
الموضوع له. ٠‏ أي: إذا كان مستعملا في ذلك المعنى . والإخبارٌ بالفعل 
لا عنه باعتبار معناه الموضوع له ضمنًا الذي هو الحَدَتْء أي: : إذا كان 
مستعملا في ذلك المعنى. وعدم الإخبار بالحرف وعته باعتبار معناه 
الموضوع له أي: : إذا كان مستعملًا في ذلك المعنى . 

وأبًا إذا استعمل الفعل في غير معناه الموضوع له الذي هو 
الحَدّثْ» بأن استعمل في مجرّد لفظه » فيجوز الإخبار به وعنه . تقول: 


(1) في الأصل: التضميني . 


كوا 


هذه صَرّبَ » وصَربٌ: ثلائي. 

وكذا الحرف إذا استّعمل في غير معناه الموضوع لهء كالابتدءاء مثلا 
بالنسبة ل #من4» بأن استعمل فى مجورّد لفظه. يجوز الإخبار به وعنه. 
تقول: (هذه من » ومن: تان كما يجوز الإخبار بالاسم وعنه حينئذ» 
أي: حين إذ يُستعمل في غير معناه الموضوع له كالذات المخصوصة 
بالنّسبة ل «زيد» مثلاء بآن استُعمل في مجرّد لفظه. نحو: لهذا ريد 
إشارة إلى الصيغة المركبة من الزاي والياء والدال» وزيدٌ:/ ثلاثي. 

فأقدام الكلمات الثلاث بهذا الاعتبار متساوية في صحّة الإخباربها وعنها . 

وحينئذ يكون قولهم: «المبتدأ لا يكون إِلَا اسمّاه محله: إذا 
استعمل اللفظ في معناه الموضوع لهء لا في مجرد لفظهء ا 
الإخبار به وعنه] "' وإلا لم يجب أن يكون المبتدأ اسما حيتئذ» بل 
يجوز أن يكون فعلا أي: [صيغةً فعل]"" وحرقاء [أي: صيغة 
حرف] .7 وحينئل فالإسناد الخاضص بالاسم أن يند للفظ ما هر ثابت 
لمعناه الموضوع لهء لا ما هو ثابت لذلك اللفظ. وبه صرّح ابن مالك 
في «التسهيلة وشرحه. 

فقد علمتٌ أنه لا حاجة» فى صِحّة الإخبار عن الفعل وفى صِحّة 
الإخبار بالحرف وعنه؛ إلى دعوى أن كلا منهما يصير في مدل هذه 
التراكيب”" اسمًا للفظه» فيكونٌ هناك دال هو اسم ومدلول هو مسئّى 
محكوم عليه » حتّى يكونّ الإسناد دائمًا وأبدا [مطلقًا]”'' من خصائص 
() من م. 


(؟) في الأصل: هذا التركيب. 
(9) منم. 


١ ممه‎ 


الأسماءء ويكونٌ الإستاد إليه باعتبار معناه ومدلولهء محافظة على 
أن المبتدأ لا يكون إلا اسماء كما ادّعاه بعض المحققين ودار على 
ألسنة المحصلين . 

وعلى ذلك فالإسناد في ذلك ليس باعتبار المعنى الموضوع له 
بل باعتبار المعنى المستعمل فيه من غير وضعء لأنّ الواضع لم يضع 
الألفاظ لأنفُسهاء لأنْ هذا موجود فى الألفاظ المهملة» كقولك: #حسق: 
مهمل؛ أي: هذا اللفظ مهمل. 5 وضع المهملات للدلالة على 
أنفسها ممّا لا يُقدِم عليه مَن له مُسكة في مباحث الألفاظ . 

ويلزم؛ ؛ على أن الألفاظ موضوعة لأنمسهاء أن تكون الألفاظ 
كلها مشتركة بين أنفسها وبين معانيها. ولا قائل به. وأجاب المحقّقى7" 
عن هذا بأن هذا وضع غير قصدي؛ والموجب للا؛ شتراك إنما هو 
الوضع القصدي» أي: ولا يضِرٌ وجود الوضع الغيرٍ القصديّ في 
الألفاظ المهملة. 

سس هذا تعلم أن «شَربَ: فعلّ ماض» على ما قلناء'" مثل 
«اضَّدَبٌ: ثلا ثئ» أي: من الإسناد إلى مجرّد اللفظء أي: هذه الصيغة 
المركبة من الضاد والراء والباء من صيغ الفعل الماضي» أي: 
الموضوعة للدلالة على الحدث في الزمن الماضي» وإن كانت غير 
مستعملة في ذلك الآنَّ. فليس هناك دال هو اسم ومدلول هو مسمى 

ه 

ميحكوع عليه يما ذكر. 


69 يعني السعد التفتازاني . 
(؟) في الأصل؛ فعل ماضي على ما قلنا. 
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ومن كَمّ قيل: كل حُكم ورد على اسم فهو على مدلوله إلا بقرينة ؛ 
ك هصَرَبَ: فعلٌ ماض»» أي: فإنَ الحكم على ما ذكر ليس باعتبار 
مدلوله» بل باعتبار نفسه. وعلى ما اذعاه بعض المحققين ليس من 
الإسناد إلى مجرّد اللفظ .”2 بل من الإسناد إليه باعتبار معناه ومدلوله 
وهو لفظ 9صَِرَبَ4. 

ومعنئ كونه افعلٌ ماض 16" أنه صيغة من صِيّغْ الفعل الماضي. 
فعلى كل من قولنا وما ادّعاه بعض المحققين» يكون قولهم: (الفعل 
يدل على الْحَدّث ولا بدّ له من فاعل» محمولا”" على ما إذا استُعمل 
في معناه الموضوع له وضعا قصدبًا. 

واذّعى بعضهم أن هذه الصيغة اسم للفظ «مَرَبّ» الدَال على 
الْحَدّثْ في الزمن الماضي : في نحو ثولك: صرب زد ليصحَ الحكم 
على ذلك الاسم أنه فعل ماض» محافظة على أن الفعل يدل على 
ل فاعل. 

ثم رأيته في «المغني4 صرّح بذلك؛ حيث قال: فإن قلتٌ: فإذا 
كان أي لاضَرّبَ4 اسما فكيف أخبرتٌ عنه بأنه فعل ؟ قلتٌ: هو نظير 
الإخبار في قولك: د قائمٌ . ٠‏ ألا تَرَى أنك أخبرت عن #زيد4 باعتبار 
مسمّاه» لا باعتبار لفظه؟ وكذلك أخبرت عن (ضصَرّبٌ» باعتبار مُسماه. 
وهو لاصَرّبَّ» الذي يدل على الحَدّث والزمان. انتهى . 
(1) في الأصل: لبن أ سه اللفظ». والتصويب من م. 
(؟) الضبط هنا على حكاية ما ذكر قبل- م: فعلا ماضيًا. 


(؟) في الأصل: محمول. 
)( ْ م: فأنه . 
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فحينئذ'" لا يحسن الإستثناء المذكور: لأن الحُكم في هذا( 
على المدلول. ومن «صَرَبَ؛ فعلٌ ماض » يُعرب”" «ين4: حرف جرّ. 
ريا سح زايا لاع لكوم ,مهنا لابرد مارلا مزل عه 

سمي سي الفعلٌ الاصطلاحي الذي هو تيم الاسم ا 

52 الممخصوصة ك «ضَرَبَ ويَضربٌ واضرِبٌ4.» فعلا باسم مدلول 
أصله المشتقٌّ ذلك الفعلٌ منه. وذلك الأصل المشتقٌ منه الفعلٌ هُوَ 
المَصِدَرٌ ‏ يعنى اللفظ الدّال على الحَدّثْ الجاري على فمله؛ كلفظ 
لزب ل «صَرَبَ4 عند البصرين ./ لأنَ المَصدّرٌ أي: مدلوله الذي هو 
الحدث هو فعلٌ الفاعل حَقبِقَة. 

فسَمّى الفعل الاصطلاحيّ الذي هو الصّيغة فعلًا باسم مدلول 
المصدر الذي هو الحَدَثء لأنْ الحَدّث فعل الفاعل. وسّمّى المصدر 
مصدرًا لأن فعله يتصدر عنه» أي: ليزت منه كمصدر الإبل: للمكان 
الذي رده ثمّ تصدر”"ا عنه . 

وهذا التعبير المُوهِم تَبِعَ فيه المصئّف «التعليقة» لابن النحّاس . 
ففيها: وإنما سَمّى الفعل فعلا 0 
[ 6 في الأصل: و-حينئل. 
)2( م: على هذا. 
م2 31 يعرف ٠‏ 
(1) في الأصل: حيّر. 
)0( م: ما أطلت به الكلام فى شرح بسملة شيخ الإسلام. 
4 في الأصل: يبوجد. 
69 في الأصل: برده ثم يصدرء 


١١ فرائد العقود العلوية/ ج١- م‎ 1١١ 


يفل 


وهو الصحيح . والمصدر فِعلٌ حقيقة » لأنه الذي يفعله الإنسان. فسمّي 
الفعل باسم المصدر الذي هو أصله. انتهى . 

وقد علمتَ أنَّ المراد بالمصدر مدلوله الذي هو الحَدّثْء لأن 
ذلك الحَدَث هو فعل الفاعل ححقيقة . ٠‏ وفي «التعليقة6: قيل: وَسْمّي فعلا 
لأنْ لفظ «فعل» يُعبَرُ به عن كلّ الأفعال. قَسْمٌّي0" الفعل الصناعيّ بما 
يعر به عنه ٠‏ انتهى . 

وني الحرف حرفا ووه في الكلام حرفاء أي: طرّفاء”" لأنه 
لَيسَ مَقصودا بالذاتِ. ٠‏ ومن كم لم يقع ركنا للإسنادء وإنما يُوْتَى به 
للرّبط كما علمتٌ. هذا.ء وثقل عن المبرّد أنه كان يقول: أَجِيرُ أن 
أسديها 3 أي : الكلمات الغلا كلّها ؛ أسماء لأن كل واحد اسم لما 
دل عليه وجي أن أسئيها كلها" أفعالًا لأنها صادرة عن المتكلم » 
وأَجِيرُ أن أسمنيّها كلها حروثًا لأنها قِطْعٌ من الكلام متفرقة . 

ولعلّ من**) لحظ هذا في إطلاق الحرف على الاسم والفعل» كما 
نقله شارح كتابه الإمامٌ الصِفَارٌ.7'' وفيه: أن هذا خجلاف الاصطلاح المشهور. 


)١(‏ م ويسمى. 

(؟) هذا قول الئحاة. وعندي أن «حَرْف»: مصدر بمعني اسم المفعول للميالغة » قعله: 
حرف » عبر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة» إذ المراد: لفظ محروف مضيمونه 
عما كان عليه من تركيب أو كلام؛ يدل على معناه الدحري. 

(0) في الأصل: «أن اسميّتهاة في المواضع الثلاثة. 

(6) م' سيبويه. 

)١(‏ القاسم بن علي بن محمد الأنصاري البطليُوسي» ماث بعد سئة .١‏ البلغة في 
تاريخ أئمة اللغة ص 2.188 


فل 


وقد قال سيّد المحمّقي.” بعل قول المُوافق'"!: «ولا مَشْاحَة في الاصطلاح» 
ما لفظه: إلا أن رعاية الموائّقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى 
وأحبٌ. [انتهى] ."أ 

فإن قيل: قد اشتهر أن الأسماء لا يُعلّل. قلنا: معناه لا يجب أن 
تعلن» ينا على أله لذ يتفي أن يكو بين اللفظة بزسكاة منائبية تحمل 
#زهر المزهر فى اللغة». 


4- [أقسام المركب وتعريفها]: 

ثم لما قسّم المصئّف المفرد إلى ثلاثة أقسام شرع يقسّم المركب 
إلى ذلك أيضمّاء فقال: والمُرَكبٌ من حيث هوء لا المُعّف بما سبق» 
دإلا لأشكل”'' قوله: كلان له أقسام لا زائد عليها. 

الأول منها مركب إضافِيم» ويقال في ضابطه؛ هو كل كلمقين فول 
انيتّهُما مَنزِلةُ التَنوينِ ًا قبلها" كه «مُلام رَيدِ». فإِن «زيدا» تُزّل منزلةً 
نوين مما قبلهء يجايع أن المُضاق لبه والوبنَ كُلْ مِنهما مُلازٌِ حال 
واحدةٌ - وهى الجر بالتسبة للمضاف إليه؛ والسّكون بالنسبة للتنوين ‏ 
والإعراث علّى ما قَبْلهُ أي: ما قبل كلّ من المضاف إليه والتنوين. 


(1) هو السيد الجرجاني. 

() في الأصل: المواقئف. 

(60) من م. 

(:) شبّهت (إلا» ب الولا» في اقتران جوابها باللام. انظر ص 86. 
(ه) في الأصل: قبله. 


رفول 


نا 


0 ا 0 الو لأن 3 

والقاني منها: 0 مَرْجِييٌ أي : :بج فيه الكلمتان و وصارت كالكلمة 
الواحدة . حتى اتصلتا في الخط . وبقال في ضابطه: + اهو كَّ كَلِمَنِينٍ 
لت اهما مَنلً تاو لتآزيث ينا قبلا ك «بعدُ»؛ اسم لبلدة مركب 
من «بعل» اسم صنم» ومن (ابَكُ) اسم صاحب البلد. فإن كلمة 
بك ترَتْ ميزلة ناه لأنيث مما فبلهاء بجايع أن الجزء الأول مهما 
مُلازِمٌ حالة واحدة . وهي الفْنحُ فيهما. 

والإعراتث فيهما على العحزع الثاني » لأنه آخجر المعرّس حقيانةً ) 
انتقلّ إليه ممّا قبله؛ لما صار كالجزء. والمراد بالإعراب إعرابٌ ما لا 


ينصرف » أي: بِالضْمّةٌ رفعا والفتحة نصبًا وجرّاء من غير تنوين للعَلْميّة 


والقركيب» لأن هذا القسم لا يكون في الغالب إِلَا عَلَّمًا. ومن كَمْ قال 
فيه بعضهم: هو الذي تركيبه للعلمية. 

وحينئل فوصقه بالتركيب إِنّما هو باعتبار أصله المنقول عنه. وإلّا 
فهو الآن من قسم المفرد, لأنّه لا شيء من الأعلام يدل شيء من أجزائه 
على جُرْء معناه ٠‏ وين كَمْ لم تُجعل «أل4 في «المركب»"' للعهد . وفيه أنه 
تصير 2" المزاد المركب| نا مح فداكلمة إلى أخرى: 

وح" لا وجه لحصره في هذه الأقسام الثلاثة» بل منه ما رُكٌبِ من 


)١(‏ م؛ وحينئل. 
(1) أي: في قوله: والمركب ثلاثة أشياء. 
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حرفين» أو من حرف وفعل» أو من حرف واسم. إلا أن يقال: لمّا كان 
تركيب هذه لا يكون إلا مزجيّاء والمزجيّ لا يكون غاليًا إلا عَلَمَاء ولم 
يتفق أن العرب سمّت بشيء منهاء”" لم يتعرّض لها. فإن سمي بشيء 
منها حُكي كالجملة.”' ولم يُذكر المركب من فعلين لعدم وقوعه. 

وفيه أيضًا أن هذا الشسابط للمركّب المزجي الذي ذكره لا يشمل 
نحوٌ: مَعَدِيْكَرِبَ» اسم رجل بكسر دال لامعدي» على خلاف القياس»؛ 
مع أن هذا من المركب المزجي ويُعرب الإعراب المذكورء أي: إعرابٌ 
ما لا ينصرف على الجزء الثاني » والأوّل يلزم حالة واحدة. وهي ليست 
الفتحّ بل السكون. 

ويجوز أن يُعربَ إعراب المركب الإضافيّ» فيضافٌ الجزء الأول 
للثاني. وح(" يكون الإعراب مقدراء في الأحوال القّلائة» على آخخر الجزء 
الأوّل ‏ وهو الياء ‏ والجزء الثاني بُجِرٌ بالكسرة وينوّن على المشهور. 

فإن قيل: هلا ظهرّتِ الفتحة حالة التصبء كياء (القاضي»» 
لخفة الفتحة. أجيب بأن بعضهم جوّز ذلك. وهو خلاف المشهورء لأنه 
بالتركيب حصل مزيد الققل» فلم كقبل [اليام]'*) الحركة مطلقاء 

ولا يشمل الضسابط أيضًا الأعلام المختومة ب لوَيْهه مع أنْها من المركب 


)١(‏ أي: من الكلمات المركبة والحرف جزء منها. 

|49 في حاشية م أن هذا قد يعني السماع في تركيبهء ولكن ذكر ضابطه يعني أنه مقيس . 
(0) م: حينئل. 

)0 في الأصل: هل لا. 

(0) منم. 


6" أ 


المزجئ » نحو: سِيَوَيهِ وعَمْرَوَيهِ ونفطُويه وخالويوء لعدم الإعراب :لى 
م 0 ل 0 لا يقال: راد 
بالإعراب [الإعرابُ]”" ولو المحليّ؛ وهي'' "© مُعربة محلًا. لأنا نقول: 
الإعراب المحليّ لا يقال: إنه على الجزء الثاني . 
وأمًا على غير ما اشتهرء من أنها مُعربة إعرابٌ ما لا يتصرف 
وهو ما اختاره الجرميٌ - فيشملها. قال الشيخ أبو حيّان: وهو مُشكل إلا 
أن تستند إلى سماع. وإلا لم يُقبل» لأن القياس البناءُ» لاختلاط 
إلا سما" بالصّوت وصيرورتهما اسمًا واحذا. انتهى . 
وَالثَالِتُ منها مركب إسنادي. وهو على المشهرر: كُلّ كَلِمنَينِ 
أُسِندَثُ إحدامُما إلى الأَخرّى » على وجه يفيد فائدة تامّة» كك لاقامَ رَيد). 
وقد يُطلق على ما يشمل غير المفيد» كما”*' علمتٌ» نحوٌ: إن قامّ زيدٌ. 
فلو جعل عَلَمّا نحو: شات قرناها , وبَرِقَ تحر ) وتائط شرا 
كان مبئيًا. ولم يُِسوا: على ماذا بُبِي ؟ وحُكِم على محله بالرّفم أى 
التصب أو الجرّء وحُكيث حالته المذكورة قبل العَلَّمِيّة. قال الشاع :!* 
م 0 4- ٍ- و> هه 3 1 
كذبتم ؛وبيت الى لا تدكحوتها بَئِي شاب قَرناها صر وتحلبٌ 
ولم تسمع في كلام العرب التسمية بالجملة الاسمية » ولكن النحاة قاسوه. 


(1) زيادة من العطار ص 8. 

(؟) في الأصل: وهو. 

(0) في الأصل : لاختلاف الاسم. 

(4) م: ١على‏ ما4. وفي الحاشية عن نسخة: كما. 

(ه) الكتاب :١‏ 5504 والمقتضب 5: 4 والخصائص *: 4م والتصريح ١‏ /ال١ا.‏ 
وتنكحونها: يعني فتاة ذكرت قبل. وتصر وتحلب أي: هي راعية تصر ضروع الدوق 
تجمع فيها اللبن؛ وتحليها لأسيادها. 


للحلا 


[باب في الأسماء] 

ثم لما قسّم الاسم إلى ثلاثة أقسام» من حيث الإظهارٌ والإضمار 
والإبهامء أخذ يقسّمه إلى قسمين من حيث الإعراب والبناء» فقال: ثُمَّ 
فيها ما تقدّم 27 الاسم من حيث الإعرابٌ والبناء بعد التَركيب مع 
العامل» كما ذكره في «الأوضح»2 7" قسمان: قسم مُعرّبٌ أي: بالفعل. 
فهو بدل من «قسمان4» ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف». أي: 
أحدهما معرب »© أي: جار عليه [الإعراث]9) لفقلًا أو تقديرا . 

وقد وقع الاختلاف في الاسم قبل التركيب: هل يقال فيه: معربٌ 
اصطلاحاء أو مبنية» أو لا يحكم عليه بواحد منهما؟ 

ذهب جمع » منهم جار الله الرّمخشري » إلى الأول. ومعنى كونه 
معربًا أنه صالح لإجراء الإعراب عليه ومستحقٌ لهء لو ركب مع 
العامل. ومن ثَمْ يقال: لم يُعرَبٍ الاسم وهو مُعرَبٍء أي: لم يُعرب 
بالفعل أي: لم يُركب مع العامل؛ مع أنه مُعرَّب أي: صالح ومستحقٌ 
للإعراب. ومن كم قيل: لم يشترط أحد» في كون الاسم يُسمّى مُعرَبا 
أي : اصطلاحا » وجود الإعراب فيه بالفعل . 

وذهب جمع إلى القائي للشّبه الإهماليّ؛ أي: ولا يقال: امُعربٌ 
اصطلاحا» إلا لما وجد فبه الإعراب بالفعل , بأن ركب مع العامل . 
)١(‏ يعني: في ثم» ما تقدم من الكلام على مثلها قبل وفي حاشية م أن (ثم» هنا 

للترتيب الذكري أو للاستثئاف ء كما ثقدم قبل. 
[68© يعني أوضح المسالك . 
(0) منم. 


١17 


خلا 


وقد بيّنتٌ ذلك بما يروي الغليل ود يَشفي العليل» في رسالة ساميتها 
لاجلاء الأذهان بالكلام على أوائل سورة ة الشّخان» . 

ومنه الجواب عمًا عساه تقال: لم وقع الاختلافف في الاسمء ولم 
بقع في الفعل المضارع الخالي من النوتين ؟''2 وهو أن الفعل المذكور 
لا يخلو عن العامل [أصلا] ابن فهو دائمًا معرب لعدم مفارقة اأعامل 
أذ ل 0 لوف 

. ولا يخفى‎ ٠ 

وقسم مَبِنٌِ [أي: بالفعل] .”ولا ثالِتَ/ لَهُما أي: للمُعرب والمبنيّ» 
أي: وليس من الاسم ما ليس بمُعرب ولا مبنئّ. فقد قال أبو البقاء: 
لبس في الكلام كلمة لا مُعرية ولا مبنيّة عند المحققين» لأنّ حدّ 
المُعرب ضدٌّ حدّ المبنيّ؛ وليس بين الصّدَّينَ هنا واسطة. انتهى . 

وهذا القول بأنّه لا ثالث لهما هو الرّاجح ‏ خلافًا أي: أقول ذلك 
مُخالفًا أو ذا خلاف ِقُومٍ ذَّعَبُوا إلى أن المْضِافٌ إلى باء المتكلمء 
[من]”" نحو لاغلامي ؛ من لاجاة غلامي» 2 من ذلك» أي: لسن معرّيًا 
لعدم ظهور الإعراب فيه؛ ولا مَينيًا لعدم مُقنضي البناء» لأنْ الإضافة 
إلى المبنيّ ليست سببًا موجبًا للبناء. فلذالِك” أي: لكونه لا من 
المعرب ولا من المبني سَعُوهُ خحصيًا. 17 
(1) أي: نون التوكيد ولون النسوة. 
(0) منم. 
26 سقطت الجملة مع الواو من م. 
(4) هنم. 
)ع( في الأصل و م: لبن 
(3) في الأصل: ولذلك ‏ 
(0) في الأصل: جعييًا. 


الملا 


واعترضه أيو البقاء”" بأته فاسدء لأنه مُعرب عند قوم ومبنيّ عند 
آخَرين» أي: وهذا إحداثٌ قول ثالث.7 قال: على أن تسميته خَصِهًا 

؛ لأن الخصئ ذُكرٌ حقيقةء وكان7 الأنسب 1 لخدتن 
مُشكلا .217 انتهى . ويُردَ بأن الخُّعى المُشكل ليس حقيقة ثالثة» إذ لا 
يخرج عن كونه ذكرًا أو أنثى . غابة المر أنه لا يُدرَى - حالهء فلا يُحكم 
عليه بأنه ذكر ولا بأنّه أنتى 

وقد يقال: 500 «إنّه لا مُعرب ولا مبنيّة أي: لا 
يُدرَّى حالهء [فلا يحكم عليه بأنه ذكر ولا 00 نثى. ولكنه] لدف 00 
ظاهر كلام المصنف » وخلاف ظاهر ما في «التعليقة»). وهو: واختّلف في 
المضاف لياء المتكلم» فقيل: مُعرب. وقيل: مبنيّ. وقيل: لا مُعرب ولا 
مَبنيّ» لأن الإعراب غير موجود أي: غير ظاهر فيهء والبداء لا عِلة له. 
فوجب أن يُحكم بِعَدَهماء ويكون للاسم منزلة بين منزلتين ٠‏ انتهى . 

ويْرَدْ بأن عدم ظهور الإعراب فيه لا يُخرجه عن كوله مُعربًاء إذ 
يبعد أن يكون هذا القائل لا يرى الإعراب التقديريّ؛ ويحكم على كل 
ما قُدّر فيه الإعراب وانتفى عنه مقتضي البناء بأنّه واسطة. ثمّ رأيتُ عن 
«الفرّة» لابن الدّمَان الإشارةً إلى هذا الاعتراض» ونصّه: وهذاء أي: 


.01/ 2١ هو العكبري. انظر اللباب‎ )١( 

)0( في الأصل: أحدث قول ثالثٌ. 

(0) م؛ فكان. 

(+) م؛ مشكل. 

)0( في الأصل: #بأنه» . وفي حاشية م عن نسخة: هو. 
)5( في الأصل: «بخلاف6. وما بين معقوفين من م- 
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القول بأن «غلامى» لا مُعرب ولا مبنيّء خطأ عند الأكثر لأنه يؤدّي 
هذا القول إلى أن اعصاك4 كذلك. 0 أي: وفي ذلك بُعدٌ ظاهر. 

فإن قيل: المُعرب والمبنيّ مشتقان من الإعراب والبئاء» ومعرفة 
المشتق منه سابقة على معرفة المشتقّ» فكان المناسب أن يقدم الكلام 
على الإعراب والبناء. 5 بأن المصئف يجوز" ألا يكون أراد 
بالمعرب والمبنى المتّصفٌ بالإعراب ا كما سلكناه في شرح 
كلامه؛ بل أراد الأعمّ منه؛ ومن الصَالح لذلك. 

و20 يحتاج أن يبيّن الصالح وغيره. فبيّن أُوْلّا الصَالح وغير 
الصّالح ؛ ثم بيّن الإعراب والبناء» لأن من عَرَفٌ الصَالح للإعراب وغير 
الصّالح ع 3 له إجراءُ الإعراب وعدم إجرائه . َالمُعرَبٌ والمبني 
حلُ» والإعراب والبناء حال الم مق على الحال في. 

وخلافًا لقوم ذهبوا إلى أن «آيين»؟ لا مُعرَبِ ولا مبنيخ:0" 
ولقوم ذهبوا إلى أن المنادى المفرد نحو ايا زيد؛ لا مُعرب ولا مبني . 


والصحبح أن كلا منهما مبنئ. 


١‏ [الاسم المعرب]: 

وإذا أردتٌ معرفة كل من المعرب والمبني» من الاسمء فالمُعرَبٌ 
أي: منه أي: الجاري عليه الإعراب [أو] الصَالح للإعراب» بناء على أن 
(1) في الأصل: تحرر. 
(؟) م: وحينثل. 
() في الأصل: يأني . 


)22 م أمس . 
() في الأصل؛ لا يعرب ولا يبنى. 


١/٠ 


الإعراب ري ما: اسمٌ أو الاسمٌ الذي كَمَيّرَ أي: حصل له التغيّرء 
[أو] صلح لأن يتغير 5 لفظًا أو تقديرًا آخْرُهُ حَفِيقةٌ : كآخر (رَيدِه؛ أو 
مَجارًا أي: كما كآخر ايو لأنْ ما بعده ترك مشي(" [تنسكًا] . 

ومن الآخر ألف «اثنا عسَّرَة لأنْ «عشر» حال محل النون القائمة 
مقام التنوين. دكل من النون والتنوين لا يخرج ما قبله عن كونه آبجرًا. 
فكذا ما حل محله . ولا فرق في 3 تغيّر ذلك الآخر أن تتغيّر صفته أو ذاته. 

فالأوّل أن تُبدَل حركة ذلك الآخر بحركة حقيقة لفظًا ك ازيد4» أو 
تقديرًا ك «الفتى» في حالتي التصب والجرّء أو اعتبارًا [لفظًا أو تقديرا. 
وذلك كزيد والفتى] في حالة الرّفم"© لأنّ حالة الرّفع أوَل الأحوال» 
وفي غير المنصرف في حالة جرّه!' بعد نصبه كم أحمدٌ وموسّى4. 

والثاني: أن يبدل ذلك الحرف الآخر بحرف آتحر حقيقةً لفظًا أو 
تقديراء كواو جمع المذكر السالم» أو كألف المعْى*) في حالتي'” 
النصب والجرّء أو اعتبارًا [كذلك]7" كما في ذلك في حالة الرّفع؛ 
لأن واو الجمع وألف المثتّى صارا علامتين للإعراب أيضًاء بعد أن 
كانا علامتين للجمع والتثنية فقط. 


)١(‏ م: أن بتغير». وما بين معقوفين هو منها في المواضع الثلاثة. 
68 في الأصل: نِسِيًا. 

(6) م: في حالثي الرفع». وما بين معقوفين منها. 

(1) في الأصل: في حال جره. 

(ه) في الأصل: كواو جمع المذكر السالم وكألف المثتى. 

(1) م في حالة. 

(19) من م. 
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ولا بد أن يكون ذلك التغيير بِسَبَبِ عامل ملفوظ به أو مقدر أو 
معنويةٌ. والعامل: [ما]!') به اصطلاسًا يتقوّم ويتحقّق المعنى المقتضي 
للإعراب. والأصل فيه أن يكون فِعلا”'' ثم حرفا ثم اسما. 

والمقتضي ,للإعراب في الاسم وجود معان(" مختلفة تركيبيّة) 
أي: حاصلة بسبب التركيب» يُفتقر-في تميّزها”*' إلى إعراب» لتواردها 
على/ صِيغة واحدة من صِيّفْه على المشهور في ذلك» كما أشار إلى 
ذلك في علة بناء الحرف» كما سيأتي. وتلك المعاني: الفاعليّة 
والمفعوليّة والإضافة. 

ومن كَمَّ قال: بَقئَضِي ذلك العاملٌ رَفمَُ أي: رفم ذلك الاسم 
المحصّلّ للفاعليّة» أو نَصِبَهُ المحصّلٌ للمفعوليّة .أو جَرَّهُ المحصّل 
للإضافة؛ أي: [ولو] بإيصاك الفعل إلى ما بعدهء ولو حُكمًاء”") 
ليدخل عامل الجر الزائدٌ. وإلَا فالفعل لا يضاف. 

تقول إذا أردت التمثيل للآخر الحقيقيّ المتغيّر صِفةٌ لظا اعتبارا: 


- ا و ِ- م 8 
جاة ريد وحصمه: رأبتٌ زيدا ومَرَرتٌ يريد . وللآخر المجازي كذلك: 


طالَتٌ يَدّ وكلتُ يدا ونَظرتٌُ إلى يد وللأخر المتغيّر صِفة تقديرًا حقيقة: 


)١(‏ منم. 

(1) هذا هو المشهور والمقرر بين النحاة. والحق أن المصدر هو الأصل في العمل وإنما 
يعمل الفعل بما بتضمنه من معنى المصدرية. وكل ما فَقَلّ هذا المعنى من الأسماء 
والأفعال لا يكون له عمل إعرابي . انظر وظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب. 

. في الأصل: معاني‎ (١ 

(4) م: في تمييزها. 

(4) في الأصل: «أي اتصال الفعل إلى ما بعده ولو حكي». والتصويب من م. 


يفن 


رأيث الفتّى ومررثٌ بالفتى» وللآخر المتغيّر صفة تقديرًا اعتبارًا: جاء 
الفتّى ومررث بأحمدٌ وموسّىء بعد قولك؛ رأيثُ أحمدٌ وموسّى. 

وللآخر المتغيّر ذانَا لفظًا اعتبارًا:'2 جاء الزَّيدانِء وتقديرًا كذلك: 
جاء صالِحا القوم ومثل ذلك: جاء ليُودَ وصَالِحُو القوم وأبوكَ وأبو 
القوم»”"ا وللآخر المتغيّر ذانَا لفظًا حقيقةٌ:”*2 رأيثٌ دين ومررثٌ 
بالزّيدَِينَ » بصيغة المثنّى أو الجمع”” 0 ورأيث أبا القوم ومررثٌ بأبي”") 
القوم , و[تقديرا]: رأيت صالحي'" القوم ومررثٌ بصالحجي القوم. 9 

وهذا كله في العامل الملفوظ بهء وأمًا العامل المقدّر فكالعامل 
في «زيدا» من قولك «زيدا» فى جواب: من ضربتٌ؟ وأمَا المعنوي 
فالابتداء فى المبتدأ. 

والتقيبد بالآخر لبيان الواقع » كما نبه عليه الجمال بن هشام في 
شرح الشذورة» لأنْ الإعراب لا يكون إلا في الآخر. وسيأتي توجيهه 
عند الكلام على الإعراب. 

وابسبب عامل يخرج ما تغيّر آخره لا بسبب عامل » ك «حيتٌ) 
بالفتح بعد الضم مثلاء ويدخل ما حُرّك بحركة الإتباع نحوٌ: (الحمدٍ 


(1) م اعتبارًا لفظًا. 

)٠(‏ في الأصل: صالحو القوم. 

(6) م: وأبوا القوم. 

(1) م: حقيقة لفظاء 

(0) م: والجمع. 

(1) في الأصل: بآأب. 

49 في الأصل وام؛ لاصالح». وما بين معقوفين من م. 
(4) في الأصل و م: بعبالح القوم. 


قفن 


شه 0 والسيطاء 3 نحو: جح ا خَرِب4 والمحكاءة9؟؟ نحو: 


و ضار الحركة المقدذرة لتغيير آخر ماله تقديرًا ببب؛ عامل ع 
ودخل «امرُوٌ7"" وابدٌ4» لتغيّر آخرهما لفظًا بسبب عامل 

وقد اختكلف 7 البلدين: : هل في #امرئإ واينم» في قَولِكَ: جاء ني 
مر وابنعٌ ‏ ورأبتٌ مر وابنّمًا» ومَرّرتٌ بامرِئ وايدم » على اللغة 
الفصحى إعرابٌ واحد أو إعرابان؟ 

فقالٌ البَصرِيُون أي: التحاة المنسوبون إلى البصرة» وهي بتعليث 
الباء لكن لم يُنسب إليها بالقْسم:”" فيه [إعراب واحد]ء”" وهو حركة 
الآخرء وحركة ما قَبلَ الآخِر إتباع ليكرّكة الآخرء أي: أتبع فيه حركة 
العين للام. قال بعضهم' ولا ثالث لهما في إتباع حركة العين للام. 

وقالٌ الكوفيُونَ أي: النحاة المنسوبون إلى الكوفة: فيه إعرابان؛ 
إعرابٌ على الآخر وإعرابٌ على ما قبلّ الآخر '"' فهو مُعرَبٌ ين مكائين. 
وكذا: أبوك وأخوك وحموك وفوك رحو مال. فإنها معربة عندهم من 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الفاتحة. يعني إتباع الدال حركة اللام بعدها. 

(؟) م؛ أو للمجاورة. 

(9) م: أو الحكاية. 

61 يعني: في الاستثبات ممن قال: رأيتٌ زبدا. وذلك بحكابة ما كانت يليه كلمة: 
زيدًا. وفي الأصل: زيد. 

(0) أي: آخير الكلمات الثلاث. وفي الأصل: أحدهما. 

(1) في الأصل: «امرئخ». م: امر 

(0 فى النسب إلى البصرة خلاف. النظر قراءة موجهة لمصادر التراث ص ؟7١١.‏ 

(8) من م. 

(9) في م تقديم وتأخير. 


1, 


مكانين » كما سيأتي في الكلام على الأسماء السبّة. 

قال الجمال بن هشام في اشرح الشذور»:0) وقول البصريين هو 
الصٌواب . اتنهى . قالوا: لأنه لو جاز أن يُجعل فى اسم واحد رفعانٍ لجاز 
أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان. فكما امتنع المختلفان امتنع المتفقان. 

وهناك لغة أخرى في «أمرئ وابنوة [غير فصِححّى] 5 رهي فتح 
الراء والتون في الأحوال الثّلائة؛ والإعرابٌ على الهمزة والميم. 

قيل: أخلٌ الإعراب» في عر العامل المأخوذ في تعريف المعرّب » 
يُوجب دورا. وهو توقّف كل من المُعرَب والإعراب على الآحَر. ورد بأن 
ءابنا رخست ارقف ل المُعرّب على معرفة العاملٍ المتوقّف على 
معرفة الأ عزاك »الاق ملعتال ا المعرّب . 

وما قيل [من](" أن قولّه «ما تَغيّرَه غيرُ مانع» لتناوله الأسماء 
حال عدم تركيبها مع العامل: بعد أن رَكْبِتٌ مع العام ٠أي:‏ وأجري 

عليها الإعراب بالفعل» لأتها تغيّرت فيما مضي » ساقط لأنه يجو 0 
0 يكون المراذ بالمُعرّب والتغيّر في كلامه المُعرّبٌ والمتغيرٌ الفعل ؛ 
بل الصالحٌ للإعراب والتغيّرء كما علمتَ. على” أن الأفعال في 
الحدود لا يُراد بها إلا مجدد الحَدّث » مجرّدا عن الزمان. 


)١(‏ م: في الشلور. 

(؟6) منع. 

(*) زبادة بقتضيها الياق. 

(14) في الأصل: الا يجوز». وساقط: خبر «ما» في أول الفقرة. 
(5) سقطت من م. 


يمن 


؟- [الاسم المبني]: 

هذا ما يتعلق بالمُعرّب من الاسمء يناء على أن الإعراب معنوي, 
والمَبنيٌ/ منه بناء على أن البناء معنويّ» وكذا على أنه لفظئ » بخلافه 
أي: متلبسنٌ بمخالفة المُعرّب في معناه المذكور . 

وحينئذ يكون هو ما: | سم أو الاسم الذي لم يكير أي: لم 
بحصّل فيه تغيّرء أو لم يصلح لأن يتغيّر آخِرُهٌ حقيقةً أو حكمّاء لفظا أو 
قوير بسي افق ردي رفتة أو ضيه أو بذ اله يكن لات التغير 
لنحو حكابة أو إتباع أو مجاورة؛ بأن لم يتغيّر أصلا نحو (هؤلاء» من 
قولك: جاة هلؤلاء؛ ورأيثٌ هلؤُلاء؛ ومَررتٌ يهلؤُلاء. فإِنّ آخره لم 
يتغيّر أصلا. ولذلك كان يكسر الهَمزةٍ التي هي آخره؛ في الأحوالٍ 
الفّلاثقٍ ‏ أعني حال الرّفع والتصب والجرٌ ‏ أو تغيرَ لا بسبب عامل» ولم 
يكن التّغيّر لنحو ما ذكر. 

فإن قيل: كان من الواجب أن" يعبّر بدلٌ الخلاف بِالضَدَء لأنّ 
الموجودٌ بين المعرّب والمبني التضاد المفيد لعدم جواز اجتماعهماء لا 
الخلا الصادقٌ بجواز اجتماعهما. أجيب بأنه ليس المراد بالمخالفة 
مطلقٌ المخالفة» بل مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان» بقريئة تقسيم الاسم 
إلبهماء لأنّ تنافي الأقسام وعدمً اجتماعهما هو الأصل في التقسيم . 

على أنه يجوز أن يكون المصتّف قصد بذلك إرشاد الطالب إلى 
هذه التكبة”" الدقيقة. و72" لا يكون التّغيبر بالضَدٌ أولى. على أن 


)١(‏ في الأصل؛ أنه. 
(؟) النكتة: المعلومة البميدة تحتاج إلى التنبيه. 


() م؛ وحيدئل. 


أفن 


التَعبير” بِالمَدٌ يُوهمٌ ارتفاع البناء والإعراب. فأولى منه في التعير”") 
التّْقَيضء » لأن النقيضيء7' لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

من الإعراب والبناء معنوي. وأمًا تعريفهماء على القول بأن كلا من 
الإعراب والبناء لفظيَ » فلا يخفى أنه يقال فى تعريف المعرب حينثئل: 
نه ما حصل في آخره حقيقة أو حكمًا أن ظاهرٌ أو مقذرٌ حقيقة أو 
اعتبارًا » بعاملٍ ملفوظ به أو غيره. والبناء: ما لم يحصل في آخر 
المذكووها ذكر» ولمن التعفو كان 0 


[الإعراب الظاهر والمقدر] : 

ثم لما قشم الاسم إلى المعرب وإلى المبنيّ أخذ يقسّم كل واحد 
منهما إلى قسمين؛ فقال: والمُعرَبُ [من الأسماء]'” قسمانٍ لا ثالث 
لهما: ما [أي]: قسمٌ بَظِهَرٌ إعرابة [لفظا] أي: علامة إعرابه بناء على 
أن الإعراب معنويّ ‏ وعلى أنه لفظئّ لا حاجة لتقدير هذا المضاف. 
وظهور ذلك لصلاحية”" آخره لذلكَ 58 أي: وقسم لا يظهر إعرابه أي: 
علامة إعرابه» بل بُقدرٌ . 


. في الأصل: التغيير‎ )١( 

(؟1) م بالتعبير. 

() في الأصل: النقيضان. 

4 في الأصل: نحو حكابة . 

)0( ما بين معقوفين هو من م في المواضع الثلاثة. 
(5) في الأصل: لصلاحيّة. 


١١ فرائد العقود العلوية/ج١ - م‎ ١ 


فهي صفة جَرَتَ على غير من هي له؛ فكان يجب إبراز الضميرء 
فيقول: وما يقدّر هو. إِلَا أن يقال: جَرى على مذهب الكوفيّين. وهو أن 
الإبراز لا يجب حينئذ إلا إذا خيف اللبس» ويدّعى هنا آنه مأمون. وإنّما 
ُدّر قبه لعدم صلاحية”'' آخره لظهور ذلك. 

ثم قشم القسم الأول إلى قسمين. وإذا أردتٌ معرفة ذلك 
فسالقسم الأول اللي يَظهَرٌ إعرابُة: أي: علامةٌ إعرابه على ما تقدّم لفظا 
حيث لا مانع: قِسمان لا ثالث لهما: قسمٌ علامةٌ إعرابه حرفٌ» وقسمٌ 
علامةٌ إعرابه حركةًٌ. والّذي علامة إعرابه حركة قسمان لا ثالث لهما: 

فسمٌ صحِبحٌ الآخِر . . وهُوَ ما آخِرْهٌ حَرفٌ م 0 
أخروف الملة وهي الوأو والألف والياء؛ جانسمها حركةٌ ما قبلها أؤ 
والإضافة فيها للبيان لأنها تزيل7' “قوّة الكلمة» بحذفها وبتغثرها 
وانقلاب بعضها إلى بعضء تشبيهًا بالمرض المسمى علة لأنه يُزيل قرّة 
الإنان؛ أو بمعنى اللام أي: حروف للعلة لأنها تقال عند العلة أي: 
المرض. فَإن العليل في حال شِدَة علته يتلْظ بكلمة مرئبة من هذه 
الحروف ك (واي»4. فالصحيح ك لازَيلِ). 

وقِسمٌ غير صحيح الآخرء لكته يُشبه صحيمٌ الآخر . وهو ما أخجره 
حَرفٌ من حروف العلة يُشْبهُ الصّحِبِحَ. وهْوَ ما كان في آخِرِه واو أو ياه 
لم يتحرّك ما قبلهما بحركة تجانسهما ‏ وهي الضْمّة بالنّسبة للواوء 
والكسرة بالتّسبة للياء ‏ بل ما قَبِلَّهُما ساكنٌّ: تَحوٌ: : لو وظبي وخَزوٍ 
وعَذْرٍ ورّغي وَعَلي . 
)١(‏ “في الأصل: لعدم صلاحيّة. 
(؟) م'تزيد. 


ومن 


وإِنّما أشبة ما ذكر”" الصّحيمٌ لأنّ حرف العلّة بعد التّكون لا 
تفقل عليه الحركة » لمعارضة خفة السّكون ثقلّ الحركة. وأمًا الألف فلا 
تُشبه الصّحيح أبداء لأنها لا تكون إلا ساكنة وقبلها متحرّك بحركة 
تجانسها ./ وهي الفتحة. 

تَقُول» إذا أردت التَمثيل لما يظهر إعرابه: أي: علامة إعرابه من 
المعرب بالحرف: جاء أبوك وجاء الزَّيدانِ وجاء الزيدُونَ» [إلخ] » ومن 
المعرب”" بالحركة من الصحيح الآخر: جاء زيدٌ ورأيتٌ زيدا ومررثٌ 
بزيدء وممًا يُشبه الصحيح: هلذا وَلوٌ وظبيٌ وَغَرْوٌ وعَدُوٌ ودعي وعَلي» 
ورأيثٌ َلْوَا وظَييًا وغَرُوًا وعَدُوًَا ورَعْيًا وغَلْياء ومَررتُ بِدَلو وظَبي 
وغْزْوِ وعَذْوِ ورَعْي [وغلي] . 3 

فَتَظهَرٌ فيه م 38 آخره حرف يُشبه الصّحيعَ » الحرّكاثُ كما 
تَظهَرٌ في الصّحبح, أي: حيث لا مانع يمنع من ظهور ذلك فيهماء كما 
تقدّم . وذلك كالوقف” والإدغام والتَخفيف والحكاية والإتباع والمجاورة. 
وسيأتي بيانه فيما تُقدّر فيه حركة. 

فقد علمتٌ أن ظهور علامة الإعراب في الاسم لا يختص 
بالحركات» كما هو ظاهرٌ اقتصار المصئف. ولعل اقتصاره'””*' عليها لكونها 
الأصلّ. لكنّ الأنسب بما ذكره في المقذر أن يذكر الحرف أيضّاء كما 


)١(‏ ع: ذلك. 

(؟) في الأصل: #ومن الإعراب». وما بين معقوفين من م- 
(؟) منم. 

(:) في الأصل: وذلك الوقتف. 

(0) سقط #ولعل اقتصاره» من م. 


حمق 


١ 


ذكرناء لأنه ذّكره فيما يقدّرء ولم يقتصر على الحركةء» حيث قال: 

والقسم الثاني الَزِي ُقَدّرُ فيه الإعرابُ أي: علامته قسمان أيضً لا 
ثالث لهماء ما [أي]:"" قسمٌ يعد فيه .7ك - قذمه لأنه فى محل 
الخفاء ‏ وما [أي]:”" وقسمٌ يُقَدَرٌ فبد حَرَكةٌ. 


فإذا أردتَ7" معرفة كل من القسمين ف القسم الْزِي يَقَدْرٌ انيه 

9:3 الأسسناء الثثة إذا أضيفت إلى كلمة أوّلها ساكن في 0 
الكلاثئة. فيقدّر فيها الواو والألف والياء» نحوٌ: جاء أَبُو الحسن» ورأدثٌ 
أبا الحسن » ومررثٌ بأبي يل" الحسن. ْ 

والمثثى إذا أضيف إلى ذلك في حالة الرفع خاصة. فتقدر فيه 
الألف نحوٌ: جاء صالحا”"' القوم. 

وبجمع الجُذّكر اليم إذا 5 إلى ذلك في الأحوال الثلاثة. 
فيقدر فيه الواء والناء تدز ا نات 0 القرم» ورأيثُ صالحى"*) 
القوم ؛ ومررتٌ بصالجي” 3 القومٍ - «والسالم» بالرفع عند 3 لاجمع ١‏ ) 


(1) من م. وزاد بعده فيها راو للعطف. 

(؟) منم. 

(6) م: وإن أردث. 

(4) يقدر حرف الإعراب لحذفه لفظا بالتقاء الساكنين, وهو ظاهر رسما. وكذلك السال 
فيما مضى قبل مما يعرب بالأحرف . 

(0) في حاشية م عن نسخة: «أبُّ أب أب4. يعني بحذف حرف المد لفظًا لالتقاء الاكنين. 

)0( في الأصل: صالح . 

(0) في الأصل: صالح. 

(4) في الأصل وم: صالمّ. 

4 في الأصل وم: بصالح. 


ام١‎ 


وبالجر مف ا «المذك )07 لذنه الموصوف بالسَلامة حقيقة ‏ وجمع 
المذكّر السَالمٌ المُضاف إِلَى ياء المُتَكَلّم في حالق الرّفع خاضة. فَإنه 
عدا" فيه الواوٌ» نحوٌ: جاء مَُلِميَّ: - ْ 

أصلَةٌ بعد الإضافة «مُسلِمُوِيَ» اجِتَمَعَتْ فيه الواقٌ واليائ وسَبَقَت 
إحداهما بالسّكُونٍ وهي الواو - قُلِبَتِ الواوٌ ياء ودعت الياهُ العوّضية 
في الياء الأصليّة؛ وقُلبِتِ الصَمَةُ التي على الميم» التي كانت لمناسبة 
الواوء كسرة”" لمناسبة الياء ولأن بقاء الضْمّة قبل الياء يوجب تغيّرها. 

وظاهر كلامه كغيره أنه يبدأ بقلب الواو ياء على قلب الضحّة 
كسرةٌ. وهو كذلك خلافًا لابن جئى» حيث اختار أن يبدأ بقلب الضَمّة 
على قلب الواو. وقال: إقداما على الحركة الضعيفة قبل الإقدام على 
الحرف القويّ. انتهى . 

مدت الواوٌ الى هي الفرعٌ» دُونَ الضّمَةٍ التى هي الأصلّ لِأنْ 
جَمعَ المُذَكرِ السَالِمَ مُعربٌ بالخُرُوف, لا بالحركات على المَشْهُورٍ من 
الخلاف الآتى . 

هذا. و 0 الشّيخْ أبو حيّانَ إلى أن إعراب امُسلِمِيٌ» من القسه!*) 
الأوّل ‏ أعني: من الملفوظ به لا من المقدّر. قال: لأنْ ذاتٌ الواو باقية) 
وإنما تغيّرث صفتها. والتقدير للشيء خلوٌ المحل من المقذرء ولا 


)١(‏ في الأصل: «صفة لمذكرة. م: صفة المذكر. 

(؟) عم تقدر. 

(5) في الأصل: وكسرتث. 

(غ) التعلق بحال محذوفة عن «قلب الواو». والتقدير: مقدمًا. 
(6) الجار والمجرور متعلقان بخبر لأن» المحذوف. 


ام١‎ 


> 


يتآتّى ذلك [هنا](" لأنّ تلك الواو انقلبث”" ياء» فلم تنعدم » وإِنّما9 
تبدل وصفها. 

ونظير ذلك فى الجسمائيّات استحالة الخمر خلا لا يقال: إن 
الات اتعدمثٌ. ال ا د الخل . انتهى . وهو معارّض بأن 
قلبّ ألف المثنّى ياء وقلبٌ واو الجمع ياء من تغيير الذاتء إِلَا أن 
يفرّق بين المنقلب لعلة والمنقلب لغيرها. 

وخرج ب «حالة الرّفع» حالتا التصب”؛ والجرٌ. فإنْ إعرابه فبهما 
لفظيّء [لبقاء الياء. التي هي الإعراب فيها] ؛ وإدغامُها لا يخرجها 
عن حقيقتها. وكذا يقال في المثثى إذا أضيف إلى كلمة يلها ساكن » 
في حالتي التصب والجرٌ: إعرابه لفظيّ لبقاء الياء التي هي الإعرابٌ؛ 
لعدم ما يدل عليهاء لو حُدذفث. 

وممًا ذكرته؛ يُعله'" أن هذا القسم لا ينحصر فيما ذكرهء كما هو 
مقتضّى عبارته. ولعلٌ اقتصاره عليه لما فيه من الخلاف الذي علمئّه. 
ون ابن الحاجب على أن تقدير الواو في امُسلِدي؛ للاستثقال » واعترضه 

كفي" المحتتية بأنه حكم بعر فى «عَصاء بعد الإعلال والقلب» 
وبالاستتال /في امُسلِمىٌ؟. وهو تدك له يلور الأدونية رندية ٠‏ أنتهى . 


)١(‏ من م, 

6 م: تقلب. 

(0) سقطت الواو من م. 

(:) في الأصل: حالت التصب. 

(0) أي؛ إدغام الياء. وما بين معقوفين من م. 
)١(‏ م: وبما ذكرته تعلم. 


١1م‎ 


وظاهر صَنيع المصئّف أن هذا التقدير لا بتّصف بتعذر ولا 
استنقال» حيث سكت عنه هنا أي: فيما يقدّر فيه الحرف» وتكلم عليه 
في مقابله أي: فيما تُقدّر فيه الحركةء حيث قال: والِي تُقَدَرٌ فيد 
الحرّكة قسمان: 

ما: [أي]:09© فسمٌ تَقَدرٌ أي : الحركةٌ فيه رفعًا ونصبًا ورا لتَعَذْرٍ 
50 0 وذلك ك «القَتَى؛ ومُوسَىء'" من كل اسم معرب آخره ألف 
لازمة "أ غير مهموزة» منصرقًا أو غير منصرف. فإنّ ذلك تدر فيه 
الضّمّة والفتحة والكسرة للتعذر. 

وهل «الفتى» يائيّ أو واويّ؟ قال في «القاموس»: والفتى: الشابٌ 
لتحي الكربم. وهما كبن وكُوان. والجمع فيان ووامً.9) انتهى . 

وبه يُعلم أنْ ما في «شرح القطرا من الجزم بأنه يائيّ فيه نظر. 
وقد تبعه المصتف في «التصريح» حيث قال بعد قول «التوضيح»: انحو 
الفتى» ما لفظه:9' «ممًا ألفه منقلبة عن باء4» وبعد قوله #والمصطفى»: 
ممًا ألفه منقلبة عن واو . انتهى . 

ويُسمّى ما انطبق عليه الضابط المذكور مقصوراً» أي: غير ممدود ‏ 
وهو الاسم المعّب الذي آخره همزة بعل ألف زائدة ك لاكساء ورداءة؟ ‏ 
لأنّ صوت الألف بغير همزة بعدها أقصر من صوتهاء إذا كانت الهمزة 


)00 من م. 

(؟) فى الأصل. والعصاء 

(9) فوقها في م: «خرج غلامي؟. يعني ما أضيف إلى ياء المتكلم. انظر ما يلي بعد. 
(١‏ هذه ليست في القاموس والتاج (فتي). وفى الأصل؛ فتيات وفتوات. 

)٠(‏ ضرب في م على: ما لفظه. 


ما 


ا فقد منع المد الذي هو تمام الصوث. وقيل: سمي بذلك لأته 
قصِر”' أي: مُنع وحُبس عن ظهور الحركات. فكأته قصر على حالة واحدة. 

فعلى الأوّل لا يُسمّى نحو «يسعى» مقصورًا لأنه لا بقابله ممدودء 
لأنّه ليس في الأفعال ممدود حتّى يقال: إنّه هذا مع الم وعلى الثاني 
مقتضاه أن ب اي مقصورا لأنه ممنوع من ظهور الحركات. وكذا نحو 
اغلامي» لأنّه فصر عن ظهور الحركات . 

را حي 5 سواه امنا ا يخرج عن الشابط 
الذي ذكرناه. ٠‏ فإنه ب «الاسم» بخ يخرج الفعلٌ ك لايرضّي4» ويخرج اغْلامِي) 
ممًا ليس آجِرّهِ ألف» وب «الْمُعرّب» المبنيعٌ تحو: ذا والذي, 0 
«الألف اللازمة» أباك ونحوٌه حالةٌ النصب والمُسّى حالة الرفع» 
لانقلاب [ألفهما]”'' ياء في حالة الجر في الأوّل وفي حالة الدصب 
أيضا في الثاني ٠‏ وب عر مهموزة» المهموزة نحو: رذع وكساء. 

وإمّا أن يكون التعذر ا وذلك ك اعُلابى] بكسر ما قبل 
الياء وفتح الياء أو إسكانها؛9) من كل اسم مضاف إلى ياء المتكلم 
وليس مُيثى”* ولا جمعٌ مذكر سالم ولا مقصورًا ولا منقوصا. فإن ذلك 


)00( في الأصل: قَصِرٌَ 

(؟) بعني نحو: يسعى وغلامي. 
(*) م: يعلم. 

(:) منم. 

(6) في الأصل: حالة الشرط. 
(3) منم. 

(19) في الأصل: وإسكانها. 
(4) في الأصل: ولا مثتى. 


يل 


تُقدّر فيه الضمّة والفعحة والكسرة للتعذر. 

وإنّما اسّني ما ذكر لأنّ المشتّى إذا أضيف إلى ياء المتكلّم يعرب 
بالحروف الظاهرة » في الأحوال الثلاثة؛ كجاء مُسلِمايَ ورأيتٌ مُسلمَيّ 
ومررثٌ بِعُسَلِمَيَء والجمعٌ المذكرٌ السالمٌ يُعرب بالحروف الظام :00 
في حالتي النصب والجرّ نحو رأيتٌ مُسَلِميّ ومررث بِمُسلِمِيًّ. وفي 
حالة الرَفمم وإن أعرب بالحرف المقدّر كما تقدم لكنّه للتّمل لا لتُعذّرء 
على ما علمتٌّ. 

والمقصود د إذا أضيف إلى ياء المتكلّم '' وإن قَدّرتُ فيه الحركاتٌ 
الغلادث على ؛ يعوا كاي - لذاته لا لعارض الإضافة. والمنقوص 
إذا أضيف إلى ما 5 وإن 96 فيه الراك الغلاث كقاضيّ ‏ 
لكنّ الْمَةَ والكسرءً للتّمَلء والفتحة للتْعذّْر لا لذاته بل للشكون 
العارض للإدغام . 

افعلم أن جمعٌ التكسير وجمم المؤنثِ السالمَ إذا أضيفا إلى باء 
المتكلم يكون إعرابهما مقدرا للتعذر بسبب الإضافة كالمفرد. 

َقُولُ إذا أردت التَمثيل لذلك: جاء القَتَى وثَنّى: مرفوع بضمّة 
مَقدرَة عن الألف الموجودة في الأول المحذوفة”" لالتقاء الساكنين 
في الثاني ؛ للتعذرء وغلابي, وغلماني وهنداتي: مرفوع بضمة مدر 
على ما قبل باء المتكلم للتعذّر. قراث الفَتَّى وفتى وغْلايي وغلماني 
وهنداتي : ومَرّرتٌ بالقَتَى ونتى وغلامي وغلماني وهنداتي . 


)١(‏ في الأصل: بالحرف الظاهر. 
)٠(‏ سقط حتى (إعرابهما مقدرًاة من م؛ وألحق بالحاشية عن نسخة. 
(6) يعني: المحذوفة لفظًا لا رسمًا. 


ما 


وموجبٌ هلذا التقدير : فى الأوّل أن ذاتَ الألفٍ لا تقبَلٌ الحرّكةٌ : 
لأن وضعها الشكون؛ 1" وما قبل بء لمتكم في الثاني وإن قل الحركة 
لكن اشْتَقَلَ يحَرَكةٍ المُناسَبَةٍ [للياء]'' وهى الكسرة قبل دخول 
العامل : والحرف لا يتحرّلك”” بحركتين في آن واحد فمَقَدرٌ فيهما أي: 
في الألف وما قبل الياء الرَكاتٌ الَّلاثُ للتَعذْ رء/ لكن”' لذاته في 
الأؤّل» ولعارض الإضافة فى الثانى. 

هذا أي: تقدير الحركات القلاث في نحو «الَتَى» إذا كان منصرفا. 
فإن كان غير منصرف نحو امُوسَى» قُدَرتُ فيه الضَمَةُ في حالة الرّفعء 
والفتحةٌ فى حالتى التّصب والجرّ. ولا تقدّر فيه الكسرة لأنّها لا تدخل 
عل ”© فير المنصرك: 

وذهب بعضهم إلى تقديرهاء قال: لأن الكسرة إِنّْما امتنعث في 
غير المنصرف للقٌقل» ولا بِقَلّ مع التُقدير. وجوابه أن التقل يتحا 
عنه مطلقًاء ولأن الفعل لا يدخله الكسر مطلقّاء فكذا ما أشبهّه. وعلى 
قياسه تقدّر الكسرة في جمع المؤنث السالم'" المضاف لياء المتكلم » 
في حالتي التصب والجرٌ. 

والقول أن الحركات الات تُقدّر فيما أضيف إلى باء المتكل 09 


)١(‏ في الأصل: للسكون. 

(؟) من م. والعبارة لا وجه لها في العربية. انظر ص 555 و١471‏ - 877 . 
١م(‏ في الأصل: لا يتحول. 

(4) م: ولكن. 

(0) في الأصل: إلا على. 

() سقطت من م. 


69 م لياء المتكلم. 


كلما 


هر ما ذهب إليه المجمهور. قال الشيخ أبو حيّان: : وهو الصّحيح الذي 
تلقيناه من أفواه اشيوخناء أنتهى . فشقابله :نا دهت اليه الشبخ ابن مالك . 
فإنه ذهب إلى أن المُضافٌ للياء المذكورة تُقَدَرُ فيه الضَمَةٌ في حالة الرّقع 
والَتحةٌ في حالة التصب قَقَطْ , وتَظهَرٌ الكسرةٌ [فيه]2 في حالةٍ الجر 

واعمُرض عَلَيِهِ في ذلك» أي: اعترضه الشيحَ أبو حيّان بأنّ هذا 
مخالف لمذاهب الناس في المسألة؛ أي: حيث اثفقوا على تقدير 
الإعراب حينئذ ‏ وهو القياس الموافق لمذهب البصريّين في نظير 
المسألة ‏ ولأن الكسرةٌ لا يجوز أن تكون للجرٌ لأتها مَوججُودةٌ لمناسبة 
الياء قبل دُخُولٍ عايلٍ الجر لأن الحكم إنما هو على ١‏ العُلام] مع 
صفة الإضافة لا على مُطلق «العُلام». فلا يمكن أن تكون تلك الكسرة 
أثرًا للعامل . وإلَا لزم أن يكون مجي:”'' العامل لتحصيل الحاصل . 

وأشار المصّف للجواب عن ذلك بقوله: ولَهُ أي: للشيخ ابن 
مالك أن يجيب عن هذا الاعتراض بأن يَدَعَِ أنّ الكسرة مع العامل 
غيرُها قبل وجوده التي كانت للمناسبةء وأنْ كسرةً المُاسَبةٍ ذَّهبَتْ عند 
دخول العامل» وَحخَلَفَنْها كَسرةٌ الإعراب الذي جلبه العامل وتحصّل”" 
بها المناسّبة. 

ويكون هذا القول كما قالوا أي: كقولهم أي: لتحاو في شربَ» 
إذا بَنَوه للمفعول: 5 تِلكَ الكسرةٌ فبه غيرٌ الكسرة في «شَرِبَ» المَببي 
() منم. 
(؟) في الأصل: أثر للعامل وإلا للزم أن يكون مجية. 
() في الأصل: ويحصل . 


/ام ا 


للفامل. حتّى يطرد قولهم: فإن كان الفعل ماضيّاء وأريدَ بناؤه للمفعول. 
في ره بير 7 
ضمٌ أوله وكسر ما قبل آخجره. 

وفي إسناد هذا القول''' للتّحاة نظرء لأنْ هذا القول إِنّما قاله 
الشبخ أبو حيان بحثا. ونصّه: هل كسرة «شَرِبَ» إذا بي للمفعول 
تبقى ؟ ظاهر كلامهم َعَم . ولو قيل: إنها أي: كسرةً «شَّرِبَ4 المذكور 
زالتُ؛ وجاءت كسرة أخرى. لكان وجهاء كما قالوا في (يا مَنضّ4"") 
إذا رِنحمتَ منصورًا على لَغة من لا ينتظر. فإِنّهم زعموا أنها ضمة بناء 
غيدٌ الضْمّة التى هى من حركات الكلمة الأصليّة . انتهى. 

أي : ومن ثم أَلعَرّ بعضهم في هله الضِمّة بقوله: وما عي ضمّة 
صلحث لأمر حديث؛» أو لما كان قِدمًا؟ أى: وكما [قد]”" قالوا فى 

١ 1 6 

رفع أسم لاكان» وخبر #إن24 ردًا على الكوفئين. 

ولك أن تفول: المُغايّرة الى زعموها(؟" لا يؤخذ منها التبدل المذكور 

8 8 0, 

هنا أي : فى «غلامي» واشْرِبَ1) لعدم توقف المغايّرة على التبدّلٍ» 
ولو القَرْضيٌّ, لأنه يجوز أن يقال: ضمّة «مَنصورة صارت بعد التّرخيم 
لليناء» بعد أن كانت للمناسبة ‏ وح””' يقال: إن الكسرة هنا أي : فى لاغُلامى) 
قبل دخول العامل كانت لمجرّد المناسيّة» ويعده صارت للاعراب أيضًا 
من غير تبذل. ولا شلكٌ في ثبوت المغايئرة <:*) 
)6 يعني ما ذكر في: شرب . 
(؟) في الأصل: با منصور. 
(0) منم. 
)4( أي: التي في: منص . 


(6) م: وحيدئذ. 


1848 


على أن ما تكلفه الشيخ أبو حيّانَء في «شْرِبَ» مبنيًا للمفعول؛ لا 
حاجة إليهء لأن قول التحاة: يضم أوّل الماضى وبُكسَرٌ ما قبل أخرهة 
يخيرل: عا غير مكموي ة لما باللا معلى لكر المكدور»: فيا كا 
مكسورا يبقى على حاله. 

وقد صرّح المحقّق”" فى اشرح التتصريف06') بنظير لير ذلك في المضارع ؛ 
حيث قال: فإن كان أي: ما قبل آخر المضارع» مفتوحا في الأصل يبقى 
عليه وإلا يُفتح. انتهى . ولا يظهر فرق بين الماضي والمضارع . 

وقد صرّح الشيخ ابن مالك في ألف المئنى وواو الجمع» في 
حالة الرفع .”2 الموجودتين قبل دخول العامل علامة للتثتية/ والجمع, 
بتقدير مغايرتهما وأنّهما صارا إعرابًا أيضًا. قال: كما تقدر ضمّة ذلك 
في الجمع7؟) غيرٌ ضمّته في الإفراد. انتهى . 

وح* يقال: ما وجه ثُوافقة المصتّف وغيره لابن مالك في ألف 
المثتّى وواو الجمعء حيث جعلوهما إعرابًا أو علامة عليه في حالة 
الرفع ؛ ومخالفتهم له هنا في أن الكسرة ليست إعرابًا ولا علامة عليه في 
حالة الجرّء مع أن كلّا من ألفف المثتّى وواو الجمع والكنية موجوةة؟ 


6 أي: السعد التفتازاني . 
() في ص ؟1. 

() م: في حالتي الرفع . 
(:) م: ذلك الجمع. 
(5) م: وحينئل. 

(5) سقطت من م- 

(0) في الأصل: موجودة. 


ا حل 


ع 


قبل دخول العامل لغرضء لا يفوثٌ بدخول العامل وجعله أثرًا له؟7" 

وممًا تُعدّر('2 فيه الحركات الثّلاث للتَعذّرء لا لذاته بل لعارض» 
زيادة على ما تقدّم أي: وهو المحرَّك بحركة المناسبة » سنّةُ أشياء: 

أحدها: ما حُرَّك بحركة الحكاية » نحوٌ قول الشَاى :9) 

سَمِعتٌ: الناس يََتَجِعُونَ غَينَا فقّلتُ لِصَيدَحَ: انتجهِي بلالا 

فإن الرّواية'' برفع «الناس»» وكان الشاعر سمع قائلًا يقول: «الناسش 
ينتجعون غيعاةع فيحكى الاسم مرفوعا كما سمع. ونحو: [(مَن زيد0؟ 
في جواب من قال: مررثٌ بزيدٍ. وكذا]:””' من زيدٌ»؟ في جواب من 
قال: جاء زيد. 

فالناس: منصوب بفتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها 
ادن وازيد» في لك : خبرٌ المَن6 مرفوع بضمّة مقدرة على آخره, 
منع مق للهورها تددر لامتنال: البسفل بحركة الحكاية» خلافًا لمن 
زعم أنْها في الأخير حركة إعراب لا حركة حكاية. قال: لأنّه لا 
ضرورة في تكلف تقدير رفعه» مع وجوده بالفعل-. وإنما قلنا بأتها 
حركة حكاية في حالة”"" التّصب والجرٌ للضرورة. 


(1) أي جعل كل مما ذكر أثرًا للعامل. وفي حاشية الأصل عن نخة: لها. 

(؟) م يقدر. 

() هو ذو الرمة. ديوانه ص 487 والخزانة +: ٠. ٠١ ١‏ ويتتجعونه أي؛ يطلبون 
ماءه. وصيدح؛ ناقة الشاعر. وبلال هو الممدوح. 

(4) م: روايتي. 

(ه) منم. 

(1) كذا في الأصل . م: حال. 


ورد بأن تقدير حركة الإعراب هو قياس التظائر. وهذا كله 
خلاقا”'' لبني تميم» فإنّهم يقولون: امن رَيدٌ) ؟ بالرّفع في جميع الأحوال؛ 
ولا يحكون. قال ابن الأنباريّ: وهو القياس. 

ثانيها: ما حُرّك بحركة الإتباع نحوٌ”: (الحَمدٍ ش) بكسر الدّال 
إتباعا لكسرة اللام» في قراءة الحسن البصري . فالحمد: مبتدأ مرفوع 
بضمّة مقدّرة على آخره؛ منع من ره ادر لاشتغال المحلٌ بحركة 
الإتباع . وهذه” لغة بني تميم » وهي ضعيفة . 

ففى «الكشاف»: ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية يحركة 
الإتباع إل في لغة ضعيفة» كقولهم: «الحَمدٍ لله أي:"'2 بكسر الدال» 
أي: لأن القياس أن يكون الثاني هو التّابع للأوّل. وبذلك قرأ يزيد 
المكيّ أي «الحَمدٌ للوه» بضمّ اللام إتباعًا لضسمّة الدذال. 20 

قال ابن جني: وذلك أنه جار مجرى السّببٍ والمُسبّب. وينبغي أن 
يكون السّبب أسبق رتبة من المُسبِّب» فتكون ضمّة اللام تابعة لضمّة 
الذال. ووجّه ذلك أيضًا بأن حركة الدّال إعراب وحركة اللام غير إعراب» 
وحركة الإعراب أقوى» فالأولى" أن تكون متبوعة لا تابعة. التهى . وهذا 
دليل على أن الإتباع فى الحركة لا بتقيّد بكونه”"؟ في كلمة واحدة. 


)١(‏ أي: حاصل خلافا. 

(؟) الآبة ١‏ من سورة الفاتحة. 
(0) م: وهي. 

(4:) صفطت من م. 

(0) م لضسم الدال. 

)١(‏ م: فالأول. 

49 في الأصل: بكونه في كونه ٠‏ 


14١ 


ثالثها: ما حُرّك بحركة المجاوّرة. وفى «المغني»: والذي عليه 
المحققون أن خفض الجوار يكون في التَعث قليلا. الو بدن : لهذا 
مي كرك من لاخرب» ‏ لمجاورته للاضتبٌ» المجرور» 
وهوا ' صفة ل اجُحرة. . فهو مرفوع بضمّة مقدرة على آخره» منع من 
لوورها لتَعذّره لاشتغال العجير دكا المهاررة: 

رابعها: ما سكن للوقف نحوٌ: جاء زيدٌء ومررثٌ بزيدٌ ورأيتٌ 
قي" بالشكرن للوقف على لغة ربيعة في الثالث 7" ف «زيد» مرفوع 
في الأول! بضمّة مقدّرة على آخره؛ [ومجرور في الثاني بكسرة مقذرة ) 
ومنصوب في الثالث يفتحة مقدّرة].”*' منع من «لهوزها. التعدزء 
لاشتغال المحل بالسكون العارض لأجل الوقف . 

خامسها: ما سكن للتخفيف نحوُ”: (فُوبُوا الى 0 
واعبدوا بارِنُكم؛ وبارئكم متفضل» 2 بالسكون للهمزة تخفيقًا. 0 ف 
(بارئ) في الأوّل مجرور بكسرة 1 وفي الثاني منصوب بح 
مقدرة » وفي الثالث مر فوع بضمًّة مقدرة» ملع من ظهورها التعذر؛ 
لاشتغال المحل بالسكون العارض لأجل التخفيف . 


(1) في حاشية الأصل عن نسخة: وهي . 

(؟) في الأصل: ورأيت زيد ومررت بزيد. 

(6) أي: المنصوب بالتنوين. انظر شرح المفصل 4: 14. 
(4) في الأصل: الأولى. 

() من م. وسقط على آخره؛ منها. 

(9) الآبة 4ه من سورة البقرة. 

(9) في الأصل و م: متفصل. 

(0) سقطت من م. 


١547 


[هذا.”' ويُحتمل أن تقدير الإعراب» فيما سكن للوقف والتخفيف» 
للفقل لا للتعذر. ويفرق بينهما وبين ما سكن للإدغامء لأن الإدغام لا 
يمكن بغير تسكين ‏ فالتسكين فيه واجب بخلافهما. وربما...”' لذلك ما 
نقل عن ابن ناظر الجيش :7" ما يتعذر فيه الحركة قسمان: قسم امتنع فيه 
النطق بالحركة لعارض» فلزم فيه التقدير كالمدغمء وقسم يلزم فيه الإتيان 
بالحركة » فشكن جوازًاء كتسكين تاء”'': لإويعُولئهنٌ»] . 

سادسها: ما سُكن للإدغام نحو 7©: لول داود جَالُوتَ),” 3 
التاس سُكارَى4» إوالعاديات صْبِحًا. 0 فداود: فاعل فهو مرفوع 
بضّة مقدّرة على آبره؛ والناس' مفعول فهو منصوب بفتحة مقدرة [على 
آخرو]ء” *؟ والقادناك "سرون بكبيرة قدو عا آخره» منع من ظهورها 
تعر لاشتغال المحلّ بالسكون العارض لأجل الإدغام. 

َعلِم أن المُوجب لتقدير الإعراب من الحركات أربعٌ: حركة 
المناسّبة »/ وحركةٌ الحكاية» وحركةٌ الإتباع » وحركة المجاوّرة. 45 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة كلها من الأصل. وحقها أن تكون بعد الغقرة التالية. 

(؟١)‏ كذا. والعبارة مختلة. 

() هو عبد الرحمن بن محبد بن يومف الحلبي؛ اشتغل بالعلم؛ وولي نظر الجيش 
بعد أبيه, وتوفي سنة 86/. شذرات اللهب 1:5 ١591؟.‏ 

(14) في الآية 774 من سورة البقرة. 

(6) الآية ١6؟‏ من سورة البقرة. 

(1) الآبة 7 من سورة الحج. 

(9) الآية ١‏ من سورة العاديات. 

(4) م؛'وهو. 

(8) منم. 


١ فراتد العفود العلوية/ج١ - م‎ ١47 


وأمَا المجرور بالحرف الزّائد نحو”": لك بالل شّهِيدَا)! ويحسْبكَ 
ورهمٌ» فيقال فيه: إنه في محل كذاء كما صرّحوا به في غير ما 
محل ل .”"أففي «المغني) :”" واعلم أن معجرور لالعل» في موضع رفع بالابتاء ا 
لسزيل”؟؟ «لعل؛ منزلة الجارٌ الزائدء نحو: بحشُبكَ درهمٌ. بجامع ما 
بينهما من عدم التق بعامل ٠‏ انتهى . 

فإن قلت: هله" كان من المُعرّب تقديرًا» كما ادّعاه بعص شيوخناء 
كالمحرّك بحركة المجاوّرة. وما الفرق بينهما؟ وكبف وصف بأنه «فى 
مسحل رفم»” مع أن المحلّ نما هو للمني؟ قَلتُ: إنّما حكموا عليه باه 
في محل» ولم يُعربوه تقديرًا لما يلزم عليه أن يصير الاسم معرب" 
باعرابين في محل واحدء وإن كان أحدهما لفظًا والآخر تقديراء ولا نظير 
له في كلامهم» ولا يلزم ذلك فيما حَرّك بحركة المجاوّرة. 

وكونُ المحلّ لا يكون إِلّا للمبنيَ ممنوعٌ بل غاية الأمر أنه اشمّهر 
عندهم: المحل للمبنيّ. إلا ققد وصفوا المعرّب تقديرًا بأنه2 فني معحل . 
ففي «التعليقة» لابن النحّاس: إذا قلنا: (إن الفتى والقاضي في موضع 


)١(‏ الآبة 5 من سورة الرعد. 

(؟) ما: حرف زائد. 

() ص ؟7١".‏ م؛ فاعلم. 

(4) في الأصل: «لتنزل؟- م: كتنزيل. 
)2( في الأصل: هل لا. 

(1) منم, 

(0) في الأصل؛ معرب. 

(4) في الأصل: «فإنه». م: أنه. 


0 


رفع» تعني”" به أنَّ الضمّة مقدّرة على الألف والياء. لولا امتناعٌ الألف 
من الحركة واستتقال7" الضْمّة على ياء «القاضي» لظهرَتٍ الحركة. 
انتهى . فتدبّر ذلك تديّرًا حميداء ولا تكن ممن يفهم تقليدا . 
ثم لما فرغ من ذكر القم الأوّل ‏ أعني ما تُقدّر فيه الحركة 
للتعذّر - شرع في الكلام على لدجم الثاني » وهو ما تُقدّر فيه الحركة 
للاستثقال» فقال: وما أي: وقسم وَل نَقَدرٌ أي: الحركة فيه رفعا وجرًا 
للإستشقال. وذلك ك5 «القاضي) وقاض » من كل اسم معرّب آخيرٌه ياء 
لازمة قبلها كسرة » منصرفا أو غير منصرف. 
ويسبّى ما انطبق عليه هذا الصَابِطٌ المذكور منقوصاء لنقص لامهء 
أي: حذفه للتنوين» أو لأنه'" لقص منه [ظهور بعض الحركات] .©4) 
فخرج ب «الاسم» الفعل 86 ا والحرف نحو في2) وب 
(المعرّب:: الذي ليس بمعرب»”'' وب «الياء» ما آخره ألف كموسّى» 
وب «اللازمة» ياءٌ نحو: أبيك» وب «قبلها كسرة» ياءٌ نحو: ين 
نه أي: «القاضيَ؟ ونحوّه تُقَدْرُ فيه الضِمَةٌ في حالة الرّفع , 
والكسرةٌ في حالة الجرّء ليقلهما وثقل هذه الياءء وأثقلهما الضمّة» 
4 في الأصل: يُعنى . 
(١‏ م: لولا امتناع الألف والاستفقال. 
(6) في الأصل: التنوين ولأنه. 
(8) من م. وفي حاشيتها أن هذا السبب للتسمية يُعترض عليه بوجرد مثله في: الفتى » 
وفي: يدعو ويرمي . ويجاب بنظير ما تقدم. 


(6) سقط (ليس بمعرب» من الأصل و م» وألحق بحاشية الأصل مصِحّحا عليه مرتين. 
)3( في حاشية الأصل أن غير المعنف ورد عنده #ظبِي ورمي» بدل: كرسيّ. 


نحل 


وتظهَرٌ فيه المَحةٌ في حالة التصب حيث لا مانع لِخْفْتها؛ لما سنذكره. 

تَقُول إذا أردتٌ التمغيل لذلك: حاء القاضى وقاض »2 بِضْمَةٌ مدر 
على الياء الموجودة في الأوّلع والمحذوفة لانتقاء الساكنين في الثاني . 
ومنه ازان) من قوله 2 زلا يَتكحها إلا زان أو مُشْرك )ا ومَرّرتٌ 
بالقاضى وقاض» بكسرة مُقدَّرَةِ على الياء كذلك. 

وثيقما ظنّ عض شكفة الطبة من المبتدئين أن الكسرة الظاهرة في 
نحو #قاضص6 في المثال المذكور علامة الجر. ومن ثم سأل بعضهم في 
الآبة المتقدمة: كيف عغطِف المرفوع وهو مشرك ‏ على المجرور : أي : 
وهو زانٍ؟ وقيل له كان الأولى بك(" أن تقول: [كيف]7 جر الفاعلٌ ؟ 

وتقول: رأث القاضيّ وقاضيا -000 شتيحة ظاهرة على الياء 
الموجودة » حيث لم تكن نائبة عن الكسرة. ولم يتعرّض لذلك لأن كلامه 
في المقدّر. وإنّما قال: «وتّظهر فيه الفتحة6 ليتحقق المقدّر. وعدم ظهور 
الفتحة على الياء» فى قول القائل: «اعط القوسٌ بارئها» بسكون الياء» 
لغة. وقيل: ضرورةٌ. ويؤيد الأرّلّ قراءةٌ جعفر الصادق”): لمن أوسّطٍ 

ملم د أهالءب »م 217)ق إءء 0 زد : 

ما تطعمون هاليكم) : وقراءة غيره [«أهليكم»] بسكون الياء : 


)١(‏ الآية * من سورة النور. وجملة 3تعالى» ليست في م. 
|68 م: لك. 

(0) منم. 

(4) في الأصل: وجوايا. 

() الآبة 84 من سورة المائدة. 

() ألحق هنا في حاشية الأصل: #بفتح الياء». وهو خطأ. 


لاحل 


وموجبٌ هلذا التّقدير للضمّة(' والكسرة أن اليا المَكسُورَ ما 
لها تَقيلةً وتحريكها بالضمة والكسرة بَزِيدُها بِقَلَا. وظهورّما أي: 
الفمّةِ في قول جريرء يهجو الفرزدق:"") 
ويرق القَرَزدَق شَرٌ العُرُوقِ حَِيتُ الشَّرَىء كابِيٌ الأثدٍ 
والكسرة في قول الشاعر :20 
لا بارَكَ اللكء في الكّواني» مَل يُصِيِحْنَ إلا لَهُنّ مُطلَبُ؟ 
ضرورة. 
ومُوجِبٌ ظهور الفتحة يِقَتّهاء كما علمتٌ. ومحلٌ تقدير الكسرة 
إذال) كان المنقوص منصرقًا. وإلا قَدّرتُ فيه الفتحة نيابة عن الكسرة 
فى حالة الجرّء تحوٌ: مررثٌ بجَوارء وهلَيالِ4 من قوله تعالى!*): 
(والفّجرٍ ولَيالٍ عَشر). ولا تُقدّر فيه الكسرةٌ خلاقًا لبعضهم. لِما 
علمتّ في المقصور. وإِنّما قُدَرَثِ الفتحة/ 222 ولم تظهر لأنها نابت 60 
عن حركة ثقيلة التي هي الكسرة» فلحقها لتقل لأن نائب التّقيل ثقيل» 
كما تقدم في الكلام على تنوين العِوّض . 


)1١(‏ م الضمة. 

(7) ديوان جرير ص 4647 والعيني :١‏ 4؟5. والثرى: التربة للنبات. يعني الأصل 
والنسب . والكابي: الذي لا يوري. والأزئد: جمع زناد. وهو العود تقدح به النار. 

() ابن قيس الرقيات. ديوائله ص “9 والكتاب ؟: 054 والمقتضب -1١47 :١‏ ويصبحن 
أي: بصرن في الصباح . 

(+) الظرف متعلق بالخبر المحذوف للمبتدأ: محل . ومثل هذا كثير في قول المؤلف. 

(4) الآيتان ١‏ و7 من سورة الفجر. 


(1) م؛ حينئذ. 


17/ 


رد ور اه وناك "اعت لنصب» ما لم يكن من المركب 
المزجي الذي جزؤه الأول يائيّ »7 نحو مَعدِيْكرِبَ ) ك5 إعراب 
ارك الإضافي. وإلا قدررَت الفتحة في حالة الصب. نحو: رأيتٌ 
مَعدِيْكَربَ» لما قدّمناه في الكلام على المركّب المزجي : وهو مزيد التقل 
الحاصل بالتركيبء فلم تقبل الياء الحركةً مطلفًاء وسكدتٌ للتخفيف. 
وعن هذا احترزنا بقولنا: #حيث لا مانع». وفيه أن هذا التقدير حينئذ ليس 
لتقل » بل للتعذر بالسكون العارض لأجل التُخفيف. فَلْيَاملُ . 

فإن قيل؛ قد اقتصر المصتفء» فيما يظهر إعرابهء على ذكر 
الحركاث » مع أنه لا يختص كما عَلِمء ولم يقتصر على ذلك فيما بُقدر 
إعرابه» بل ذكر تقدير الحرف وقدمه على تقدير الحركة. فما سرّ ذلك؟ 
قلنا: تقدّمَ الجواب عن ذلك. وهو أنه إِنما اقتصر» فيما بظهر إعرابه» 
على الحركات لأنها الأصل. [وأمًا الجواب عن الثاني] فلأته'" لما 
كان تقدير الحرف محل خفاء واستغراب نبّه عليه وقدّمه على الحركة . 


4- [البناء الظاهر والمقدر]: 
ثم لما [فرغ من]”' ذكر تقسيم القسم الأوّل الذي هو المعرّب شرع 
فى تقسيم القسم الثاني الذي هو المبنيّ؛ فقال: والمَبنِيّ فسمان لا ثالث 
)١(‏ الجار والمجرور متعلقان بالخبر المحلوف للمبتداً: محل.ومثل هذا كثير في قول 
المؤلف أيضا. 
(؟) في الأصل وم: ياء. : 
(8) م؛ #ولأنه». وما بين معقوفين هو منها. 
(4) منم. 
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لهما أيضاء ما أي: قسمٌ بَظَهَرٌ" فيه حَرَكة البناو أي: حركة للبناء””) 
عاك ا اتوي ره اوعد لعي ين ااي ل ل 
لفظيّ » وما أي: وقسم تُقَدَرٌ أي: حركة البناء فيه. فالقسم الأوّل الي 
يَظهَد 2 فيه حرَكةٌ البناء ثلاثة أقسام: قسم يُبتَى على الفتح. وقسم يُبنَّى 
على الكسرء وقسم يُبتَى على الضْم . 

ولم يذكر ما يُبتَى من الأسماء على السكون ويَظهر فيهاء ويمكن 
دخوله في كلامه بأن يُراد بالحركة وجودا أو عَدَمًا.20 فكأنه قال: فالذي 
يَظهر "2 فيه حركة البناء أو عدم حركته كذا. لأنْ الششكون عدم الحركة 
بسكون الفمء وعدم تحرّكه عند النطق به. ومن كم سمي سكوثاء ولا 
بضرٌ عدم تمثيله له. فحينئذ"' تكون الأقسام أريعة. 

فالمبن على الفتح تَحو: لأينَ» باليناع على على اتح , أي: على 
علامته وهى الفتحة» أو هو نفس الفتحة. ونش فا لالد كرد ين 
مسبكد فتح القمء من غير احتياج إلى تحريك شيء من العَضَلتين عند 
التَلفْظ به . 

وإنما بتي لتضمنه معنى حرف الاستفهام أو الشرط. وكان بناؤه 
على حركة لثلا يلتفي ساكئان: أو ليُعَلّم أن له أصلًا في الإعراب. 


69 في العطار ص 44 : تظهر. 
0( م: البناء . 

() في الأصل: تظهر. 

(4) في الأصل: وإعدامًا. 
)٠(‏ في الأصل: تظهر. 


)١(‏ م وحينئذ. 
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وكان على خمصوص الفتح لِلخْفة”" لأنه أقرب إلى الشّكون. ومن كَمَ 
كثرٌ في كلامهم. 

ولذلك بدأ يه المصئف د لر حُرّك بالكسر الذي هو الأصل في 
التخلص من [العقاء]”'" الساكنين لتقل لققّل الكسرة مع الياء» مع كثرة 
استعمال هذا اللفظع فيلرم كثرة استعمال الثقيل. فلا يُنقَض بنحو 
اجيْرِ) لقَلة استعماله . 

ولما كان الكسر هو الأصل في التَخلّص من الساكنين» وكان 
أعدلٌ الحركات لأنه بين الضُمٌ والفتح فى لتقل ؛ وأبعدٌ الحركات عن 
الإعراب وأقريها إلى البناء لأنه لا بكون إعرايًا إلا مع التدوين؛ أو ما 
عاقيه9) من «أل» والإضافة؛ كان المبنيّ عليه 0 من المبنيّ على 
الضم . ولذلك قذمه عليه فقال: 

ونحوٌ «أمسر» باليناء على الكسر: أي: على علامته وهي الكسدة 430 
أو هو نفس الكسرة. وسُمّي كسا لأنه بدشأ عن كسر اللي الأسفل » 
أي : انجراره إلى أسفْلَ انجرارًا قويًا عند التلفُْظ به. 

وإنْما بُنِي لتضمُنه معنى حرف التعريف لدلالته على وقت معيّن» 
وهو اليومٌ الذي قبل يوم التكلم» الصَادقٌ بما يليه ذلك اليومٌ» وبما قبله 
من الأيّام الماضية القريبة من ذلك اليوم؛ أو البعيدة*' منه. لكنّ 


(1) في الأصل: (لخفته» باللون الأسود. 
(؟) من م. 

(5) م؛ وما عاقبه. 

(4) في الأصل: أو هي الكسرة. 

(ه) في الأصل: البعيد. 


المتباور الغالب في الاستعمال الأُوّلُ.2"7 فكأنه معرّف ب «أل» العهديّة 
تقديرًا. ومن ثم وْصِف بما فيه (أل4»: في قولهم: لقيته أمس الدابرٌ. 
ولولا أنّه معرفة بتقدير ما ذكر لما وُْصِفٌ بذلك. 
نما 'قلنا بتعددين ها 5غ "2 لأثه لين آحد المعارفه المعروفة: 
التي هي : الضمير والعَلّم واسم الإشارة والموصول والمعرّف ب «أل»/ 
والمضاف لواحد منها. وكان بناؤه على حركة لما تقدذم» وكان على 
خصوص الكسر لما أنه على أصل التِقاء السَاكِتَينَء أي: الأصل في 
التخلص من التقاء الشاكتين. 70 ْ 1 
وإنّما كان الكسر هو الأصل في ذلك لأن الجرّ مختصّ بالأسماء 
كما علمتٌء والأصل أن يُدلٌ عليه بالكسرة كما سيأتي: والجزمّ مختضٌ 
بالأفعال كما علمتٌ» والأصل أن يُدلُ عليه بالسّكون كما سيأتي. 
فصارت””" الكسرة ضدًا للسّكون» والأصل أن يتتخلص من الشّيء بضده . 
وفي كلام الشاطبيّ: وإثما كان الأصل ذلك لأنّ الكسرة لا تلتببس 
بحركة الإعراب» إذ لا تكون”'' حركة الإعراب إِلَا مع التّنوين» أو ما 
عاتبّه. انتهى. أي: كما تقدِّم بخلاف الشَمّة والفتحة. فإنَ كلّا منهما 
يكون إعرابًا مع عدم ما ذُكرء كما في الاسم الذي لا«ينصرف. 
ثم بناء #أمس» على الكسرء في الأحوال الثلاثة؛ هو لغة أهل 
الحجاز. ووافقهم أكثر بني تميم في حالتي التصب والجرٌ» وأعربوه في 
)0( زاد في العطار ص 5 4: وهو اليوم الذي يليه يوم التكلم. 
0( زاد هنا في الأصل: لما وإنما قلنا. 
(*) في الأصل: وصارت. 
(8) في الأصل: لا يكون. 
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حالة الرّفع إعرابَ ما لا ينصرف» أي: رفعوه بِالضمّة من غير تنوين. 
وذهب أقلهم إلى إعرابه الإعرابَ المذكور في الأحوال الثلاثة للعَلَميَة 
أي: الجنسيّة » والعدل عن: الأمس. 

ومحل هذا الخلاف إذا”" توفْرت في «أمس» ستَ7") شروط: 

أحدها: أن يُراد به معرّن: سواء كان ذلك اليوم المعيّن هو اليوم 
الذي يليه يومك الذي أنت فيه »كما هو المتباور والغالب”" في الاستعمال» 
[أو قبله من الأيام الماضية البعيدة من ذلك اليوم].”'' كما تقدّم. ثمّ 
رأيتُ بعض الشيوخ [بحث هذا] أخذًا('» من إطلاق قول «الشّذُور»: إذا 
أردتٌ به معينًا. 

ثانيها: الايُعرّف ب«أل8. ثالثها: ألا يضاف. رابعها: ألا يكمّر. 
خامسها: ألا يُصِعْر. سادسها؛ ألا يستعمل ظرقًا. 

فإن فُقِدَ شرط من هذه الشروط» بأن أريدٌ به غيرٌ معيّن أي: أريدٌ 
به يوم ما من الأيام الماضية قبل يومك كمى أمسٌ» أو عرّف كمضّى 
الأدل: ان اضنك كمي انشاء قر كبقيكت”" ابرمة ار شدر 


.1417 إذا تتعلق بالخبر المحذوف للمبتدأ: محل . انظر ص‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل و م. فكأنه نظر إلى تأنيث الجمع. والصراب: سئة. انظر العطار 
ص ١4”‏ وقال العطار بعد سرد هذه الشروط: ذإن تخلف شرط من هذهء ما عدا 
الأخير» أعرب . وأما الشرط الأخير فإله يكون معه مبئيًا. 

(؟) صقطت الواو من الأصل. 

)0( من م. 

(6) في الأصل: «أخط). وما بين معقوفين هو من م. 

)١(‏ في الأصل: كمضَينَ. 


كنت مزه د يولك اكلاا فتن دول دن اندي قبا لا عدر 
اغدة ‏ أو استعمل ظرفا نحو: اعتكفتٌ أمس » فلا خلاف فى إعرابه» 
في غير فوات الشرط الأخير. ١‏ 

وإنّما أعرب لزوال علة البناء. وهي تضمّته معنى حرف التُعريف. 
ويكون!" شونا ما ءهدا الثساف والمفاك:"" وزننا خافن لنوات 
العَلَمِيّة الجنسيّة التي هي إحدى علتّي منع الصّرف. ْ 

فإن قيل: لِمَ أعرب”'' عند تعريفه ب «أل6 مع أنه فى حالة يئائه 
متضمّن لمعناهاء كما علمتٌ؟ قلنا: لأته عند إرادة تعريفه بذلك يُتوى 
تنكيره. وقد قال بعضهم: ليس في العربيّة مبني تدخيل”؟' عليه «أل» إِلَا 
رجّع إلى الإعراب » ك «أمس» إذا عرّف ب «أل6 صار معرّيًا. 

والمراد أنه مبنيّ في حال تعيينه» لا في حال تنكيره. فلا يرد أن 
«خمسٌ عشَّرٌ وأخواته لا يصير معرّبًا بدخول «أل» عليه بل يبقى معها 
على بنائه » لأنه مبني حال تنكيره. 

وفيى فوات الشرط الأخير يكون مبئيًا إجماعاء كما في 
«الأوضح». وفي كلام سن: وقد جاء؛ أي: في ضرورة الشعرء 
3 أمسش» بالفتح . 


)١(‏ كذا. وفي حاشية الأصل بقلم آخر أن الصواب: ولا يكون منصرقاء لأن المعرف 
والمضاف منصرف قطعا. 

(؟) أي؛ من الأحوال الست التى ذكرت قبل . لما الأحوال الأربع فإعرابه منصرفًا فيها ظاهر. 

() في الأصل: لما أعرب. 

(4:) في الأصل: يدخل 


(5) م8 سيبويه. 


ثم “كم بالمبنن على الضْمَّء فقال: ونحو: «حَيتُ0 باليناء علَى 
الم أي: على علامته وهي الضمة, أو هو نفس الصَسمّة. وسُمّي ضما 
لأته يشا عن ضمٌ الدّغتينِ عند التَلقْظ به وإنّما بُيِيثْ لتضمُّنها معنى 
حرف الشرط إن كانت شرطيّة, أو لافتقارها”' إلى الجملة افتقارًا لازمًا. 

وكان بناؤها على حركة لما عَلِمَ» وكانت خصوصٌ الم تشبيها 
لها ب «قبل وبعدٌ» وأخواتهما'" من الغاياتٍ التي بُنِيتْ على ذلك» 
للفرق بين حركة إعرابها وحركة بتائهاء لأن الضْْمّ ليس حركة لها حال 
الإعراب. فجُعل حركة لها حال البناء. 

ووجه الشّبه أنْ «حيث؛» قَطِعَتْ عن الإضافة إلى المفرد الذي كان 
حقها أن تضاف إليهء كسائر أخواتهاء كما أَنْ «قبلٌ وبعد» قَطِعا عن 
الإضافة إلى ذلك فلا يقال: «حيثٌ» ملازمة للإضافة؛ ونحوٌ قبل 
وبعد» غير مضاف . فأين المشابهة؟ 

وبناؤها علّى المْمَ هو" إحدّى اللغات الشّسع المشهورة الحاصلة ) 

4 بكثليثِ القَاء الولئة(؟) مَعّ الياو والواو والألِفي. جه بنائها على الكسر/ 

والفتتح يُعلم ممًا تقدم في: أينَ وأمس . 

وحكى الكسائيّ أن فَّمَمَسَ”" يُعربونها مطلقّاء أي: في الأحوال 


)١(‏ م؛ أو افتقارها. 

(؟) م: وأخواتها. 

() م وهو. 

() التعليث أي: ضيط الحرف بالحركات الثلاث. والمثلثة: المنقوطة بثلاث من فوق. 
)0 أي: بني فقعس. كما في العطار ص40 . 
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لقلائة. وقراءةً بعضهم: لسَتسدرِجهم ين حَيث لا يَعلموة)1 
بالكسر تحتمل”" الإعراب والبناء. وذهب الرّْجاجٍ إلى أنَّ «حيث» اسم 
موصول بمعنى: الذي » وليست مضافة. فبناء «حيث» [وكونها غاية|9) 
هو المشهورء وذهب بعضهم إلى إعرابه موافقة لفَمَعَسَ . 

والمبنّ على السّكون من الأسماء نحو: كمْ. بُتِيتُ للشبه 
الوضعيّ» أو المعنويّ لأنها تضمنثٌ معنى همزة الاستفهام إن جُعلتُ 
استفهاميّة » ومعنى ارب الى للكثر إن جعت حوره ٠‏ ومما بتي على 
الشكون نحو: ذا ومتى. . والظاهر أنه ل للتَعذْرء لأن الألف ساكنة 
بالذات» فلا تقبل سكونًا آخَر. 

ققد علمتٌ أن الاسم بالنُسبة للبناء أربعة أقسام»”'2 لانقسام أنواع 
البناء إليها» كما سيأتي: مبنيّ على الفتح» ومبنيَ على الكسرء ومبنيّ على 
الم ومبني على الشّكون؛ وعلمت أن الفتح على أن البناء لفظئَ هو 
الفتحة» والكسر هو الكسرة؛ والفمٌ هو الفْسمَةَء وعلى أن البناء معنويّ 
تكون الفتحة والكسرة والضمّة علامات : وعلمتٌ وجه التّسمية بذلك. 

وعلمتٌ أن الاسم إذا بُني على الفتح أو الكسر أو الضمّ يُسأل فيه 
ثلاثئة أسئلة: لِمَّ بُنى؟ ولِمَ كان بناؤه على حركة؟ وَلِمَ كانت الحركة 
خصوص الفتحة أو الكسرة أو الضمّة؟ ولا يخفى أنه إذا بتي على 


)١(‏ الآيتان: 187 من سورة الأعراف و44 عن سورة القلم. وجملة «لا يعلمون؛ لت 
في م. 

(؟) م محتمل. 

() من م, 

(4) م: إلى البباء أقسام أريعة. 00 


السّكون يُسأل عنه سؤال واحد. وهو لِمَّ بي ؟ 

ولم يذكر المصتف ما يُبنى من الأسماء على ما ينوب عن الحركةء 
كما فعل في المعرب. فممًا يُبنى على نائب الفتح المثتئى وجمعٌ المذكر 
السالمٌ [وجمعٌ المؤنث]”" السالمٌ: إذا وقع كلاهما [اسمًا]( ل «لاة 
0100 نحوٌ: لا مسلمّين ولا مسلمينَ ولا مسلمات» بالياء 
في الأولين والكشضرة في الأخيرافيابة عزن الفتحة . 

وممًا يُبنى على نائب الكسر”؛' ما بي على الفتحة نيابة عن الكسرة 

نحوٌ «اسَحَرَة على القول ببنائه. وممًا يُبنى على نائب الضْم الى 
وجمعٌ المذكر في التّداء نحوٌ: «يا زَّيدانِ؛ لمُعيّتينٍء”” وديا ريدُونَ) 
ااك رافمل باكر لما زاب امن الكدرم ذكره الجلال السيوطي 
في «النكت4» وقال: كما بين بين ذلك في «الشّذُور». 

وأقول:' فيه نظرٌ لأنه في «الشّذُور) وشرحه لم يمثل لما بُني 
على ناثئب الكسرء لا بهذا المثال ولا بغيره. وكنتٌ تَخْبَلتُ سابقًا أن 
يُمثْل له ب هلا مُسلمات» بالفتحة» على القول بهء وهو الرّاجح. و>'") 
ل ا ل ره 


)١(‏ من حاشية م. 

2( من مء أي: المنتى والجمع اسما. وفي م: كلا اسما. 
(6) سقط «عمل إِنْ» من م. 

(4) في الأصل: الكسرة. 

(0) في الأصل: لمعيّن. 

)١(‏ م: وقوله. 

(0) م: وحينلذ. 


معربّاء لأن التصب في ذلك بالكسرة لا بالفنتحة» لأته أصل مهجور لا 
تلتفت إليه . 

ويقربه قوله في (المغني» في اسم (لا4: ويُبنى على الكسر في 
[نحو]” «مُسلمات». وكان القياس وجوبها ولكته جاء بالفتح » وهو 
الأرجح لأنّها الحركة التى يستحقها المركب. انتهى. أي: لأنْ المركّب 
حقه أن يُبنى على الفتحة لخفْتها. فليس المراد أن استحقاقه للفتحة هنا 
لأتها الأصل في نصب ها ذكرء لأنه أصل مهجورء كما علمتٌ. ثمّ 
ظهر أن هذا يُعارضه جعلٌ بناء #مُسلمات؟ على الكسرة بطريق التّيابة 
عن الفتحة» إذ لو كان التصب بالفتحة في ذلك أصلًا مهجورًا لما 
وقعتٍ النيابة عنها. 

وأا الكون في بناء الأسماء فلا نائب عته. ثمّ ظهر أنه لا يحسن 
دخول السّكون في كلام المصئف» لأله نما اقتصر على المبنيّ على 
حركة؛ ترن لني عاق الذكرن رثوة .ما بت على تانب الراكة »لقو 
اللي تُقَدْرٌ فبه حَوَكة البناو لأنْ كلا من السّكون والألف والواو والياء 
لا ُقدّر في البناء في الأسماء» فلا يستقيم التقسيم. 

والذي يُقدّر فيه حركة البناه من الأسماء هُوَ'" المُنادى المفرد 
المي قَبلَ النداء. فالمنادى نحوٌ «سِيبَوَيهِ من قولك: يا سِِبَوَيهِ» من 
كل عَلْم مختوم ب لوَيْهه. وعلة بئائه التركيب لتضمُّنه معنى حرف 
العطف . وقيل: لمشابهته لاسم الصوت فبئاؤه لمشابهته المبني. 


() من م. 
(؟) في الأصل: من 


هم 


ونحو: #حذام» من قولك: يا حَذام من كل عَلَم لمؤنث جاء 
على القعال 8 ستواء كان اخرءاراء > بار وحَضار وسَفار» أؤ لا”" ى 
«قطام». فإن هذا التُوع مبنيَ عند أهل الحجاز لتضِمُّنه معبى الحرف ‏ 
وهو عاء التابيك ب .وقيل ؛ لمشابهته للمبنيّ- وهو اسم الفعل الذي على وزن 
«تّعالي» [الذي]”" للأمر ك «تزال» في الرّنة» المبنيخ لمشابهته/ الحرفٌ 
في الاستعمال» أو لوقوعه موقع المبنيّ الذي هو الفعل: كما قيل. 

وكان على حركة لما تقدم» وكانت كسرة لما عَلِمٍ في 7أمس», 
وقيل: لأنها تشعر بالتأنيث» ومن ثم 5 التاء في «أنت» للمؤثثة. 
وذهب أكثر بني تميم إلى بناء ما تم براء» وإعراب ما لم يختم بها 
إعرابٌ ما لا ينصرف للعَلّميّة والتأنيث. وقيل: للعدل0" عن: فاعلة. 

إِنّكَ تُقَدّرُ فيهء أي: في نحو: سِبيَوَيهِ وحذامء في التّداء الضَمَةٌ 
لأنّ المنادى المفرد يُبنى8؟2 على ما يُرفع بهء لو كان معريّاء فهذا يُبنى 
على الض”" تقديرًا. ونحوٌ المنادى المذكور اسم «لا4 العاملة عمل 
«إن4 المبني قبل دخولهاء نحو: لا سيبويه ‏ بالتتوين ‏ عندنا. فإنك 
َقدّر فيه الفتحة لأن اسمها المفرد يُبنى على ما يُنصب بهء لو كان 
معربا. فهذا يبنى على الفتحة تقديرًا. 

وهذا التقديرء وإن كان لا يظهر أثره في المتبوع الذي هو الاسم 


()6 م:أملاء 

(؟) منم. 

(9) في الأصل: العدل. 
(4) في الأصل: بني. 
)( م: الضمة. 


المبنيّ» لكن َظهَرٌ أثّرٌّ ذلِكَ التقدير في الاسم المعرب التابع لذلك 
الاسم المبني . تقول ف شايع المنادى: يا سِيِبَوَبه العاليم أو نفسّه أو زين 
العايدِينَ بالرّفع لذلك التابع إتباعا لضم أي: لذلك الضمّ المُقَدَرٍ في 
آخِرٍ وء أي: آخر ذلك الاسم المنادى الذي هو المتبوع . فحركة الحو 
بناء» وحركة التابع إعراب» كما عَلِم من تعبيره. 

وفي جعل حركة التابع إعرابًا إشكالٌ قوياٌ لأنّ عامل المتبوع لا 
يقتضي الرفع» وقد تقرّر أن العامل في التَابع هو العامل في المتبوع. 
وأجاب الفاضل 29 في «شرح الكافية) بأنْ العامل فيهما «ياة النداء 
لشَبهها بالرافع »”'' في كون أثر كلّ عارضًا مطردًا. وفيه نظر لا يخفى . 

وعندي أنْ حركة التَابع إتباع لا إعراب» والتعبير عنها بالرفع فيه 
مسامحة. وحينئذ يكون منصوبا بفتحة مقدرة؛ منع من ظهورها اشتغال 
المحلّ بحركة الإتباع» أو أن العامل متومّم كأته تُوْهُم أن المتبوع نائب 
فاعل الفعل الذي نابت عنه «يااء بأن يُقدّر(" مبئيًا للمجهول. 

ويجوز أن تقول: العالمَ أو نفسَهُ أو كمد بالنُصب إتباعا للتٌسب 
الثابت لِمَحلَهِ أي: لمحل ذلك الاسم المنادى الذي هو المتبوع» لأله 
في محل نصب على المفعوليّة بالفعل المقدر الذي نابت عنه فيا». 
وظاهر كلامهم استواء الوجهين فيما ذكر. 


)١(‏ لعله شهاب الدين أحمد بن عمر المترفى سنة ١8845‏ وعلى شرحه عدة حواش. 
كشف الظنون ص 177١‏ . وانظر حاشية يس على التصريح ': 8/ا١.‏ 

49 في الأصل: بالواقع . 

(0) في الأصل؛ ناب عنه يا بأن تقدر. 
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ثم رأيثُ ابن الأنباري”" قال: والحمل على الموضع هو الاختيار 
عندي » لأنّ الأصل في وصف المبنيّ هو الحمل على الموضع٠‏ التهى . 
ويَمدَنع : متَنعُ: العالِم أو نفسه أو بط بالجرٌ إنباعا للكسر الثابت للَفظِِ أي: 
للفظا ذلك الاسم المنادى الذي هو المتبوع . 
وتفول في تابع أسم دلا»: لا سِيبويه ظريفء بالفتح إتباعا للفتح 
المقدذرء وكأنه رُكب مع الموصوف قبل دخول «لا». ويجوز نصبه 
فيقال: «ظريفا»»: نظرًا لمحل ذلك الموصوف. ويجوز رفعه فيقال: 
«ظريفٌ»» نظرًا لمحل ذلك الموصوف مع (لا». 
ويمتنع «ظريفي» بالجرٌ إتباعًا للكسر الملفوظ به. وما ذاك إلا لآن 
حَرَكةٌ البناءِ الأصلية لا يَجُورٌ إتباقهاء لضعفها بلزومها'"" وعدم مفارقتهاء 
بخلاف العارضةٍ سب التْداء ونّحووء كمدخول”" الا» فإنه لا يعجوز 
إنباعها لأنها شُبهت” بحركة الإعراب من حيث إنها تطرأ وتزول» 
وحركة الإعراب مع كونها طارئة أقرى من حركة البناء لأنها لمعثى » 
بخلاف حركة البناء. وقد أَلمَرَ بعضهم في هذه المسألة بقوله؟") 
ياهؤلاء أخيرُوا سائلكم ما اسع لَّهُ لفظ» ومَوفسعان 
ولا يُرَاحَى لفظة: ني تايع والمَّوضِعانٍ قد يَراعَيانِ؟ 


(1) م: رأيت الأنباري. 

(؟) م؛ للزومها. 

(؟) في الأصل: كدخول. 

(4) م؛ شبيهة. 

() حاشية المطار ص4؛ . ومد لمّح للجواب في اللغز بقوله: ايا عؤلاء», لأنه من أفراد 
المسألة . 


[باب في الأفعال] ” 
ولمًا قَنّم الاسم من جهة وصفه بالإعراب والبناء إلى قسمين» 
أي :7 معرّب ومني » قسّم الفعل من الجهة المذكورة إلى ذلك » فقال: 
والقِعلّ من حيث هو قِسمان: قسم مُعرَبٌ على خلاف الأصل عند 
جمهور البصريّين»: أي جار”") عليه الإعرابٌ [أو]9) صالحٌ له وقدمه 
لشرفه - وقسم مَبِنِوم على الأصل . ولا ثالِتَ لَهُما. 
ولم يحكِ المصتف خلافا في إثبات الواسطة هناء كما قدّمه في 
الاسم. وهو بظاهره رُبّما يُفيد أنه لا قائل بذلك هناء مع أن القياس من 
إثبات”' الواسطة في الاسم بما لم يظهر إعرابه أن يثبتها هنا في الفعل 
المضارع الذي لا يظهر إعرابه. وهو الفعل/ المعتلّ الآخر . 
ثم رأيثٌ المصتف في «التصريح» نقل ذلك عن ابن السَرَاجج ومن 
تبعهء [ذهبوا إلى أن الفعل المضارع المعتلٌ لا يقدّر فيه إعرابُ]؛) 
وعللوا عدم تقديره فيه. انتهى . ومن المعلوم أنه غير مبنيّ فهو واسطة. 
ثم رأيتُ الشاطبيّ نقل عن بعضهم أن الفعل المضارع المؤكد 
بدون التوكيد مباشِرةٌ أو غيرٌ مباشرة لا معربٌ ولا مبنيّ.. قال: فهو حالة 
بين حالتين كالمضاف لياء المتكلم» أي: عند من قال: إِنّه واسطة» كما 


)١(‏ سقطت من م. 

(؟) في الأصل: «جاري. م: الجاري. 
(9) منم. 

)0( في الأصل: قياس من أثبت. 
() من حاشية م. 
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ه١‎ 


تقدم . وستعلم ضعف هذا القول» وَأن المضارع المذكور مبنيئ في 
الأول ومعرب في الثاني » على الأصح . 


: [الفعل المعرب]‎ -١ 

وإذا أردتٌ معرفة كل من المعرب والمبنيّ من القعل قالمُعرَبُ منه 
بالمعنى المتقدم الفِعلٌ المُضارع للاسم» في المعنى الذي اقتضى 
إعراب الاسم. وهو وجود معان0© تركييية يُفتقر في تمبيزها إلى 
إعراب » لتواردها على صيغة واحدة» على المشهور. 

وتقدّم أنها في الاسم الفاعليّةٌ والمفعوليّة والإضافة. وأمّا في 
الفعل فهي التهي عن كل من أمرين» والتهي عن الجمع بينهماء والنهي 
عن الأول وإباحة الثاني » كما سبأتي إيضاحه. 

وذلك الفعل المضارع هو المُجَرَّهُ من نون الإناثِ أي: الموضوعة 
لهِنّ؛ وإن استُعملت في غيرهنّ من الذكور ضميرًا أو علامة» ونُونِ 
التُوكِيدٍ المباشرة له لفظًا وتقديراء بألا يفصل بينها ويينه فاصل في اللفظ 
أو التقدير» ثقيلة كانت أو خفيفة: كما سيأتي في كلامه. 

ولم يذكر للمعرب هنا ضابطاء فلم يقل: هو ما تغيّر آخره يسبب 
عامل » إلى آخره كما فعل في الاسمء لأنه نوع واحد. وذلك المجرّد 
إمَا مرفوع نَحو: يَضرِبٌ» أو منصوب”" نحو: أن بيَضرِبٌء أو مجزوم” 
فر لم تضرت” 
)0( في الأصل: معاني . 
(؟) في الشرح: ومنصوب. 
(0) في الشرح: ومجزوم. 
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وَالمَبنِيعُ منه الفعل المضارع غير المجرّد مما ذُكرء على الأصحّ) 
كما سيذكره المصتف في علامات الأفعال وأحكامها . والمبني منه أيضًا 
الفعل الماضِي اتّفاقاء أي: بالاتفاق» أو حال كون بنائه متّفقًا عليه. 
ولا حظ له في الإعراب لا لفظًا ولا تقديراء لعدم ما يقتضي إعرابه» 
ومنه مأ 

00 فقد حكموا عليه في قولك: «إن قام زيدٌ قام عمدّو»: 
بأنه فى محل جزم » وأنّْ الجزم محكوم به لذلك الفعل وحده لا للجملة 
بأسرهاء أي له مع فاعله. 0 00 

وكانَ حَقَهُ أن يُبتي على السّكون لِأنَّهُ أي: السكونَ الأصلّ في 
البناوء أي: الغالبٌ الكثير لأنّ البناء ضدٌ الإعراب» والأصلّ في 
الإعراب أن يكون بالحركة لتتميز تلك المعاني المقتضية له فالمناسب 
أن يكون البناء بعدم الحركة: وهو السكون» لتتحقق المضادة ‏ أو لأنه 
أخف ‏ فهو أليق بالمبنيّ الثقيل بملازمته حالة واحدة ‏ أو لأنه عدم 
الحركة والعدم هو الأصل » فوجب استصحابه ولا يُعدّل عته إلا لسبب. 

وفد ذكروا للبناء على حركة أسباباء منها خوف التقاء الساكنين؛ 
ومنها الإعلام أن" له أصلًا فى الإعراب ‏ وقد تقدما ‏ ومنها مشابهة 
المعرب . وحيدئذ إثما عُدل هنا عن الأصل ويْنِيَ» أي: الفعل الماضي » 
علّى حَرَكةٍ لِمُشْابَهِته”' الإسمَ أي: المعربت. وهو اسم الفاعل. وفي 
«التصريح» للمصنف: 8 للمضارع في الجملة. ولو قال: 
المشابهته المعربّ» لشملهما. 


)0( في الأصل: بأنه . 
(؟) في الأصل: لمشابهة. 
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والمشابهة في أمورء منها وَقُوعٌهُ ظاهرًا صِفَةَ وصِلةً وخَبَرًا وحالا. 
فصفة في قَولِكَ: مَرَرتُ ِرَجْلٍ صَرَبَء وصلة في قولك: جاة اللي 
ضَرَبَء وخبرًا في قولك: ريد ضَرَبّء وحالا في قولك: رأيتُ ريدا قد 
ضَرَبتَ. وإئما قلنا «ظاهرًا0 لأن المحكوم عليه في الحقيقة بذلك هو 
الجملة » لا الفعل وحده. 

وذكروا للبناء على خصوص الفتحة أسبابًا» منها الخْمّة. فلذلك 
قال: وكائّث تلك7" الحرّكة كَبحة أي: رمو الفتحة لفظظًا أو 
تقديراء”" لُِعادِل حِقَتُها أي: الفتحة بِقَلَ الفعل , لما سينبَهُ عليه. 

ومن المبنيّ فعل الأمرء على الأصحّ. فلذلك قال 7 أي: فعل 
الأمر مَنيمٌ» لكن لا اتفانًا كالماضي » بل على القول الأصَح عِندَ جمهور 
البْصِرِبِينَ ؛ على ما هو الأصل في البناء يفاره أو تأثبه . وستعلمه . 

ومقابلٌ/ الأصمّ ما ذَّهَبّ إليه الكوفيُونَ وبعضضُ البصرئّين: ذهبوا 
[إلى]© أنه امُضارع معرّتٌ مَجِرُومٌ بالّكون أو ما ناب عنه؛ بلام الأمر 
حال كونها مُقَدرة: غي ملفوظ بها. 

فأصل «أضرِبٌ0 5 عِندَهُم [أي: عند الكوفيِينَ وبعض البصرييت]:9) 
التَضْرِبْ) بلام الأمر وبتاء المضارّعة. حُذِقَتْ تلك اللَامٌ حذقًا مستمرًا 
تَحْفِيفًاء ثْمَ حُذفتٌ تلك الثَاهُ تخفيفًا أيضاء أو حكَوْفَ [أي: لخوف]9) 
الالئياس بالمُضارعٍ الصّحيح الآخر المرفوع » وَقْمَا أي: في حالة الوقف. 


)0( سقطلت من م. 


(؟) م. وتقديراء. 


فر عن م. 
(4) منم. 
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فلا يقال: «الالتباس مدفوعء لأن المرفوع محرّك الآخر بِالضِمّة 
والمجزوءَ ساكن الآخر». ويكفي الالتباسٌ» ولو في صورة. فعلِم أنْ ما 
لا لس فيه محمول على ما فيه لَبسسٌ» طردا للباب. 

ثُمّ بعدّ حذف الثاء [لمًا]!" صارثٍ الضاد ساكنة؛ ولا يمكن 
الابتداء بالساكن: أَنِيَ بهمزة القصل تَوَصّلَا إلى الثطق بتلك القّماد 
السَاكنةٍ. ولم يكتفوا بتحريك الضادء مع أنه أيسر من اجتلاب الهمزة) 
محافظة على صيغة المضارع التى هي الأصل . 

وفيه أن هذا خلاف الأصلء فلا يُعوّل [عليه]!' من غير ضرورة 
تدعو إليه. لكتّه قال في «المغني»: وبهذا القول أقول. واستدل له 
بأمورء منها: نهم قد نطفوا بهذا الأصل كقول الشاعر:9) 

© لِعهُمْ أنتء يا ابن حير ريش * 

وكقراءة جماعة:!'© (فبذلِكَ فلْرَحُوا4» وفي الحديث:”* (لتَأحلُوا 
تصافكم» بالناء الفوقيّة . 


)١(‏ من م . والعطف ب اثمة هو للجملة الشرطية كلها. 

(؟) منم. 

(*) صدر بيت عجزه: 
المغني ص 760١‏ وشرح أبياته 4: 744 والخزانة 1: 77٠‏ ولم تحذف ياء اتقضي6 
بالجزم لأنه حلفت الضمة البقدرة» على لقة يعض العرب. وهذا لاف ما ذكره 
البغدادي ٠‏ 

(4) الآية 64 من سورة يولس. 

(4) انظر تخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية ص 5١4‏ 6١؟.‏ 
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؟- [الإعراب الظاهر والخقدر] : 
ثم لمَا قسَمْ المعرّب من الأسماء إلى قسمين؛ ما يظهر إعرابه وما 
يُقدّرء أخذ بُقسّم المعرّب من الأفعال إلى ذلك» فقال: ثُمّ المُعَرَبُ مِنّ 
الأفعالٍ أي : الذي هو كما علمتٌ الفعل المضارع المجرّدء من نوتي 
الإناث والتوكيد؛ قسمان: 
ما أي: قسمٌ بَظهَرٌ إعرابة أي: علامة إعرابه لفظًا لصلاحية”" آخره 
لذلك» وما أي: وقسمٌ لا يظهر إعرابه بل يُقَدّرُ هو أي: إعرابه أي: علامة 
إعرابه لعدم صلاحية''' آخره لظهور ذلك. وكان من حقّه أن يُبرِز هذا 
الضميرء لأن( ايُقدّر: صفةٌ جرت على غير مَن هي له. وفيه ما تقدم . 
فَالقَسم الذي يَظهَرٌ إعرابةُ أي: علامة إعرابه لفظّاء حيث لا 
مائع » قسمان لا ثالث لهما: قسمٌ علامة إعرايه حرف» وقسم علامة 
إعرابه حركة أو عدمها. وهو السّكون. 
والقسم الثاني من القسم الأوّل هو الفِعل المُضارع الصّحِبحٌ الآخِر. 
وهو ما آخره حرف صحيح ؛ أي: ليس من حروفن العلة المتقدّم ذكرهاء 
ولم يتتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنثة مخاطّبة؛ [ولم 
يقم به مائع يمنع من ظهور ذلك] .7 بقريئة تمثيله للمرفوع”” بقوله: 
ك ايَضربٌ), وللمنصوب ب ان بَضرِبٌ»» وللمجزوم ب الم يَضْرِبْ». 
)1١(‏ في الأصل: لصلاحيّة. 
, (؟) في الأصل: صلاحيّة. 
() في الأصل: لأنه. 
(:) منم. 
(5) م: المرفوع. 


والقسم الأوّل من القسم الأوّل هو الفعل المضارع الذي قصل ' به 
ألف الاثنين7" أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة؛ ولم يؤكد 
بالتّون الثقيلة» نحو: يفعلان وتفعلونَ وتفعلِينَ”" ولم ولن يفعلا 
وتفعلوا""" وتففلن. 

فقد علمتٌ أن ظهور علامة الإعراب ني الفعل لا يختصٌّ بالحركات» 
كما هو ظاهر اقتصار المصنّف عليها- وتقدّم له نظير هذا في الاسمء 
وقلنا فيما سبق:”' إن اقتصاره عليها لعله' لكونها الأصلء وإِنْ 
الأنسب بما ذكره فى المقدر أن يذكر الحرف أيضًا كما ذكرناء لأته 
ذكره فيما يقدّر ولم يقتصر على الحركات. وهذا يأتي نظيره هنا. فَإنّه 
ذكر الحرف فيما يقدّرء حيث قال: 

7 0 ع 5 5 2 " 

والنزي يُقدرٌ إعرابة أي: علامة إعرابه قسمان: ما أي: قسم يمد 
فيه حَرفٌ ‏ وقدمه لما سبق في الاسم وما أي: وقسمٌ بُقَدْرٌ فبه حرَكة . 
الي يُقدْرٌ فيه حَرفٌ: الفعل المُضَارِمْ المَرقُوع المْتَصِلُ به بد واو 
الجماعة» أو ألف الإثنبن 5 أو باء المؤنثة كد الممخاطبة : إذا كد 
بالثُونِ أي: الثقيلة . فإنّهُ م معرّب لعدم مباشرة التّون له فى اللفظ » وتُقَدرٌ 
فبو ون الرّفع . 
(1) في الأصل: ألف اثنين. 
6 1 «ويفعلين» » مع تقديم وتأخير في الأمثلة. 
(6) م: تفعلا وتفعلوا. 
(4) انظر الورقة 47 . 
0( في الأصل: لعلة . 
() في الأصل: ألف اثنين. 
(0) سقطت من م. 


ودف 


وخرج ب (المرفوع» المجزوم. ف '' فإن إعرايه بكون ظاهراء كما 
9 )0 فالمضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة المؤكد بما 0 
00 : (لمبن) () والمتّصل به ألف اثنين نحوٌ: [لَتبلَوَانُ » والمتّصل به 
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ِاءُ المخاطبة نحو]:”” لَعبلَينَّ. 
وإذا أردتٌ معرفة أصل كل واحد منها فق لون 2 2 أصدة'' بعد 
التوكيد بالنون المدكورة: المُبلوَوئنٌ بواوين/: أولاهما لام الفعل آنه 

مضارع: بلا يَِلُوه من الابتلاء ‏ وهو الاختبار والتجربة ‏ وثانيتهما) 
وَأ الجماعة » وتلاثٍ نونات زوائد: نون ع8 ولون لتوكيدء"” تحَركتٍ 
الواو الأولَى التي هي لام الفعل» وانقئحَ ما قبلّهاء قَلبِثْ ألِفَا وفاء 
بالقاعدة » فَاجِتَمَعَ حينئذ ساكنانٍ: ل المنقلبة وواو الجماعة. 

حُذِدْتِ الألف لالتقاء السَاكئّينٍ أي: للتخلص منه. أو يقال؛ 
استيفلتٍ الضمّة على الواو الأولى التي هي لام الفعل» فَحُدْفتٌ تلك 
الضْمّة للثقل» فاجتمع ساكنان: الواو الأولى والثانية » حُذَفَتِ الأولى 
لأتها جزء كلمةء للتَخلْص من التقاء الساكنين. 

نم بعد هذا الإعلال» توالت أمثال ثلاثة زوائدء وهي نون الرّفم 


)١(‏ في حاشية الأصل عن نسخة: المنصوب, 

(؟) انظر الورقة 01 , 

(*) في م تقديم وتأخير. 

(:) في الآية 145 من سورة آل عمران. 

(ة) من م. 

(1) انظر تفسير الجلالين الميسر ص 74 وص500 من المفصل في تفسير القرآن الكريم . 
49 في الأصل و م: وثانيهما. 

)0 في حاشية م ما بقتضي أن العبارة هي: الأولي نون الرفع , والثانية المشددة الثي بنونين- 
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ٍِ ه١‎ 


ونونا التوكيد» حُذْدَتْ تُونَُ الرّفع لتوالي الأمثالل.0" فَاجِكَمَعَ ساكنان 
على غير حذه؛ بناء على أنّ الذي على حدّه أن يكونا فى كلمة واحدة 
كر الأول منهما حرق”" مدّ والثاني مدغمًا. ١‏ 

والسّاكنان هما وأو الجماعة ونُونْ النّوكيد الأولى الْمُدهَمةٌ في 
القانية والمدغمٌ لا يكون إلا ساكتّاء فلم يمكن تحريكهاء فخُرٌ كت 
الواو ِالضْبَةٍ المناسبة لها لالتقاءِ الساكنين أي : التُخلّص منه. وخطت 
بالتحريك ولم تحذف تلك الواوء لِعَدَم وجود نا ندل هلها ها 
الحركات قبلها - وهي الضَمّة ‏ ولم تُحذفي التَون المشدّدة لأنها جيء 
بها لغرض يفوت بحذفها. وهو التوكيد.”"ا 

فإن قُلتٌ: قد عَلِمَ مما سيق أن القاعدة أنه إذا تَحرّكتٍ الواق ‏ 
وفي بعض نسخ المئن' لضم ٠‏ أي: في خصوص هذا المثال وليستث 
بشرط .”' وانَتَحَ ما قَبلّها بحب كَلبُها القا. وما السب في أن الواو لم 

فلب هلها ناه م تحزكه واشاح ما لها؟ قل السبب في ذلك 
أن الحركة وهي الضْمَةٌ هنا - عارضةٌ للَخلْص من الساكنين» والحركة 
العارضةٌ لا اعتداة بها في الإعلال. فلا يُعَلّ لأجلها. 

لوا أصله” بعد التوكيد لانن ؛ توالت فيه أمثال 


2 ٠ 


ثلاثة زوائد ‏ وهي نون الرّفع ونونا التُوكيد ' “© خُلَِتْ ون الرّفع لتوالي 


)غ0( : لتوال الأمفال. 

(؟) في الأصل: حرف. 

0( في الأصل: لأنه حميء 50 . وهو التأكيد. 
(:) سقط الاعتراضض من م. 

69 م: أصلهاء 

(1) م ونون التوكيد. 
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[تلك ]7 الثوناتٍ العلاث» فاجتمع فيه ساكنان على غير حدّه على ما 
تقدّم :7 ألف الاثتين ونون التوكيد الأولى المدغمة في الثانية » ولم 
تُحذف الألف لثّلَا يلتبس فعل الاثنين بفعل الواحدء ولا يمكن تحريك 
الون الأولى: ولم تحذف التون المشددة لما تقدم: ولم تقلب الواو 
لقا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلهاء لثلا يلزم التقاء الساكنين أيضًا. 

والحاصل أتهم اغتفروا هنا التقاء الساكنين ‏ وهما الألف والنون 
الأولى المدغمة ‏ على غير حده.7" وغاية ما فعلوا أن حرّكوا النون 
الثانية بالكسرة كنون المثتّى » فَعُلِم أن هذا الكسر ليس لأجل التخلص 
من التقاء تاكن كما فد عرمم 

لين أصلَهُ بعد لوكي «لتبلَوئنَ 2 تَحَرَّكَتِ الواو التي هي 
لام الفعل وائقَتَحَ ما قَبلّهاء قَلبّت ألِفًا وفاءً بالقاعدة, فالمَقَى ساكنان 
على غير 1 تلك 27 الأَلِف المنقلبة ويا المؤئئة المُخاطَبَةَ فَحُلِدتِ 
الألف لالتقاء الشاكتين» أي: العلض ينه رشقت بالعنف لكنا 
جزء كلمة» بخلاف الباء. 

وبعد هذا 0 توالت أمثال ثلاثة زوائد ‏ وهي نون الرفع ونونا 
التركيد ‏ حَذِفْت ون الرَفع لتوالي تلك النونات» فَاجِتَمَمَ ساكنان: ياءٌ 
امايو لون الى ين توي التوكيد المدضمة في الانية والمدغم 
لا يكون إِلَا ساكنًا ‏ فلا يمكن تحريكها كما علمتٌ» فَحُرَّكَتُ تلك اليا 


(1) منم. 

(9) م ؛ على غير حدة ما تقدم. 
(0) في الأصل و م: غير حدة. 
)0( سقعلت من م. 


رض 


بحرَكةٍ تُجِانسُها ‏ وهِيّ الكسرةٌ ‏ ليحصل التَخلْص من التقاء الساكنين. 
وخصّت تلك الياء بالتحريك ولم تُحذقء لعدم ما يدل عليها من 
الحركات قبلها ‏ وهي الكسرة ‏ ولم تُحذف الثون المشددة لِما تقدم. 
وفي الياء ما تقدم في الواوء من السّؤال والجواب المذكورين في 
كلام المصتف. وبالتقيبد ب «زوائد» لا يرد أنه قد جمع بين ثلاث 
نونات نحوٌ: النَّساكُ «جْيْنُ في الماضي » وهيّجِئَنَة في المضارع » لأن 
منها كين من نفس الكلمة وواحدة زائدة. والثقل إِنّما يحصل بالرّائد. 
وي ليقت وذ لمارضي توالي ونا فإنها قد علا 
للرّفع : حرصا على بَقاء عَلامةِ الرّفع: بخلاف ما إذا حُذِفْتْ لا لتوالي 
الأمغال بل لللجازم بأن كان المضارع المذكورء أي: الذي اتصلت به واو 
الجماعة أو ألف الاثنين أو باء المخاطبة؛ وأُكٌدَ باليّون التقيلة» مجزوس 
فإنها لا تقدّرء نحو: (إولا يَصَدَنّكَ)» (إولا تبعان»» لإفإما ترينَ) .00 
وعن هذا احترز المصتّف بقوله: «المرفوع».”" وقد أشرنا إليه فيما 
سبق » ووعذنا لم بمجيئه. فالمضارع [المذكور]”" المجزوم من المعرب 
لفظّاء لأنّ أصل الأوّل قبل التوكيد ودخول الجازم «بَصِدُوتكَ4 حُذفت 
نون الرفع للجازم ‏ وهو «لا» الناهية - فصار: يَصدُوكَ: ثم كد بالثون 
الثقيلة فالتقى ساكنان ‏ وهما واو الجماعة والتّون المدغمة ‏ حذفت الواو 
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لدلالة الضمّة قبلها عليها فصار: يتصدنكٌ. 


)١(‏ الآيات: 4م من سورة القصص و84 من سورة يونس و17 من سورة مريم. 
(0؟) انظر ص 7١5؟.‏ 
(*) هن م. يعني ما في الآيات العلاث المتقدمة. وفي حاشية م: المتصل بما ذكر. 
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وهذا من المواطن النى يطّرد فيها حذف الفاعل. فواو الجماعة وإن 
لم تكن فاصلةٌ في اللفظ فهي فاصلةٌ في التّقدير. وقد قدمنا أَنْ نون التُوكيد 
لا تقتضي”"' بناء المضارع ء إلا إن باشزته في اللفظ أو التقدير .7" 

وقولا:/ ثم عد بالنرن» ) أي: بعد دخول الجازم» هو الواضح 
لا قول الجمال بن هشام في «شرح القطر6: أصله قبل دخول المجازم: 
(يَصدٌوئتكَ): لأنه إتما يأتى على شذوذ- وهو توكيد للفعل الخاليى عن 
الطلب وما في معتاه. 

[وعلى ما قاله ابن هشام» هل يقال: مجزوم بتلك النون المحذوفة 
لتوالى الأمثالء على تقدير وجودها الظاهر؟ نعم. وحيدئذ يكون قوله 
في (الأوضح:: إن اتَرين تَبِعانُ» من المعرب تقديراء لأنه بناه على 
أن التأكيد حصل قبل الجازم» وحذفت...] 9. 

وأصل الثاني قبل التُوكيد و[دخول]”' الجازم: عاق حُلفتْ 
دون الرّفع للجازم . وهو «لا4 الثاهية ‏ فصار: لا تبعاء ثم كد [بالدون] 
الثّقيلة* فالتقى ساكتان ‏ وهما الألف والنّون المدغمة ‏ لا -جائز أن 
تُحذف الألف لتلا يلتبس فعل الاثنين بفعل الواحدء ولا البُونٌ لئلا يفوت 
ما جية بها لأجله. والتّون المدغمة لا يمكن تحريكها كما علمتٌ. 


(1) في الأصل: لا يقتضي , 

(؟) في الأصل و م: والتقدير. 

(9) من لححق في حاشية م» انخرم آخره فلم يتضمح لفظه. 
(4:) من م. 

(0) في الأصل: أكد بالثقيلة . 


فحُرّكٌتٍ التون الثائية بالكسر كنون المثتى » إلى آخِر ما تقدّم في اتُبلَوان» . 
وأصل القالث قبل التوكيد ودخول الجازم: اتَرْأبيينَ؟ بوزن: تَمتَعِينَ. 
فالرّاء فاء الكلمة والهمزة عينها والياء الأولى لامهاء تقلت حركة الهمزة 
الى الرَاءء ثم حلفت الهمزةٌ تخفيفًا لكثرة الاستعمال؛ قصار اتَرَبِينَ؛ 
بفتح الراء وكسر الياء ٠‏ الأولى وسكون الثانية ؛ ثُلبتِ الأولى ألمًا لتحركها 
وانفتاح ما قبلّهاء أو استٌّيقلت الكسرة عليها فحُذفثُ»:0© فالتقت97) 
ساكنة مع الثّانية الساكنة» فَحُدَفتْ لأنها جزء كلمة فصار: كَرَيْنّه بفتح 
الراء وسكون الياء. 
ثم دخل الجازم ‏ وهو «إن» الشرطيّة المدغمة©) في «ما) الزّائدة 
. فِحُدَفَتِ الثون فصار: إمَا تَرَئ ) بسكون الياء المفتوج ما قبلها. نم كد 
[بالنو رن] التقيلة(؟) فالتقى ساكنان ‏ وهما ياء المخاطية والتون 3 1 
وحَذْفُ إحداهما تُتعذّر لما علمت؛ فَحُبَكْتٍ الياء بحركة تُجانسها. 
وهي الكسرة. ْ 
وفيه ما تقدم أن يكون [من السؤال والجواب» في كلام المصئف. 
و]*الإعرابٌ في هذه الثلائة لفظي”2 واضحء لأنه بحذف”" التون 


(1) أي؛ الكسرة. وفي الأصل: واستنقلت الكرة عليها فحذفث. 
(؟) في الأصل: فالتقى . 

م( يعني: المدغمة الدونٍ. 

(4) في الأصل: أكد بالثقيلة: 

00 من العطار ص 5١‏ . وفي م قبله: فيكون. 

() م: لفطيًا. 

(0) في الأصل: يحذف. 


يفف 


للجازم لا تقديري» وأن التّون حُذفتْ لتوالي أمعال» كالثلاثة قبلها'" 
كما تَوهّمَه بعضهم . وممّن توهّم ذلك الجمال بن هشام في «التُوضيح». 

وقد يقال: هو منه بناء على ما يراه من خلاف المشهور الذي قدمناه 
عنهء من”" أن نون التوكيد في ذلك جية بها قبل دخول الجازم. إذ 
عليه" قد يقال: حُدذْفتْ نون الرّفع لتو الي الأمثال: فلمًا دخل الجازم 
قَدّر وجودها ثم حذفهاء”؟ أي: له. وح يسقط الاعتراض عليه لأن 
من اعترض بنى”" اعتراضه على ما هو المشهور» من أن التأكيا. متأخر 
عن الجازم. فَليْتَاملُ . 

ورَيّما حذفث نون الرّفع من المضارع المرفوع الذي اتصل به ما 
ذكر» لغير توائي الأمثال ؛ بل لمحجرّد التخفيف ؛ ؛ كقول الشاع :0 

ِب أسريء وثَبتِي تَدلَكِي وَجهَكِ بِالعَتبرء والمسكِ |[ لكي 


وهذا نادر 0 


نا أجلن جنا قكز :ليد وان لكر اقنور ,هذا درق 


)١(‏ يعني الأمثلة التي كانت من البلاء. والكاف: اسم في محل نصب مفعول مطلق نائب 
عن مصدر «تقديري» المنفي ب ١لا‏ ومصدر الفعل 2«حذف». والمصدر اأمؤول من 
(أنْ4 ومعموليها معطوف على #اتقديري»» داخل في النفي. 

(؟١)‏ سقطت من م, 

(0) فى الأصل: أو عليه. 

40 في الأصل: #حذفتاة وسقط #أي» من م. 

(0) م: وحيئذ. 

6 في الأصل: مشى: 

(90) الكتابس :١‏ 88" والخزانة *: 18ت. وفيه حذف النونين من: تببتي وتدلكي. 
والذكيئ: الذكئ »-أي: الساطع الرائحةء حذفت ياؤه الثانبة للتخفيف في الةافية . 

(4) كذاء وليس نادرا» إذ جاء مله عدد ظاهر. انظر فتاوى في علوم العربية. 
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لتقل أو للتعذر.”) وظاهر صنيعه أنّ هذا لا يتصف بتمذر ولا استقال» 
حيث سكت عنه في ذلك» وذكره فيما تُقذّر فيه الحركة حيث» قال: 

والذِي تُعَدَّدُ فيو الركة ١‏ قسمان: 

ما [أي]:”" قسمٌ بُقدَرٌ أي: الحركة فيه تَعَذُرًا لذاته . وهوّ ما في 
آخِرِو أي: ما آخِرُ 6 1 ايَحَنَى ا » لما علمت أنْ ذات الألف لا 
تقبل الحركة. فإِنَهُ تدر ف فيه الضْمَدٌ ' في حالة 0 والفَتحةٌ في خالة 
التّمب على الألف عدر لذاته. ٠‏ نْحو: هوّ يَخْشَّى » ولن يخشّى. 

وممًا تُقَدّر فيه الحركة للتعذر لكن لا لذاته بل لعارضء ولم يُعرّج 
عليه كما أشار في الاسم إليه» ما اشتغل آخره بحركة التّقل» كما في 
قول القائل :(4) 

* وتّهتهت تفي بَعدّ ما كدت أنملة » 

بفتح اللام - والأصل: بعد ما كدت أفعلها. فَحُذَتِ الألف اعتباطاء ثمّ 
قلت حركة الهاء التي هي الفتحة إلى اللّام بعد سلب ضمّتها التي هي 
علامة الرّفع» فصار الرّفع مقدرا ‏ أو بالسكون للإدغام؛ نحو: تضرب 
بكر . [وعن هذا احترزناء فيما سبق» بقولنا: ما لم يمتع مانع] .'*) 


4 في الأصل: أو التعذر. 
(؟) في الأصل: الحركات, 
() من م, 
(4) عجز بيت لعامر بن جوين.صدره: 
ولم أرَ ضّرواهاء؛ ُبامة واجد 
الكتاب ١66 :١‏ والاختيارين ص5١‏ وشرح أبيات المغني !: 1+ 581. يتفزل 
بامرأة. وشرواها آي: مثلها. والخباسة: المغنم . ونهنهتها: كففتها عن الأخل. 
(5) من حاشية م. 


رقا فرائد العقود العلوية /ج1- مل 
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وقد يقدر عدم الحركة دوقو الجكود للتَعذّر لا لذاته بل لعارفس» 
بأنِ اشتغل آخر المضارع بحركة التخلص من الساكنين» نحو”©: للم 
َكُنِ الَذِينَ كَثرُوا) . [وعن هذا العارض احترزنا بقولناء فيما سبق: ما 
لم يقم به مانع ‏ يمنع من ظهور ذلك] ."" 

وما أي: وقسمٌ تُقَدّرٌ أي: الحركة فيه استثقالا. وهو ما في آخِره أي: 
قا مده وأو كه «يدمُو», وما في آخِره أي: آخْرّه با تَحو: ترمي. فإِنَه 
ُقَْرُ فيه الضْمَةٌء في حالة رفع قط على كل من الواو/ والياء للأفل. 
فإن كلّا من الوا والياء حرف ثقيل » وتحريكه بالضَمّة يزيده ثلا . 

وأما ظهورها على الواو؛ في قول الشاعر:7" 

* إذا قُلتُ: عَلّ القَلبٌ يَسلرٌ * 
وعلى الياء» في قول الشاعر:!؛) 
ناوي عَنزِي غير حمس ذ لهم * 


1 فضرورةٌ . 


وتظهر امود على كل من الواو والياعو, حالة النصب » لخذيها. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة البينة. 
(؟) من م. 
(7) قسيم بيت تتمته: 
قُيَقَثْ هَواجِسُءماتَنفّكُ تُمْرِيِهِ بالوَجدٍ 
شرح التهيل :١‏ لاه والعيني 1: 781 والدرر ٠١ :١‏ . وفي الأصل و م: #على1. 
ونقيفت: قدرت وظهرت. 
(8) عجز ببت لرجل من الأعراب صدره: 
الدرر ."١ :١‏ يمدح عبد الله بن عباس » وقد أعطاه ما أغناه حين ذبح له عثرًا. 


ارا 


وعدم ظهورها على الواو» في قول الشاعر:”" 
# أرجو وأكل أن تَدنُو مَوَدَتها *» 
وعلى الياء» في قول الشاعر: '") 
* ما أقدّرٌ الله أن يُديِيْ » على شَحَطٍء * 

ضرورةٌ. 

وقال بعضهم: هو اختيارء وخرّج عليه قراءة بيعضهم م 
الِي ب بيده عقدةٌ ة الشكاح4 » بسكون الواوء وقيه أنه يجوز أن يكون ذلك 
على إهمال «أن» في العلفر قن علة 2 


[الفعل المبني] 
وَالمَبنِيٌ مِنّ الأفعال قسمانء لا ثالث لهما: 
القسم الأوّل: عَبنيٌ على اللتح لفقلا أو تقديرًا. فالمببيَ منه على 


)1١(‏ صدر بيت لكعب بن زهير عجزه: 
وما إخال: نتيا يدكء تَمَرِيلٌ 
ديوانه ص 4 . وفي الأصل: «وأمّل». وإخمال: أظن وأتوقع . والتنوبل: العطاء. 
4 صدر بيت لحندج بن حندج المري عجزه: 
من دارُهُ الصَرْتُ مِبن دَارُهُ صُولٌ ! 
الإرنماف ص ١78‏ والعيني ١‏ 788 والدرر ”؟: 774. والتعجب هنا يفيد 
الاستعظام والتمجيد والدعاء. والشحط: البعد. والحزن وصول: موضعان متباعدان. 
() الآبة 757 من سورة البقرة. وفيها إلا أن يَعمُرنَ أو... 
(4) يعني أن #يعفون» مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحركء فلم ينتصب ب 
«أن»ء ولا يقدر أنه في محل نصبء إهمالا لعمل (أن6 بموجب البناء في الفعل . 
فالعطف على فعل غير منصوب. وهو توجيه بعيد. 


يفف 


لت لفل ك وَصَرَبَ واستخرّجٌ4؛ وعلى الفتح تقديرًا نحو: كنى 
دقرت : بتثليث الثّاء» وضرين"" زيدا وضربْتما وضربتم وضربتن 
وضرين ) وَالرَيدونَ ضربوا. 
فإنه مبنيّ على الفتح تقديرًا ؛ منع من ظهوره التعذّر لذاته في 
نحو: كفى » ولعروض 000 ا في: ضربت وضرينا وضريتما 
وضربتم وضربتنٌ [وضربنَ]"" لخوف توالي أربع متحرّكات فيما هو 
كالكلمة الواحدة؛ كما سيصرّح به.وخمل عليه تحو:أكرمتٌ واستخرجتٌ . 
وقولهم: «كالكلمة الواحدة» احترارًا'؟ عن الكلمات. فربّما 
اجتمع فيها” ثمان حركات متوالية؛ كقوله تعالى0©: (إإني رأيتُ أحَدَ 
عَرَ كَوكبَا). ولا يرِدْ [عليه]"'" نحو: علط وجَتَيل» لأنه مُزال عن 
أصل» إذ أصل الأول:2 غُلابطً» والثانى: جَنادِلُء حذفوا الألف 
تخفيفًا . وما حذف للتخفيف في حكم المنطوق به. 
وقيل: إئما 0 ما قبل لاناة فى #ضريّناة لتمييز الفاعل من 
48 م ظهورها. 
(0) من م. 
(4) مفعول مطلق نائب عن مصدر الخير المحذوف للمبتدأ: قول. والتقدير: حاصل. 
)0( في الأصل و 1 (فيه4. وصوب في ع كما أثبئنا . وثمان: فاعل مرفوع بالضمة 
الظاهرة » حذفت ياؤه نسيا على لغة لبعض العرب. انظر المفصل في تفسير القرآن 
الكريم ص094؟ و/419١1‏ و#"711 وي571714. 
69 الآبة ‏ من سورة يوسف. 
(9) من م. 
(4) في الأصل: الأولى. 


لو 


المفعول » * ثم حملت النَاء والنون على «نا» للمساواة ة في الرّفم والاتصال. 
وبهذا القيل قال الشّيخ ابن مالك. 

ولعُروض" الضمّة لمناسبة واو الجماعة في: صَرَيُوا 

مالسل به لضي على ان انا نال تيل به 

معاد ئحو: ضربت : بليث التاء» وضرينا وضريَتّما وضركم 

وضريكٌة”") وضربْنَ ؛ كما سيصرّح به بعدء أو واو الجماعةٍ تحو: 
الزيدونٌ ضَرَبُوا. وإلا بتِى على الفتح تقديرًا. 

وتقييد ضمير الرّفع بالمتحرّك مصرّح بأن فتحة «ضربا» للبناء. 
ا بأنها استصحيتٌ بعد دخول ألف الاثنين » وحصلت بها 
المناسبة » وليست لمحض المتاسبة. 
الفتح تقديراء وأن الصْمّة فيه للمناسبة لا للبناء» يُرشِد إليه قول 
المصئتف هنا: اقِسمان؟ ٠‏ إذ هر يقتضي أن لآ شيء من من الأفعال د يبنى 
على الضمّ. وقد صرحوا بذلك برمتهم » وصرّح به المصئف فيما سيأتي 
بأن اليب0؛) للمناسبة. وسيأتي وجة بقاءِ ما قبل واو الجماعة على 
الفتح لفلا في نحو: غَزّوا ورّموا. 
)١(‏ الجار والمجرور معطوقان على «لذات4 في السطر الأول من الفقرة القبل ما قبل 

الماضية , 
0( سقطت من م. 
(0) م وتوجه. 
(85) م: أن الضم. 

يًإثًظ"ظ»ظ,» 


فقد عُلِم أن قوله «إذا شرطٌ”" لبناء الماضي على الفتح لأظظًا. 
ومنه يُعله'' أن ما اتصل به ضمير الرّقع المتحرّك ليس مبنيًا على 
الكون» خلاقا لِما قد يوهمه كلامه من أن الفعل مع ضمير الرّفع 
المتحرّك مبنيّ على السّكون» ومع واو الجماعة مبنيّ على لضم . 

وذهب بعضهم إلى أنه مع ضمير الرّفع المتحرّك مبنيَّ على 
التكون» وعلله بأن أصله البئاء» وأصل البناء السّكون» والصمير يَدُدُ 
أكثر الأشياء إلى أصولها. قال ابن إياز: وهذا أَحسَنُّ من التعليل بكراهة 
توالي أربع متحركات » لأن لا ره في لااستخر جتٌ) وأشباهه. انترى . 
وذ علمت أن قدو واتعدرحة#امكيول غان بوه عربت 

والقسم الثاني قسمان: مَبنِيّ على السْكُونٍ لفظًا أو تقديرًا - وهو 
الأصل في كل مبن. وح'" كان المناسب أن يقدّمه على المبنيّ .على 
الفتح . إلا أن يُقال: أخره لطول الكلام عليه أو مبنيّ على نائيو؛ أي: 
نائب السكون. وهو الحذف إِنَا للام الفعل أو لغيرهاء ممًا هر مزل 
منزلتها. 
فالأوّل أي: المبني على السكون لنظًا ك اضرِبُ) نا ازيل 
واضرِبْنَ يا هنداتٌ ,'*' وتقديرًا ك «2اضرب الرّجِلٌّ6./ فإن السكون فيه 
مقلرء منع من ظهوره اشتغال آخر الفعل بالحركة العارضة» لخورف 
)١(‏ هذا تفسير معنى لا توجيه إعراب» لأن إذا: ظرف متعلق بقول الأزهري: «مبدي»» 


وليس اسم شرط هنا. 
(؟) م: تعلم. 


() م وحينثل. 


(4) زاد هنا في الشرح: فإنه عبني على السكون. 


قرف 


التقاء الساكنين. ومعلوم أنّ محلّ بناء 9اضربُ» حر بلا ومس 
الآخِره على السّكون”" إذا لم تباشره نون التُوكيد. وإلَا يبي على الفتتم 
ك «اضرِبن0. كر يكون من القسم الأوّل. 

والثاني أي: المبنيئٌ على نائب السّكون» وهو الحذف للام الفعل: 
ك «اخشد 7" واغرٌ وارم؟ مما هو معتل الآخرء وليس حرف العلة فيه©) 
ذل من اهدده فإن كان بدلا من همزة ك «اقرا»! ار الحذف وعدمه» 
كما سيأتي في كلامه ‏ وما لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء 
مؤئئة مخاطبة .”" وإلَا [لم يكن بناؤه على حذف آآخرهء بل على ما هو. 
مزل منزلته. وهو]”" التون ‏ وما لم يتصل به [نون] النسوة»! ولم 
تباشره نون التوكيد. وإلا [لم يكن بناؤه على نائب السكونء بل 
يكون]”'' على 00 في الأول نحو: اعسَّيْنَ واعْرّوْنَ وارمِيْنَ » وعلى 
الفتح في الثاني .0" كما سيأتي في أحكام 4 وعلاماتها 01 


)١(‏ في حاشية م عن نسخة سقوط (على السكون» مع رواية ثانية. 
(1) م؛ وحيلئل. 

49 م أخشي ٠‏ 

(14) سفطت من م. 

(4) يعني المخفف وأصله؛ اقرأ. 

(5) م؛ المؤنثة المخاطبة. 

610 هن مء وفي الأصل مكانه: خُلِفٌ . 
(4) في الأصل: وما لم يتصل به نسوة. 
(9) من ع وفي الأصل مكانه: بنِيَ. 
)٠١(‏ سقط «وعلى الفتح في الثاني» من م. 
(11) في الأصل: وعلامتها. 


إفرفى 


32-0 8 200 1 5 5 

ولغير لام الفعل نحو: قولا وقولوا وقولي ؛ مما هو صحيح الاجر 
وقد اتصل به به ألف الاثنين أو : او الجماعة أو ياء المؤنثة المخادلبة. 
وا يناه وفد اتَصل به ما ذكرء وإن أكّد بالتونء نحو: اْدُوً|() 
واغرُوًا واغزي . أصل الأول «اغرُوَوا» 3 والثالك7) «اغزُوِي). 

فإِنَهٌ أي: ما ذكر من «اخشَ» وما بعده عبنم علّى نائب السّكون. 
وهُوَ الحَذفٌُ المَحدُوفٌ من «ا خشنَ» الألف والقّتسة قَبلَها دَليلٌ عليهاء 
سن هر الواو اله قبلا قَبلَها دَلِيلٌ عليهاء وص لاارمة اليا -0- 

َبلّها كليل علّيها. وكلّ من الألف والواو والياء لام التعل 7" فين 
أصالةٌ ؛ كما سيأتى فى كلامه. 

07 ا 2 0 0 5 
والمحذوف مسن ٠‏ قولا وقولوا وقولي. ومن٠‏ اغزوا واغزوا 
: ا ل 0 000 506 
واغزي.”' النون التي هي علامة الرّفع وليست لام الفعل [وليست] 
آخرَاء”" بل هي في حُكم الآخر ومئنزّلة منزلته. 
ل و 

وسيأني في أحكام الأفعال أن ما أُكَدَ بالنُون مما اتتصل به واوٌ 
الجماعة أو ياء المؤثثة المخاطبة: صحيحًا كان أو بعتلا : تحذف منه 
٠ 8‏ - 4 0 و 
كل من الواو والياء لخوف التقاء الساكنين» نحو: قولن وقولِن» واغرّن 


)١(‏ في الأصل؛ (اغزه. م؛ غزوا. 

(؟) في الأصل: اغزو والثاني». م: اغزوا وأصل الثاني اعزوا. 
م6( م: واللام الفعل . 

)0( في الأصل: اغز. 

(0) م؛ واغزووا واغزوي. 

65 مذ فآخرة. دما بين معقوفين هو منها. 


ضرف 


واغزِن. وإن انّصل”" به آلف الاثنين لا تُحذفت7؟ منه الألف نحو: 
اضربانٌ واغرُوانَ ؛ لخوف الالتباس . وسيأتي ثم أيضا أن فعل الأمر قد 
يدخله الحذف حتّى يصير على حرف وحركة.7 

وصنيعه يقتضي أنه لا نائب [للفتح]”؟' في بناء الأفعال؛ وهو 
كذلك» كما أنّه لا نائب للسّكون في بناء الأسماء كما علمتء وأنّ كلا 
من الفتح والسّكون لا يُقدرء وليس كذلك كما علمتٌ. وقياس ما سبق 
له في الاسم أن يقول» بعد قوله «والمبديّ من الأفعال قسمان4: اما 
بظهر فيه علامة البناء وما تُقدّر فيه2*0.8 وقد علمتٌ ما يظهر فيه علامة 


البباء وما تقدر 0 


ولمًا تكلم المصتف على الاسم وقسّمه إلى معرب ومبئي ) وعلى 
الفعل وقسّمه كذلك» أخذ يتكلم على الحرف» فقال: 


)1١(‏ +م: وأماما اتصل. 

(؟) يجوز عدم اقتران المجواب بالفاء, إذا كان فعلاً مضارعا دلت عليه هلا4 النافية . 
() في الأصل و م: أو حركة, 

(4+) عن م. 

(5) في الأصل و م؛ وما يقدر قيه. 


(1) م: وما يقدر فيه. 


رارف 


[باب في الحروف] 

والخُرُوفٌ كلها مَبنيةٌ أي: كل واحد منها هبني لأنّه لا مُقتضي 
لإعرابها لأن المقتضيّ للإعراب» كما تقدم وسيأتي» تَوارٌهٌ معان" 
تركيبيّة على الكلمة بصيغة واحدة؛ فيُفتقر في تمييزها إلى إعراب. وهي 
خالية عن ذلك لِأنّها لا بَتَداوَلٌ علّبها 9) من المعاني المختلفة التركيبيّة 
أي: الحاصلة يسبب التركيب بصيغة واحدةء» ما تُفتقر في للها" 
أي: في الدّلالة عليه إلى إعراب؛ لتمييز' تلك المعاني. فلو أُعربتٌ 
لكان إعرابها ضائعا. 


كذا صنم الشيخ ابن مالك واعترضه الشبخ أبو حيّان بأنا ندجد كثيرا 
من الحروف يكون لمعان””' كثيرة ثفهم منه» وكلّ معنى منها حالةً 
التركيب. وذلك نحو؛ «من» فإنها تكون لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين 
أي: بيان الجنس. انتهى. وفيه أن هذا غفلة عن اعتبار الصَّيغْة الواحدة» 
وةين؟ لا تحتمل هذه المعاني بصيغة واحدة في تركيب واحد :7" 


)١(‏ في الأصل: معاني. 

)0( كذا في الأصل و مء بتعدية التداول ب اعلى». وفي الشرح والعطار ص57: #لا يتوارد 
عليها»: حيث ذكر أن ما في الأصل وارد في أكثر النس ٠‏ وهو الصواب وأولى. 

(©) في الأصل و م: (ما يفثقر في دلالته؛ ٠‏ واتعصويب من اللشرح والعطار. 

(4) في الأصل: لحميز. 

(ه) في الأصل: لمعاني. 

(1) أي: أن معاي الحروف إفرادية لا تفتقر إلى الإعراب» إذ لكل منها في التركيب الحاصل 
معنى لا يلتبس بغيره: حتى يححتاج إلى تمبيز بالإعراب. انظر العطار ص 4 ه . 


رف 


ثم لك أن تقول: ما ال في أن المصتّف لم يذكر علة إعراب 
المُعرّب من الاسم ولا علة إعراب المُعرَب من الفعل المٌُضارع , ولا 
علة المبنوعٌ منهماء فيما سبق » وذكر هنا علّة بناء الحرف ؟ 

وقد غلمة هما .سيق أن الاسم بالنسبة إلى البناء أربعة أقسام:/ 
مبنيّ على الفتح أو نائيه» ومبنيّ على الكسر أو نائيه » ومبنيَ على الضْمَ 
أو نائبه » ومبنيّ على السّكون؛ وليس ما ينوب عنه ‏ [وسكت المصنيف 
عن المبني من ذلك على السكون ‏ وأن الفعل بالنسبة إلى البناء 
قسمان: مبني على الفتح؛ وليس له ما ينوب عنه] ."2 ومبنيّ على 
السشكون أو نائيه . 


[أنواع بنائها] : 

وأمًا الحرف ققد أشار إليه بقوله: وهِيَ أي: الحروف [ بالنسبة إلى 
البناء أربعةٌ أقسام , لانقسام أنواعه إليها كما ]0 قِسمٌ مني على 
د 

وهُوَ الأصلٌ في كل مبنيّ لا خصوص الحرف, لأن الأصل في 
الإعراب أن يكون بالحركة» والإعراب ضد العابة فالمئاسب أن يكون 
البناء بعدم الحركة لتتحقّق المضادّة أو لأنّ السكون أعل7) من 
الحركة» فهو أليق بالمبني الثقيل بملازمته حالة واحدةء فلا يُعدل 59 


)1١(‏ منم. 

)٠(‏ منم. 

0) م: التحفق المضادة». وفوق «دة6 فيها بقلم آخر: «ضدة». وهو خطأ فاحش . 
(:) في الأصل: أولا ليكون أخف. 


١ كرة‎ 


باه 


لسبب» أو لأنْ السّكون عدم الحركة ‏ والعدم”2 هو الأصل .. فوجب 
استصحابه ما لم يمنع ماتع منه» ين إلى الحركة. ومن َ قدّمهع 
نَحوٌ الما م من الحرّوف الجازمة للمضارع. 
وقِسمٌ مني على القتح أي: المتحة . وإنما بتي على حركة لخوقف 
التقاء الاين وكانلت فتحةًٌ لِلِحَئْة تحر ١لَيتَة‏ , منّ الحرّوفب الناسخةٌ . 
وقسمٌ م مَينينٌ على الكسر أي: الكسرة. وإئما يُنى على حركة لما 
تقدّم» وكانت ١‏ الحركة]”! كير علّى أصل التقاء السَاكِنَينٍء أي: لأنَ 
الأصل في التخلّص من [انقام]”"' الساكنين دكون بالكسرة لما تقدم» د نحو 
«جيرٍ» فح النجيم وسُكُونِ الباء لمحتي وكسر الرّاءء على الأشهره منّ 
الحُُوف المجوابية 3 أي: : التى يُجاب بها الكلام ك تَمَهْ) . واحتمللوا قل 
الكسرة مع الياء لقلة استعمال هذا اللفظ .'') وربّما فتبحث للتخفيف. 
ويسم مين على الم [أي: الضمة. وإنما بي على حركة لما 
تقدم ) وكانت 0 تشبيها بالغايات التي هي : قبل ول وأخراتهما. 
في شِدّة الإبهام والاحتياج إلى ما تضاف إليهء تحوٌ «مُنذه [مِنَ 
الحدوف ] !0 الجارة قال في «الغرّةة: ليس في الحروف ما هو مبنيّ 
على الضْمٌ غيرٌ 03 انتهى . بمغلافب مذ الرافغ: فإنْها اسم مبعداً 
أو خبرء مبنيّة للشّبه اللفظى : ؛ في نحو: : ما لقيعّه مدل يومان. 


)1١(‏ م: والسكون. 

() م: فيعدا. 

() من م. 

(4) سقطت من م. 

ع( من م. وانظر الشرح والعطار. 


احرف 


فعلى الأوّل يكون التقدير: أُمَدُ عدم اللقاء”2 يومان» وعلى الثاني 
يكون التقدير' بيني وبين لقائه ومآن.. فيكون هذا التركيب كلام 
يتضمن جملتين مستأنفتين: الأولى مستأنفة استثنافا نحوياء والثانية 
مستأنفة استثنافا بيائيًا لأنها جواب سؤال مقدّر ناشع عن الجملة 
الأولى» كأتك لما قلتَ: «ما لقيته» قبل لك على الأوّل: ما أمَدُ ذلك 
أي مُدَته ؟ فقلتٌ: أمذه أي: مدته يومان. وعلى الثاني قِيلٌ لك: ما بينكَ 
وبِينَ لقائه ؟ فقلت: بيني وبيّه يومان. 

وعلى الأوّل اقتصر ابن هشام في «القواعد»» لأنْ الثاني بعيد من 
جهة اللفظ والمعنى . أمَا اللفظ فلأنْ فيه جعلّ الأفظ الواحد بمعنى ظرفين 
مضافين» ولا نظير له في كلامهمء وأما المعتى فلأن [المناسب أن 
يكون]”" السَؤال عن عدم اللقاءء وأن يكون؟ جوابه كذلك» لا عن 
اللقاء. © [لأنه] لا ينشأ عن هما لقيته» السؤال عن اللقاء» بل عن عدمه. 

وقيل: هو ظرف مضاف للجملة بعده: ويومان: فاعل بفعل 
محذوف أي: انتفى اللقاء منذ مشّى”*" يومان. ف «ما» عاملة في «منذ» 
لما فيها من معنى النفي. وقيل: يومان: خبر لمبتدأ محلوف» وتلك 
الجملة صلة للذال من «مُل لأنها «ذو؛ الطائيّة تركبثُ مع ]0 


() في الأصل و م: «اللقى»؛ في أكثر المواضع. فالظاهر أن المراد «اللْيِيَّة. غير أن 
ذكر القاتهة غير مرة يرجح ما أثبتنا. 

(0) منم. 

)م( في الأصل: اللقى أن يكون. 

(:) قي الأصل و م: «اللقي. وما بين معقوفين هو من م. 

() في الأصل و م؛ مضي . 


مخفا 


الابتدائيّة . والتقدير: من الزمان الذي هو فونان وقيل: : إن (مال» وما 
يعدا جيل أسيدتة في موظاع :نض على الجخال: ٠‏ والتقدير: : ما أفيته في 
حالة كون عدم لقائه يومان.7© 

والكلامٌ على هذه الأقرال الثلائة جملة9© واحدة مُستأئفة, لا 
جملتين مستأئقتين كما في القولين الأوّلين. وضعْف الأول من هذه 
الأقوال الثلاثة بأن فيه حذف الفعل من غير احتياج إليه؛ والدّاني بأن 
فيه حذف صدر صلة غير «أيٌ» من غير استطالة» ولا دليلٌ”" على أن 
«منل6 مركبة من «مِن» الابتدائية و«اذوة الطائيّة . 

وضعٌف الثالث بأنه يلزم وقوع الجملة الاسمية حالا من غير رابط. 
وأمَا الجواب عنه بأنه يكفي الرّبط من جهة المعنى» وهو موجودء وإن 
كان 0 جهة/ اللفظ مفقودًا:!) ففبه نظر لأنْ الرّبط اللفظئَ في الجملة 

سميّة الواقعة حالا لابد مئه لفظًا أو تقديرًا. وهو إمّا الواو أو الضمير 

2 

وهذا توضيح لخلاصة الكلام في هذا المقام. وقد علمتٌ فيما 
سبق حكمة تقديم الفتح على كل من الكسر والضُمّ» وتقديم الكسر 
على الضمُ. 


)١(‏ كذا. والصواب: يومين. م: في حال عدم كون لقبه يومان. 

(؟) جملة؛ حال موطئة من الضمير المستتر في الخبر المحلوف #حاصل» للمبتدا: الكلام. 
() م؛ ولا دلالة. 

(:) م مفقود. 
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[الإعراب والبناء] 
ثم لمّا فرغ من ذكر المعرّب والمبنيّ شرع يتكلّم على الإعراب 
والبناء» مقدمًا للكلام على البناء تقلة الكلام على أحكام أنواعه: فقال: 


: ] [البناء المعنو 3 واللفظِي‎ ١ 

والبناُء علَّى القَولٍ [الآتر]”" بِأنهُ معنو وهو ما عليه عير 
الجمهور من قدماء النحاة وبعض المتأخرين» يقال في تعريفه: إِنْه روم 
آخْرِ الكلمةٍ حالةٌ واحدة لفظًا أو تقديرا" لير عايل ) أي : : عدم تغير ذلك 
الآخر لفكلا أو ريد بعامل ملفوظ به أو غيره ؛ بألا يتغيّرٌ أصلا , أو 
يعغيرٌ لا بسبب عامل » نحوٌ #حيثٌ) لأن آخرها وإن تغّر لكن لا بعامل. 
على أن لك أن تفتح أخير احيث» لأن الت والكسر لقم لفات مختلفة. 

زاد بعضهم في التعريف: دولا اععلال؛), حتى لا يرد د لزوم آخر 
المعتلّ ك «الفتى». ولا حاجة إليهء لأن المعتل وإن لزم آخره حالة 
وأحدة الكو لا اوم العمبعا الود "بتري ْ 

00 كردم ١كَمْ‏ وم ل للسكون . وقد علمتٌ وجه بناء 
دكْ) ‏ وروم أبن ويانً!؟) وإن؛ لبح وقد علمت وجه بناء «أين) ) 
500 البناء على حركة ووجه كونها فتحةً - وروم دهلؤلاء 


)١(‏ من م. 

(؟) م: وتقديرا. 

() من م. وفي حاشية الأصل مكانه: الكن متغير)». والعبارة على كل لا وججه لها في العربية» 
وكذلك ما جاء فيه (لكن» في الفقرة المتقدمة . انظر ص57 و١471‏ 477. 

)2 م وكان. 


خرف 


وجَير؛ للكسر - وإثما يُنيث «هؤلاء» لمشابهتها للحرف ذ في المعنى . ٠‏ وهو 
الإؤشارة. وقد علمتّ و-جه البناء على حركة ووجه خصوص كوتها الكسرة 
و ف 7 
5 وَلَرُوم (حيث وعنل6 للضم . وقد عليت17؟ وجه بناء ٠#‏ حيث» »2 | و9منذ» 
الاسم وقد] علمتٌ وجه بنائهما على حركة ووجه خصوص كونها ضمة. 
والبناء على القول بأنهُ لفظِي , وهو ما عليه الجمهور» يمال في 
تعريفه: إنه ما: : شيء * جية بو لفظًا أو تقديراء لا ليان مُقَقَقَى العامل 
أي: الأمر الذي يطلبه العامل ويقتضيه » من شه م الإعراب: بيان ل (ما6 
أي : المشايهة!!) له في كونه حركة أو حرفا أو سكوتًا أو حذنا في 
الآخجرء ولَبسَ أي: ذلك الشبه حكابةٌ ولا تَقَلَا ولا إتباعًا ولا ََلْصًا من 
ساكئين ولا مناسية [ولا ونَفًا]9 ولا تخفيقا . 
فالجكابةٌ نْحوٌ؛ من رّيدا؟ بالنصبٍ ومن زيد؟ بالجرٌء جوابًا لِمَن 
قالٌ: رأبتٌ زيداء ومررتٌ بزيد. وكذا: زيد؟ بالرفع , لمن قال: جاء 
زيدٌ» على 0 كما 0 الس اقتصر على المتقّق عليه ©) 
والتقل تدة00): وتت 2 بم بصم الثون قلا أي: بنقل تلك الضِمّة 
مِنّ القمزة 207 تلك 00 ا تَحوٌ”"": (الحَمدٍ لطو). بكسر 
الدّالِ إنباعا لكسرة الام على ما تقذم. 
)0( في الأصل: (وعلمت؟. وما سيرد بين معقوفين هر من م. 
4 م: المشايه. 
(4) م: على بعض المتفق عليه. 
() الآية ١لا‏ من سورة الإسراء. وفي الأصل: من 
(7) في الأصل؛ أي. 
(6)0 الآية ١‏ من سورة الفاتحة. 
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والمَخلصٌ مِن التقاء السَاكتين تحوُ”"': (إلم بَكْنٍ الْذِينَ كَفرُوا) , 
و وفيه أنه عل مما سبق أنّ من أسباب البتاء على حركة 
خوفٌ التقاء التقاء الساكتين. وهو تصربح بأن حركة البناء تكون للتَخلص 

من الساكنين . 

والمناسّبة نحو: ضريُوا. والتخفيف نحو: ضربتٌ » على ما تقدّم . 
والوقف نحو: جاء زيدٌء بالسكون. فليس هذا السكون. ولا شيء من 
الحركات المذكورة.» بئاء. 


1 [أنو العامة 

ثم لمّا ذكر حقيقة البناء» على القول بأئه معنويّء وعلى القول 
بأنه ا مقدمًا للأرّل على الثاني عكس ما يأني له في الإعراب» 
أخذ يذكر أنواع البناء» فقال: 

وأنواع البناء على القولين أربَعة: 

م أي: نوع من اللزوم أو من شَّبه الإعراب مخصوص يُسمَى 
المج وعلامته على الأوّل الضْمَةٌ ملفوظًا بها أو مقدّرة وما ناب عنهاء 
وعلى الثاني هو نفس الضْمّة وما ناب عنها . وتقلّم وجة تسمية الف 
ضِمّاء لكن إذا كان يمعنى الضمّة. وأمًّا إذا كان بمعنى اللزوم فلعله 
باعتبار علامته » ولم ينظروا فى وجه النّسمية لما ناب عن الْضْمّة . 

وكرٌ أي: نوع من الزوم أو من شّبها" الإعراب مخصوص» 
)١(‏ الآبة ١‏ من سورة البينة. 


(؟) يعني نون: يكن. 
(0) “في الأصل: شِبَه. 


68 


يُسمّى بالكسر. وعلامته على الأوّل الكسرةٌ ملفوظًا بهاء وعلى الثاني 
هو نفس الكسرة. وتقدّم التُوقيف”" فيما ينوب عند بن ادر [في 
البناء] »'" وتقدّم وجه تسمية الكسر كسراء لكن إذا/ كان بمعنى الكسرة. 
وفيه نظيرٌ ما سبق 
وهما أي: الضِمَ والكسر تَقِيلانِء وأثقلهما الضِمّ كما تقاام. 
لتقّلهما المعلوم ممًا تقدّم» وثِقَلِ الفعل مما يأتي, لم يَدحْلا فيه أي: 
الفعل ؛ ودّخَلا الرسم والحَرقٌ . ٠‏ وقد قدمنا أن ذلك دليل 9 على أن 
الضمّة في «اضربُوا) للا ام 
تتح أي: نوع من أنواع اللزوم أو من شَّبه الإعراب مخصوص 
يُسمّى بالفتح . وعلامته على الأول الفتحة ملفوظًا بها أو مقَدّرة وما تاب 
عنهاء [رعلى الثاني هو نفس الفتحة وما ناب عنها]”''. وتقدّم وجه 
ا 0 ٠‏ وفيه نظيرٌ ما سبق. 
وسكونٌ أي: نوع من أنواع اللزوم أو من شّبه الإعراب مخصوص 
يُسمّى”*' بالشكون. وعلامته على الأوّل قَطمٌ الحركة [لفظًا أو تقديرًا وما 
ناب عنهاء وعلى الثاني هو نفس قطع الحركة]”'" وما ناب عنها. وتقدم 
وجه تسمية السّكون سكوناء لكن إذا كان بمعنى عدم الحركة. وفيه نظيرٌ 
ما سبق. 
(1) التوقيف: التعليم والبيان. 
(0') منم. 
() في الأصل: دليلا. 
(4:) من م. 
)ع( في الأصل: ويسمى. 
69 من م بزيادة: على الثاني . 


وهماء |أي: الفتح والسكون]!", حَفِيفَان» ولخفتهما دخلا الكل" 
الثّلاتَ . يعني الإسمّ والفعلّ والحَرفٌ. 

فعلم أن هذه الأنواع الأربعة قسمان: : قسم مشترك بين الاسم والفعل 
والحرف » وقسم مختص بالاسم والحرف . وإلى ذلك أشار بقوله: 

فحينئذ السْكُونٌ والمَححُ يَشتَرِكُ فيهما الاسم فيوجدان فيه تَحوٌ: 
1 من أسماء الاجيهام و (ين؟ 37 أسماء الشرط و الميعيام 
والفعل فيوجدان فيه تحو: د فعل أمرء و«بانَة فعلّ ماض ؛ 
والحرف فيوجدان فيه نَحو: الَمْ) من الحروف الجازمة ون من 
الحروف المؤكدة . 

والكّس والّْمْ بتخقص بهما الإسمٌ [والحَرف].'" ولا يَدخُلانٍ 
الفعل لما تقدم . 4 مثال دول الكسر ر في الإسم والحرفب: أمس 3 
وتقدم الكلام عليهما ومثال دخول الم في الإسم والحرف: «منذ» 
في لْغةٍ مَن رَقَمّ بها أو جَر. فالرَافِعة اسم ؛ والجارّةٌ حَرفٌ. وتقدّم 
الكلام على ذلك تتتوفى: 9 

وكان المناسبٌ لما سيأتى له في ا 9 يقول هنا: ولهذه 
الأنواع اع الأربعة علاماتٌ أصول : وعلاماتٌ فروع .9 


2 


)١(‏ منمء. 

0( في الأصل: الكلام . 

(0) منم. 

(4) ع كما نقدم. 

(4) في حاشية م أن البناء يكون معنونّاء مع بيان ذلك . انظر ص 8١7‏ - 718. 

© في حاشية م أن المصنف لم يذكر ذلك لأن السكون والكسر ليس لهما نائب في الاسم... 


1 


*. [الإعراب اللفظيّ والمعنوي]: 

ثم أشار إلى الكلام على الإعراب 0 

والإعراث: مضدر: أعرّبّء إذا عَيَرَ أو حَسَنَ أو أبان. وقد بأتى 
لازمًا بمعنى: ١‏ تكلم بالعربيّة» أو صارت له خيل عرابٌء أو أدنطى 
العْربُونَ. وكلّ المعاني التي ذكرتٌ للمتعدّديء وكذا اللازم بالتسبة 
لمعناه الأول تناسب المعنى الاصطلاحي المقابل للبناء» وهو على 
القَولٍ بِأنهُ لَظِيٌ » وهو مذعب الجمهور. قال بعضهم: الوجدان يدل 
على أنه الح لأّه إنما جيء به للّمييز بين المعاني. والتمبيرٌ نما 
يكون بما بظهر . انتهى . 

00 : ما أي: شيء جية بهو لفظا أو تقديرا آخِرٌ الاسم 
الذي لم يشبه يُشبه الحرف » أو الفعل المضارع الخالي من النوئّينِ: منواء 
كان ذلك الآخر حقيقة ة أو حكمّاء ليان مُقَتقَى العايل أي: : ما بقتضيه 
العامل ويطلبه . وهو الرّفع والتصب والجرٌ والجزم. 

ومن ثم بين ذلك بقوله: : ين حَرَكوٍ أو حرفب أو سُكُونٍ أو حدفي. 
فخرح 0 الوتباع والحكاية [والتقل] 7 والتخلص من السائنين 
والمناسبة والسّكون لوقف أو التخفيف أو الإدغام. فليس [شيء]”" 
من ذلك إعراباء كما أنه ليس بناء كما تقدم. 


والإعرابُ”" على القولٍ بِأنهُ مَعتَويٌ - وهو ما عليه غير الجمهور 


)00 من م. 
4 من م 
(*) الإعراب: مبتداً خبره جملة: يقال في تعريفه. 


5 


من قدماء التّحاة ويعضحٌ المتأخرين» ونسيه بعضهم لأكثر أهل 
العربية ج22 وأئد بأنّه يقال «حركاتٌ الإعراب» ‏ فلو كانت الحركات 

نفس الإعراب لم تصح الإضافة؛ إذ لا يضاف الشيء إلى نفسه ‏ وبأن 
الحركات قد تزول بالوقف مع الحكم بالإعراب. ورد الأول(" بأنّه قول 
صادر عن غير تأمّل» إذ الإضافة في ذلك من إضافة الأعمّ إلى 
الأخصٌء ولا شبهة في تغايُرهماء ورد القاني بآن الحركة في الوقف 
قدرة - يقال في تعريقه: تَغييرٌ أي : لين 
ذانًا أو صفةء حقيقة أو اعتبارًا . وقد يتاه في المعرّب. 


تغير”' آخِر الإسم حقيقة أو حُكمّاء 


4- [أسباب بناء الاسم]: 

والمراد بالاسم الاسم المُتَمَكوُ أي: الذي له تمكن فى باب 
الاسميّة, بحيث لم يُشبه الحرف هَبَهَا0'' قويًا بمعنى: ألا يعارضه ما 
يَرجِع به إلى الإعراب ممًا هو من خصائص الأسماء./ وممّن ذكر أن 
سبب بناء الاسم مُشابهته الحرف » لا غيرٌء ابن جني والرّْجَاجِيَّ. وذكر 
ابن العطار*© أنه مذهب الحُذاق من التّحاة. وجرى على ذلك الشيخ 
ابن مالك » وجعله في «المغلاصة؟ أربعة أشياء: 

أحدها: الشّبه الوضعئ بأن يكون الاسم مُشْبها للحرف في الوضم ‏ 
(1) م؛ للأكثر من أهل العربية . 
(؟) م: الإعراب. 
(0) ' م تغيير. 
6 في الأصل: حيث لم يشبه الحرف شِبها. 

(5) يقال له أيضا: أكمل الدين العطار. الهمع :١‏ 11. 
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بأن يكون على حرف أو حرفين»؛ بحسب الوضع الأصليّ٠‏ ومن ثم 
أعربَ ما وضع من الأسماء على أكثرٌ من حرفين» ثم دخله المذف 
حتى صار على حرفين» نحو: يد ودم وأب وأخ. ولهذا الشّبه الوسعي 
بيت الضمائر» على أشهر الأقوال؛ لأن أكثرها على حرف أو حرفين 
بحسب الضع » وما وضع منها"'" على أكثرٌ من ذلك فبطريق الإلحاق. 

وقد أنكر الشّيخَ أبو حيّان هذا البو حيث قال: لم أقف على 
الشَّبه الوضعيّ [إلَا لهذا الرجل- يعني ابن مالك. ثم لا يخفى أن مسحل 
اعتبار الشبه الوضعي](" في غير باب التّسمية» لأنْ من يرى الشْبه 
الوضعيّ أعرب الاسم المسمّى [به] ”"' وإن كان على حرف أو حرفين. 

وقد قال سس:" إذا سمّيتَ بباء «اضرِبٌ» قلت: «جاء ادك 
باجتلاب همزة الوصل وبالإعراب. وكأنهم نظروا إلى أن وضع النَسمِية 
طارئ؛ فهو ضعيف عن تأثير البناء0) [أي: وجوبًا. وإلا فإعراب ما 
ذكر ليس بواجبء إِذْ يجوز فيه البناء]. ومن ثم جوّزوا بناء «قده 
الاسمية لتَبَهها ب «قد الحرفية؛ بخلاف ما هو بأصل وضع اللغة 
فوته »2 فاندفع ما قيل: هذا من من ينفي7" الشبه الوضعيّ . 

ثانيها: الشبه المعنويّ بأن يُؤْدَى!"' بالاسم معتى من مبائي 


49 م: منهما. 

(؟) منم. 

فر م صميرويه : 

(4) م اعلى تأثير البناءة. وما بين معقوفين هو منها, 
(ه) م تقوية. 

69 في الأصل: «بنفي؟. م: سيبويه بنفي . 

(0) في الأصل: بترى.. ' 


الخٌروف» أي: معتى غير مستقل ملحوظا تبعاء وإن لم يكن المعنى من 
معاني الحُروف الموجودة. 

فمن ذلك أسماءٌ الاستفهام والشّرط:7" إلا «أئ» َإنهَا أعريت 
لوجود المُعارض”" ' وهو ملازمتها الإضافة إلى المفرد ‏ وأسماءٌ الإشارة ؛ 
إلا «ذان وتان6”" فإتهما أعربا لوجود المُعارض. وهو مجيئهما على 
ضورة: الم وبوامدا تن الى لأن يق لووط ها لت قتا مل ذاه 
حتّى يقال له: مِتّى حقيقة ؛ أن يكون معرّبًا يقبل التتكير.”؛) 

وأيضًا لم يجيئا على قياس المثنّى» إذ قياسه فيهما «ذْيانٍ وتَيانِ؛؛ 
بقلب ألفهما ياء لأن أصل ذا (دَبّمْ020" حُذفتْ لامه اعتباطًا وقلبتُ 
عينه ألقاء ومغل «ذا»: [تا])0) كما يقال في تثنية (الفتى»: 0 أو 
ُتَوانِء”"2 بقلب الألف ياء أو واوًا لأتها أصلهاء لأنهم فرّقوا بين 
المعرّب والمبنيّ. وبهذا يُعلم رد اعتراض المصتّف على الجمال بن 
هشام في قوله في «التوضيح»: :0 وإنما أعرب اهذان وهاتان») 97 
الشبه بما عارضه من مجيئهما على صورة المثتى ‏ انتهى ‏ بأن هذا القول 
ملفق من قولين. 


(1) م: الشروط والاستفهام. 
(؟) م العارض. 

(0) في الأصل: ذان وثان. 

(:) م التكبر. 

© في الأصل: «(ذي1. م: ذتي. 
)١(‏ منم. 

(0) م: وقتوان. 

0٠١ 4411١ انظر التصريح‎ )8( 


ا 5 


إن من قال بآتهما معرّبانٍ قال بنيتهما حقيقة» ومن قال بأنهما 
مبتيّان قال: جيء بهما على صور المثتى وليسا مثتيين حقيقة. فنوله 
أوّلا: «وإتما ا ب هذان وهاتان» يقتضي أنهما تان 00 حفيقة 
[كالقول الأول] » وقوله ثانيًا' «لمجيئهما على صورة المثنى» يقتضي 
أتهما ليسا بمثتيين حقيقة [كالقول الثاني].”' وإذا جُمع بين طرفي 
كلامه أَنتِيجَ كونهما معرّبين » مع عدم تثنيتهما. وهذا قول ثالث لم أقف 
عليه . انتهى . 

ثالئها: الشبه الاستعماليّ.”" وهو أن يُستعمل الاسم استعمال 
الحروف بأن يكون عاملًا غير معمول» أو لا عاملا9'' ولا معمولاء لأنْ 
من الحروف ما ليس عاملًا ولا معمولاء فيشمل الشّبةَ الإهمالي. 
وللمعنى الأوّل بُنِيتٌ أسماء الأفعال لأنها تعمل ولا يعمل غيرها فيهاء 
على ما قاله الأخفش وجرى عليه الشيخ ابن مالك؛ وللمعنى الثاني 
بُنيَتٍ الأسماء» قبل التركيب مع العامل » عند الشيمَ ابن مالك. 

رابعها: الشبه الافتقاري . وهو أن يَفتقر الاسم إلى جملة افتقارًا 
لازمًا. ومن ثم بُنِيّتِ الظروف المضافة لزومًا إلى الجُمل» ك (إذا 
وحيث4؛ ويُِّيَتِ الأسماء الموصولة لافتقارها إلى الصّلةء إلا «أي) 
فإنها أعريث في غالب أحوالها عند س » وفي سائر أحوالها عند غيره» 


)00( في الأصل: (مبنيان4. وما بين معقوفين هر من م. 
(1) تتمة من التصربم ؛ والرد على ابن غشام كله منه. 
فر م: شبه الاستعمال. 

408 : ولا. 
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لوجود المُعارضٍ, - وهو ملازمتها الإضافة إلى المفرد ‏ وإلا «اللذان 
واللتانِ» فإتهما أعربا لوجود المعارض. وهو مجيئهما على صورة 
المثنى » وليسا من المفتّى » لما علمتٌ أن من شرط المثثى الحقيقيّ أن 
يكون مفرده معرّبًا يقبل التدكير. 

وأيضًا الم يجيئا على قياس/ التثنيةء إذ قياس التثئنية فيهما 
«اللَدّيانِ و اللعبان» بإثبات الياء؛ كما يقال في تثنية «القاضي»: قاضيانٍ. 
وفيه ما تقدم في لاذان6. على أن المصّف 00 نقل أن التي اين مالك 
قال فى اشرح التهيل»: الع استغنت بصنية «اللّذه بحلف الياء 
وهالأت:(" كذلك» عن تثدية «الذي والتي» بإثبات الياء؛ لأنْ العرب 


لم ته تفنهنا © أاتتهى 


بى و 8 م 
فإن قيل: هلا أعرب (الذين؟ بالواو رفعا وبالياء نصبا وجِدًا كما 


فعل بعض العرب» لأنْ الجمع [من خصائص الأسماء. فد عارض 
تبه الحرف ما هو]”') من خصائص الأسماء؛ وهو مجيئه على صورة 
الجمع [أي: لأنه] ليس من الجمع الحقيقئ: لأنّه من شروط 
الجمع” المذكّر الحقيقيّ أن يكون مفرده معرّبًا يقبل التنكير . و(الذي؛ 
ليس كذلك كما تقدم. وأيضًا هذه مفردة أعمّ منه معنى : ومن ثم حُكم 
)١(‏ انظر التصريح !١‏ ؟١‏ وشرح التسهيل :١‏ 1١5١اء‏ 

)0( 1 اللذان بحذلف الياء واللاثت. 

69 في الأصل و م والتصريح: لم تننيهما. 

(:) منم. 

)0( في الأصل: «وليس»6. وما بين معقوفين هو من م. 

(1) في الأصل: لأن من شرط الجمع . 
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اداه اعم جيم لاخر باد 

فرق الشبخ ابن مالك بين صورئي المثتى والجمع ‏ 20 حيث قال: 
ولم يُعرب أكثر العرب «الذين» أي :0 بالواو رفعًا وبالياء نصبًا وجداء 
وإن كان الجمع من خصائص الأسماء المتمكنةء أي: كما أن التثنية 
كذلكء لأن (الذين» يخقرمن بأولي العلم» و«الذي» عامّ؛ فلم يجر 
على سَئّن الجموع لفظًا ومعثى ٠‏ انتهى . 

وفيه أن المقتضي للإعراب كونه على صورة الجمع» لا أن يكون 
جمعا حقيقبًا. فكونه على سنن الجمع هو المراد. وأجاب. بعض 
الشيوخ بأنّه وإن كان المدّعى أنْه على صورة الجمع لكن كونه على 
صورته مع مخالفته لواحده لا أثر له؛ لضعف المشابهة [في الصورة مع 
اختلاف المعنى. التهى. ومن هذا تعلم أن الشُبه](" الوضعيّ والاستعماليَ 
لا مُعارِضَ لهما. 

واعتُرض على حصر سببب البناء في به الحرف, بِأنْ النّاس قد 
ذكروا للبناء أسبابا غير شبه الحرف» كالإضافة إلى المبنيّ» والوقرع 
موقعَ المبنيّ » [ومشابهة المبني] )” “' والخروج عن التَظير. 

كذا قال بعضهم» ' وأشار الفبع ابن مالك إلى الجواب :0 حيث 
قال في الشرح العمدة»: جعل شبَه الحرف سببًا لبناء الاسم أولى من 


. في الأصل: بين صورة المثى والجمع‎ )١( 
.141 ١1 سقطت من ع. وانظر شرح التسهيل‎ )1( 
من م.‎ )*( 

(4) منم. 

(4) في الأصل: للجواب. 


لكا 
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غيره» لأنّ اعتباره يُغني7" عن اعتبار غيره» واعتبارٌ غيره لا يغني عن 
اعتباره ٠‏ انتهى . 

أي: فسائر الأسباب التي ذكروها للبناء لا تخرج عن هذه [الأنواع 
الأربعة. وقد قال بعضهم: به الحرف لا ينحصر في هذه]”" الأنواع 
الأربعة» إذ منها”؟ سقوط موجب الإعراب؛ ومنها الجمود؛ ومنها 
اللزوم لموضع واحد. 

وأجاب بعضهم بِأنْ الشبخ ابن مالك أراد الشّبه الموجب للبناى 
وهو شب الحرف المذكور في هذه الأنواع الأربعة» وما عداه يجوز معه 
الإعراب. وهذا كله على تسليم أن عبارته في «الخلاصة» تفيد الحصر 
في هذه الأنواع الأربعة» بأن تكون الكاف”'' داخلة باعتبار تعدّد مثل 
هذه الأنواع المذكورة. وإلا فعبارته ظاهرة في عدم حصر شب الحرف 
في الأنواع المذكورة» إذ في الكاف تنبيه على أن ثم أشياء من شَّبه 
الحرف لم يذكرهاء إذ لو أراد الحصر لقال: في الشبه الوضعيّ الخ . 

ومن كَمّ قال بعضهم: أشار إلى الشّبه الإهماليَ الذي ذكره في 
«الكافية؛ بالكاف .”* وقد علمتٌ دخول الشْبه الإهماليَ فى الاستعمالي.!") 


)١(‏ في الأصل: مغن. 
(؟) من م, 
9 في الأصل و م: ققة: 
(4) يعني فول ابن مالك؛ 
كالنبَه الوَضْمِريٌ» في اسمّي: جيتّنا والمَعتوي: في: عَتّى » وفي: هُنا 
(0) انظر شرح الكافية الشافية ص 1١5‏ 
(1) م: في الاستعمال. 
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ثم إن بعضهم اعترض بأنّه لا يصمّ الحكه”" على الاسم باليناء 
لأجل مشابهته الحرفٌ”'" في هذه الأنواع الأربعة» لأنْ الحرف لم بُْنَ لأجل 
شيء منها؛ وإنما بتي لما قدمه المصئف. وهو عدم تداول المعاني التركيبية 
عليه(" بصيغة واحدة» ومن شرط الجامع أن يكون هو سبب الحكم. 

وأجيب بأن هذه الأنواع وإن لم تكن أسبابًا لبناء الحرف إلا أن(؛) 
يصع الإلحاق بسببهاء على طريقة قياس الشبه. وهو حمل الفرع على 
الأصل لضرب من الشّبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل . 

وفي البناء بالمشابهة سؤالء هو: إذا أشبّة الاسم الحرق لزم أن 
يُشبه الحرف الاسم. فل" أثْرت مشابهة الاسم للحرف حتَّى بني ذلك 
الاسم ولم تؤثر مشابهة الحرف للاسم حتى يُعرّبٍ ذلك الحرف؟ 
أجيب بأن الحرف ثبت استغناؤه عن الإعراب. فلو أعرب لكان 
الإعراب فيه ضائعاء كما تقدم. / 


[الإعراب والعامل]: 

وعطف على «الاسم المتمكن0 قوله: والفعل المُضارع أي: وتغيير7”/ 
)١(‏ سفطت من م. 
(؟) م: للحرف . 


(6) كذا. وانظر عبارة الأزهري عن الحروف ص 774 

(14) هذا التعبير لا وجه له في العرببة. ومئله كثير في كلام المتأخرين والمعاصربن. الظر 
ص 49١‏ .41 و5137: 

(ه) في الأصل: فلو. 

(1) في الأصل: وتغيّر. 


0 


آخر الفعل المضارع حقيقة أو حكماء الخاليي عَنْ النْونَينِ أي: نون الإناث 
ونون/ التوكيدء حال كون ذلك التغيير لفظًا أي: ملفوظًا بهء أي: بعلامته 
الدالة عليه» أو تَقدِيرا أي : ا أو مفروضا وجوذه» أي: وجود تلك 
العلامة الدالة عليه. رلا لك اح عر ذلك لفق بسي ايل مفرظ به 
أي: بذلك العامل » أو مُمَدّرِ أي : : مفروض وجودذ ذلك العامل . 

وقد قدمنا تعريف العامل» وهو ما به اصطلاحا يتقوّمٌ المعنى 
المقتضي للإعراب. وهو في الاسم تمبيرٌ الفاعليّة والعقفرا 
والإضافة : لتواردها على صيغة واحدة من صيّغه» وفي الفعل تمييرٌ 
النهي عن كل من أمرينء والتّهي عن الجمع بينهماء والنهي عن الأول 
وإباحة الثاني : لتواردها على صيغة واحدة من صيّغه “سيان في كلام 
المصف قريبًا بيانُ كلّ من الصبغتين » وسنوضح الكلام على ذلك. 

وقد اختلف كلامهم؛ في توجيه جعل الإعراب في الآخرء ومنه أن 
هذه المعاني التي جيء بالإعراب لأجلها أحوال للذات .وهي متأخرة عنهاء 
والمناسب أن يكون الدَال على المتآخّر متأخّرًا. وهذا ما وعدناكَ [به] ؛(© 

ثم لما بين حقيقة حقيقة الإعراب في الاسم والفعل المضارع أخل يذكر 
أمثلة يتحقق فيها ذلك الإعراب؛ ليعضح كل الاتتضاح » فقال: 

مثال تَغيبر آخر”" الإسم حقيقة صفة لَفظًا أو تقديرًا حقيقة أو 
اعتبارًا”'" بعايل مَلفُوظٍ به [تَحو]:”*) جاء ريد والمتّى : ورأيثُ يدا 


)١(‏ من م. 
(؟) في الأصل: تعر آخرَ. 
(6) سقط (أو اعتباراة من م. 
(4) من م. 
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0 و و 
والقتى» ومَرَرتُ بريد والنَتّى . ومثال تَغير'" آخر الفعل المضارع الخالي 
من النونين حقيقة صفة لفظا أو تقديرًا حقيقة حقيقة يعايل ملظ يو أن يَضربَ 
ولّم يَضْرِبء وَلن يَحْشَى خشّى”'" ولّم يَحْشَ خشن. ويثال تَغيير” آخرٍ اا 
صفة لظا أو تقديرًا حقيقةٌ أو اعتيارًا بعايل مدر جواا: + اد” © والقتى» 
في جواب من قال: مّن قامّ؟ وفي واب من قال: مَن رأيتٌ؟ 

ف ريد والقَتى» في الأول مَرقُوعانٍ على الفاعليّة بفِعلٍ مَحدُوفيء 
أي: مقدّر جوازاء تَقديرُه: قامَّ رن والقَتّى , لأنْ قوله فى السؤال: #من 
قام»؟ كناية عن: أقامٌ زيدٌ أو عمدو أو خالدٌ إلى غير ذلك؟227 فجملة 
السَؤال فى الحقيقة فعليّة» والمناسب أن تكون”*'2 جملة الجواب كذلك 
- وبهذا يندفع ها قيل: كان المناسب أن يُعرب (زبد» مبتدأ لا فاعلا, 
حتّى تكون الجملة اسميّة كجملة السؤال ‏ وفى الثانى مَنصوبانٍ على 

0 2 - / . مس 1 - م 
المفعولية يفِعلٍ مَحذوفيٍ أي: مقذر جوازاء تَِيره: رأيتُ زيدا والقتى . 
و 

ومثال يب [3 جر الفملٍ. المذكور حقيقة صفة لَفظا أو تقديرًا 

حقيقة [أو اععبام!]”) بعايل مقر جوازًا: حَنّى يَقومَ ويَستى رُيدٌ. ف 


)١(‏ م تغيرء 

(؟) سقط «ولن يخشى» من م. 

لي أممل إعراب (زيد» ليكون له الرفع والنصب» كما سيذكر بعد. وانظر تنسير 
أحسن زيد» ص /01؟. 

(4) م: «اليم». وفي الحاشية: إلى غير ذلك. 

)( في الأصل: فالمناسب أن يكون. 

69 في الأصل و م: تغيّر. 

610 تتمة بقتضيها الياق. 


«بَقُومَ ويّستى6 مَنصٌوبانٍ يعامل مُقدّرِ. وهُوَ «أن» المَصِدَرِبَةُ. وبقيّة 
الأقسام قدمنا أمثلتها في الكلام على المُعرّب » فلا عود ولا إعادة. 

وقد يكون العامل مقدّرًا وجوبًا نحو”": لإوإن أحَدّ مِنَّ المُشرِكِينَ 
استجارَكَ4. ولم يتعرّض للعامل المعنوي. وهو شيئان» على الأصحّ 
الابتداء والتجرّد. وقد يُعتتى بكلام المصتف فيّجعل داخلا فيهء بأن 
يراد بالمقدر ما عدا اللفظى. ولا يضرٌ عدم تمثيله له هنا. فقد مكّل به 
فيما سيأتي» في اجتماع الرّفع والتصب والجرٌ في الاسم» واجتماع 
الرّفع والنصب والجرّم في الفعل. 


5 [أنواع الإعراب]' 

ثم لمّا ذكر حقيقة الإعراب 0 التي يتحقق فيها أخذ يُين 
ل فقال: وأنواع ام الإعراب أربعة: 

رَفعٌ أي : نوع مخصوص من التغيّره أو ممًا جيء بهء لبيان 
مقتضى العامل يُسمّى بالرّفع » وعلامتّه على الأوّل [الضمة أو ما لاب 
عنهاء ملفوظًا بذلك أو مقدّرًا كما سيأتي في كلامه؛ وعلى الثاني هو 
نفس]”'" الضمّة أو ما ناب عنها كذلك. 

وسَمّى رفعا لارتفاع المّفة الشُفلى عند التَلفْظ به أو بعلامته. 
وهذا ظاهر في الضَمّة والواو دُون الألف والنون. وقيل: سمي رفعا 
لارتفاعه على أخويه لأنّه إعراب العمدة» ومن ّ َم . وهو مشتقٌ من 


(1) الآية ١‏ من سورة التوية. 
(6) منم. 


نكا 


«الرّافع2'70 الذي هو عامله. 

وتصبٌ أي: نوع كذلك يُسمّى بالتصبء وعلامته على الأول 
الفحةٌ أو ما ناب عنها ملفوظًا بذلك/ أو مقدّراء كما سيأتى فى كلامه: 
وعلى الثاني هو نفس الفتحة أو ما ناب عتها كذلك. 0 

وسْمَِّ نصبًا لانتصاب الشَّفْئَين عند التَلفْظ به أو بعلامت.. وهذا 
ظاهر فى الفتحة والألف دون الكسرة والياء وحذف النون. وهو مشتقٌ 
ف «التّاصب9) الذي هو عامله. وقدمه على ما بعده لأنْ عامله قد 
يكون فِعلَا » والعمل له بطريق اد 

وخفضٌ : أي : نوع كذلك يُسمى بالخفض .؛ وعلامته على الأوّل 
الكسرة أو ما ناب عنها ملفوظًا بذلك أو مقيّراء كما سيأتي في كلامه: 
وعلى الثاني هو نفس الكسرة أو ما ناب عنها كذلك. 

وسُمّى خفضًا لانخفاض العّفة الشُفلى عند التّلْفْظ به أو بعلامته. 
وهو ظاهر في الكسرة والياء دُون الفتحة. وهو مشتقٌ من «المخائض)9) 
الذي هو عامله. وَقُدّم على الجزم لأثه مُختصٌ بالأشرف. 

وجَرْمٌ أي: نوع كذلك يُسمّى بالجزمء وعلامته على الأوّل السكون 
أو ما ناب عنه ملفوظًا بذلك أو مقدرًاء وعلى الثاني هو نفس السكون أو 
ما ناب عنه كذلك . 

وسمي جزما لانجزامٍ أي : انقطاع الحركة أو الحرف المشبه لها. 
.يني "اتن يدر ها اراقع » رع اقرف 


69 يعني * من مصدر هلا العامب » وهو التصب, 
0( يعني : : من مصدر هذا المخافض » وهو الخفض ٠.‏ 


الفا 


وهو مشعقٌ من «الجازم278 الذي هو عامله. 

ثح إن هذه الأنواع الأربعة ثلالة أقسام: قسم مشترّك ببن الاسم 
والفعل فيوجد فيهماء وقسم مختص بالاسم فيوجد فيه دون غيره؛ 
وقسم مختصٌ بالفعل فيوجد فيه دون غيره. وإذا أردتٌ معرفة ذلك 
فالرّفعُ والنْصبٌ يَشتركانٍ في الأسماء والأفعالٍء واللكَفضُ يَخْتَص 
بالأسماء» والجَزْمٌُ يَخْمَصٌ بالأفعال. 

فعلِم أن الأسماء يوجد فيها الرّفع والتصب والخفض» ولا يوجد 
فيها الجزم. ينال ذلك أي: دُُولٍ أي: وجود الرّفع والنّصِبٍ والخفض 
في الأسماء. في صيغة واحدة محتيلة لهاء نَحوٌ قولك: ما أحسّن رّيد. 
فإن «زيد» في هذا التركيب محهمل للرّفع والتصب والجرّ. 

فلذلك قال: بِرّفع «ريدة على الثفي أي: بناء على أن لما0: نافية : 
وزيدٌ: فاعل ب «أحسَنَّ 4‏ وهو فعل ماض ‏ أي: لم يوجد من زيد إحسان. 

وبتصبه أي «زيد» على التّعجّبٍ أي: بناء على أن (ما»: تعجُبيّة : 
وهي نكرة تامّة أو ناقصة أو اسم موصول مبتداء وزيذا: مفعول ب 
«أحسَنّة. وهو فعل ماض أيضاء وفاعله ضمير يعود على (ما0. 
والجملة على الأوّل خبر «ما4» وعلى الثّانى صفة له؛ وعلى الثّالث 
صلة له والخبر عليهما محلوف وجوبا. 

والتقدير على الأوّل: شيء أحسنّ زيدا! وعلى الثّاني: شيم 
أحسّنّ زيدًا شي عظيم! وعلى الثّالث: الذي أحسنّ زيدا شيء عظيم! 
وفي هذا الوجه الذي هو النصب أن الرّسم لا يساعد عليه» إلا إن قلنا 


)١(‏ يعنى؛ من مصدر هذا الجازم: وهو الجزم. 


17م" فرائد العقود الحلوية/ج١‏ - م ١7‏ 


بِأنَ الألف تسقط في الخط تبعا للتُطق, بئاء على أنه يوقف عليه بالسَكون 

ويحَفضِه أي: «زيدة على الإستفهام أي: بناء على أن (ما»: 
استفهاميّة مبتدأ» وأَحسَنْ: خبرهء وزيد: 0 بإضافة «أحسن» إليه 
لاله اسم تنضيل آي: أ شيع قن زير اعم ؟ 

والُون أي: نون «أحسن» في الوجهين الأولّينِ ‏ وهما رفع «زيد» 
ونصبه ‏ مَففُوحةٌ أي: محل لحركة الفتح لأنّه فعل ماض» وقي انوجه 
الثَالثِ ‏ وهو خفض «زيدة ‏ مرفوعة أي: محل لحركة الرَّفع لأنه 
(أفعل) تفضيل. وإنما قلنا: «أي محلّ) لأنَ الذي يقصف بكونه مفئوحًا 
أو مرفوعا نما هو كلمة «أحسّن» بتمامها لا الثون : فنقطء كما هو ظاهر. 

ولتوارد هذه المعاني على صيغة واحدة من صيغ الاسم أرب 
الاسمء لتُميّرة' تلك المعاني» ثمّ حمل غير هذه الحالة عليهاء أي: -حُمل 
ما لا التباس فيه على ما فيه التباس . وهذا هو المشهورء كما تقدم. 

قال الزّجَاجِيَ: '"' وهذا فول جميع التحويّين إلا قَطْربًا.”"' فإنه 
عاب عليهم ذلك وقال: إنما دخل الإعراب للفرق بين وصل الاسم 
والوقف عليه . انتهى ٠‏ وقيل: إنما أعرب الاسم ليتميز الفاعل عن 
المفعول ؛ لوقوع ابس بينهما في بعض الصور التي يجوز أن يكون كُ 
منهما فاعلًا ومفعولاء نحو: ضَربَ زيد عمرو. ثُمّ حُمل غير هذه 
)١(‏ في الأصل: لعميّر. 
(1) الإيضاح في علل النحو ص .7١ 7١‏ واتظر التببين عن مذهب النحويين ص ١81‏ 

154 والأشباء والتظائر :١‏ 7/4 - 4 ومشكلة العامل النحوي ص /الم - 47 . 
(6) في الأصل وم: (قطرب؟. والتصويب من الإيضاح . 


"4 


الحالة» أي ما يتميّز فيها/ الفاعل عن المفعول نحو: شَرِبَ زيد الماء» ع. 
على هذه الحالة. 

وعلم أن الأفعال توعد نيا الرخ والتصب والجزم» ولا يوجد 
فيها الخفض » مثال ذلك”" أي: دُخْولٍ أي: وجود الرّفم والتّصب 
والحجَزمٍ في الأفعال في صيغة واحدة محتيلة لها نحو قولك: لا تال 
السَّمَكَ وتَشْرب اللبن . فإِن «تشرب» في هذا التركيب محتمل للرّفع 
والتصب والجزم. 

قلذلك قال: :برقع اتَشْرَتٌ) على تناكت أي بناء على أن 
الواو للاستئناف» أي: لا تأكلٍ السَمكٌ: ولك شربُ ب اللبن. فقد نهاه 
عن الأكل وأباحَ له الشرب. 

وبنصبه أي: «تشربٌ» على المُصَاحَبةٍ ب في التي أي: بناء على أن 
الواو للمصاحبة بمعنى: مَعَّ» أي: لا تأكل السَمكَ مع 5 شربٍ اللبن أي: 
مصاحيًا له» أي: لا يكن منك أكلٌ وشربٌ. 

والكّبك في مثل هذا مطرد من غير سابك» خلاهًا لما يُفهم من 
كلام يا ا ل ا مضمرة 
يصير في الظاهر اسمًا معطوقًا على فعل؛ وهو ممتنع.'' ' وقد تُهِي عن 
الجمع بينهما طيا. ففي اخرع الشّغا» لابن تفيس: قال أصحاب 
التجارب من الهدد وغيرهم: إن الجمع بين اللبن والسّمك بولد أمراضًا 


69 م: فمثال ذلك . 
(؟) كذاء. والعطف هو للمصدر المؤول على مصدر منتزع من الجملة قبل» هو فاعل لفعل: 
كون تام. والتقدير: لا يكن منك أكلّ السمك وشربٌ اللبن. فلا إشكال ولا امتتاع . 


"4 


بن وجه ذلك بما يطلول. 
وبحزمه أي: (تشرب4 على النهي عَنٍِ اشرب ]00 أيضاء 
أي: : كما وقع النهي عن أكل السمك» أي : بناء على آنَّ الواو للعطاف . 
أي: لا تأكل السمكَ ولا تشرب اللَينّ. فقد نهاه عن كل من الاأكل 
والشرب في كل حال» أي: ظاهرًا. فلا يُعترض بأنْ('' على تقدير عل 
الواو للعطف لا بتعيّن أن يكون النهي عن كل منهما في كل حال» بل 
يجوز أن يكون التهي عن الجمع بينهما. ويرجّحه أنه المنهيّ عنه دَلبًا: 
كما علمتٌّ. 
فقد قالوا: إذا قلت: ما جاءني زيد وعمرو»؛ [يحتمل أن يون 
المراد نفى مجيء كل منهما فى كل حال] .7" ويحدمل أن يكون المراد 
نفي اجتماعهما'' في وقت المجيء. فإذا جيء ب «لا»: وقلتٌ: (ما 
جاءني زيدٌ ولا عمرّو»؛ كان" الكلام نضًا في المعنى الأول. 
وحاصل الجواب أن" على الجزم يكون”" النهي عن كل واحد 
منهما في كل حال» أي: ظاهرًا. فلا ينافي ذلك احتمال النَّههي عن 
الجمع بينهما. وهذه المسألة ألغرٌ فيها بعضهم بقوله: 
(1) منم. 
(؟) أي؛ أنه. واسم «أنْ؛ ضمير الشأن المحلوف. 
ف من م عدا لامجيء8 فهو زيادة يقتضيها السياق. 
(1) مقط «المراد نفي اجتماعهما» من م. 
)( في الأصل: وكان. 
3ن أي: أله - واسم «أنْ» ضمير الشأن المحثوف ‏ وسقط تأن» من م. 
|69 م: بكون. 
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وما حَرفٌ بَإو الما ل مَجرُومًا ومرنُوما 
ولتنون تبية افا ركز سحناة لسسترة 
وقد علمتٌ أنه لفظ20 في هذا التركيب. ولتوارد هذه المعاني 
على صيغة واحدة من صيغ الفعل: أعرب لتميّر تلك المعاني» ثمّ 
حمل غير هله الحالة عليهاء أي: حمل ما لا التباس فيه على ما فيه 
التباس. ولهذا قيل لهذا الفعل: «مُضارع»» لمُضارّعته أي: مُشايّهته 
للاسم في المعنى المذكورء على المشهور. 
واعترض بأن الفعل الماضي يتوارد عليه معان تركيبيّة بصيغة 
واحدة: فكان حقه أن يُعرب» نحو قولك: ما صامً زيدٌ واعتكمٌ. فإن 
هذا التركيب يحتمل نفيَ كلّ من الأمرين في كلّ حال» وتحتمل نفيّ 
الأوّل مصاحبًا للثاني» وتحتمل نف الأوّل وإثبات الثاني. وأ فرق بين 
الثفي والنهي ؟ 
واعئرض أيضا بآنه حيث كان المعنى المقتضي لإعراب الاسم 
والمضارع واحداء وهو توارد معان تركيبيّة بصيغة واحدة» فلم حكموا 
بأن الإعراب أصلٌ في الاسم فرع في المضارع؟ وهلا كان أصلًا فيهما 
لذلك ؛ كما قال الكوفيّون. 
وأجيب عن الثاني بأنّ الاسم أحوَج للإعراب [من المضارع لأن 
تلك المعاني في الاسم لا يميّزها إلا الإعراب].”" إذ: ليس لتلك 
المعاني صيغ تدل عليهاء لأنْ الرّافع والناصب والخاقض ل «زيد؛ على 


)١(‏ يعني أن الإعراب ملفوظ به. 
(؟) منم. 


5١ 


كلّ حال هو لفظٌ «أحسّن6» وفي المضارع يميّزها إظهارٌ العوامل 
المقدرةء كإظهار (أن4 والخبر'ة في النهي عن الأول فقط بأن يُقال: 
ولك”" أن تشربّء [وإظهارٌ «أن» فقط في النهي عن الجمع» بأن 
بقال: وأن تشرّب] ع" وإظهارٌ «لا4 في النهي عن كلّ واحدء بأن يقال: 
ولا تشربُ. فكان الإعراب في [المضارع فرعا. 

هكذا احتج ابن مالك لأصالة الإعراب في الاسم]ء”" وفرعيّته 
في المضارع لغيره. وعلى بيان وجه ذلك ازدحام وإطالة كلام. 

فمن ذلك قول أبي الحسن ابن خروف: لأن أكثر الأسماء معرب 
والقليل مبنيّ » وأكثر الأفعال مبنيّ والقليل معرب . والكثرة دليل الأحمالة 
والقلة دليل الفرعيّة. قال اشح أبو حيّان: وليس بذاك الدليل؛/ إذ تكثر 
الفروع وتقلٌ الأصول. وفيه أن ابن خروف نظر لما هو الأصل . 

ومن ذلك قول أبي الحسن ابن عصفور: لأن الأسماء كلها معربة 
إلا ما أشبه منها المبنيّ ؛ والأفعال كلها مبنية إلا ما أشبه منها المعرب» 
والإعراب إِنّما دخل الفعلّ من جهة الشبه لا من جهة أنه فعل. وإلا 
لأعربتٌ جميع الأقعال. فإذا لم يُشْبه المُعرب بقى على أصله من 
البناء. والاسم إذا لم يُشْبهِ المبنيّ بقى على أصله من الإعراب. 

فإن قبل إذا كان الإعراب في المفتار فرعا فما بالهم عللوا 
بئاءه مع نون”*' الإناث والتوكيد؛ وقد تقرّر أن ما جاء على الأصل لا 


)١(‏ م: ولكن. 
(؟) منم. 


() من مع ومكائها في الأصل: الاسم . 


)010 كذا في الأصل و م. فالنون أسم جنس يصلح المغرد والمثتى والجمع . 


خض 


يُعلّل؟ قلنا: قد أشرنا للجواب عن ذلك فيما سبق» بِأنّ الإعراب فيه 
صار أصلًا ؛ فرُوعي هذا الأصل الطارئ. 

ويثال دول الرّفع فقطء في الأسماء والأفعال» تَحوٌ قولك: 
(رَيلٌ بَقْومٌ» على جهة الإبتداء أي: ب «زيدة» وعلى جهة الحَبَرٍ أي: 
بجملة اليقوم4. ف «ريدٌ): اسم مَرقُوعٌ بالإبتداء وهو - جعل الشيء دل 
[لعانِ] ”2 وعَلامةٌ رَفعِهِ الضْمَةٌ الظاهرة. وابَقُومٌ» مع فاعله المستتر فيه 
جوازًا: خَبْرَهُ. وهوّء أي يقوم: عل مُضارع مفو بِالتّجرّدِ - وهو 
إخلاؤه مِنّ الثاصيبٍ والجازمٍ . وعلامة رَفِعِه الِمَةٌ الظاهرة. 

ومثال دخول التصب فقط في الأسماء والأفعال: إن ددا كن 
يَغْربَ. ف #زٌيداة بالتتصب على الحكاية , وفيه أن حكابة المفرد يعد 
غير لامَن» شاذة وهو اسم مَنصوبٌ ب إن على ك2 أي : ا 
اسمهاء أي: اسم دن وعَلامةٌ نْصِبهِ المَتحةٌ الظاهرة. ويَضربٌ: ُ: فعلّ 
مُضارعْ مَنصوبٌ ب «لن؟؛ وعلامةٌ تَصبه القَتحةٌ الظاهرة . 

ومثال اختصاص الإسم بالحخفض و : يوباو مَرَرتُ2. ف ١زيدوِ»:‏ 
اسم مَخفُوِضٌ بالباء [الموحّدة] .”') وعَلامة جنيو الكدره ة الظاهرة . 

وينال اختصاص الفعل بالجزمٍ عر : لم يعم بَقَمْ. ف «يَقم»: فعل 

مضارع مجر مَجُرْومٌ ب الم ؛: وعَلامة جَرْمِهِ السشكون 0 
وفي كلامه إدخال الباء على المقصور» وهو قليل لكنه عربي 


)1١(‏ من مء وفيها: لثاني. 
(؟) في الأصل: زيد. 
(0) منم. 


نذض 


جيّدء والشّائع الكثير دخولها على المقصور عليه. وبقولنا «فقط» يُعلم 
وجه الجمع في التّمثيل بين ما في شرح المصئف ومتنه. ولا يخفى أن 
ذكر ما يختص الاسم به وهو الخفض»ء وما يختص الفعل به وهو الجزم ؛ 
لمجرّد الإيضاح تتميمًا للأقسام. وإلا فقد عَلِمَ ممًا سبق أوْلَ الكتاب. 

وقد سبق الوعد بأنه سيأتي في كلام المصتف بيان حكمة 
اختصاص الاسم بالتقضن: واختتصاص الفعل بالجزم. وقد أشار إلى 
ذلك هناء بقوله: وإنما اختص الاسم بالخَفض » والفعل باجم » 
للتعادل يسهماء أي: بين الاسم والخفض وبين الفعل والجزم » أن 
الإسمّ حَفِيفٌ والفِعلٌ نَقِيلٌ : والسّكونّ الذي هو علامة الجزم ال عن 
جرت ادل بن كدر التى هي علامة الخفض . 

ذأعطى الحَفيفُ الذي هو الاسم التقِيلَ الذي هو بالتحريك7© 
الحاصل بالكسرة» وأعلي التْقيل اوعر لمعل الحَفِيفٌ الذي هو السكون» 
تُاِلَ سف الإسم لكل لحري , وبعال قل الفعل حِفَة الشكونٍ. 

وإنّما قلنا: الإسم حَفيف والفِعل َقِيلٌ : ل مَدلُولَ الإسم أصالة 
بَسِيط . وهو الذْات أو المعنى أو اللفظ ولول ل أصالةٌ مرَكٌّ 
من | الحَدّث والرْمانِ والتسبة» على ما تقلم والجُرَكث ‏ تَقَيل والتسبط 

خَفِيف ‏ ولأن الاسم بوجد فيه الثلائئ ساكنّ الوسط أصالة» بخلاف 
ور ا ا 


اللفظط والمعنى. 
وفي كلام أبي البقاء: الخفة والثقل يُعرفان من طريق المعنى» لا 
)0( م: التحسريك. 
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من طريق اللفظ . فالخفيف من اللفظ ما قَلْتْ مدلولاتهء والثقيل ما 
كثرث . وعلُلٌ بعضهم قل الفعل بافتقاره للفاعل فيتقل » يخلاف الاسم . 

قال: فإن قلت: فإنَ المبتدا يحماج إلى خبر. فليكن'" كاحتياج 
الفعل إلى فر قلبا: تعن الفعل بفاعله أسَدٌ من تعلق المبتدأً 
بخبرهء لأنْ الفاعل مُتَرّل منزلة الجّزء من الفعل, ولا كذلك الخبر من 
المبتدأ. وعثّل ذلك بأمور أَكَرَ/ لا تُطيل بها. 

وفي كلام بعض شرّاح «الْجَمَل»: السوال عن مبادئ اللغات يؤدي 
إلى التّسلسل . فلا ينبغي أن بُسأل: لأيّ شيء انفردّتِ الأسماء بالجرّء 
وانفردّت الأفعال بالجزم؟ 

قلتُ: ويؤيّد ذلك أنْ الخليل لمًا ّ أصحابه: لِمَّ رُقِمّ الفاعل 
ونْصِبٌ المفعول ؟ وهلا نصِبٌ ب الفاعل ورف فِع المفعول. قال لهم: 1 أرأيم 
لو كان الأمر إليكم؛ وفعلتم ذلك» لكان لقائل أن يقول: لِمّ صب 
الفاعل ورَفِمَ المفعول؟ قالوا: كان سؤاله كسؤالنا . فقال: [قد] أوجبتم 
آه''2 لا جواب لسؤالكم» إذ7" كانت إجابتكم عنه تعود”' إلى مثل 
سؤالكم. أنتهى . 

وأقول: لعلّ الأمر.في ذلك على قياس ما قدمناه» في تعليل 
الأسماء. فيكون المراد أنه لا يجب السّؤال عن مبادئ اللغة- وإِلّا فقد 
علل الخليل رفع الفاعل ونصب المفعول بما يطول. 


)0( م: فلتكن . 

(1) م: قبأنه4. وما بين قوسين هو منها. 
زفرة في الأصل وم: إذاء 

(14) م تعوده. 
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[علامات الإعراب والبناء] 

ثم لمّا فرغ من ذكر أنواع الإعراب» وبيان المشترك منها والمختص » 
شرع في بيان علامات تلك الأنواع» بناء على القول بأن الإعراب 
معنويّ كما علمتّ »؛ فقال: 

ولِهدله الأنواع الأربَعة ‏ أعني [أي] :”2 أقصد وأريد بذلك أنواع 
الإعراب ألتي هي 0 والتصمب والخمضن والجزم ‏ عَلاماتٌ؛ وهي 
على قسمين: عَلاماتٌ أصُولٌ وعَلاماتٌ قروم 2 '"' بها أي: بعلك 
العلاماتٍ تلك الأنواع الأرّعةٌ وتتميّرٌ بها عَن أنواع البنا الأربعة التي 
تقدمثُ في كلامه. وهي 0 والفتح والكسر والسكون . 

ولك أن تقول: : تميزٌ أنواع الإعراب عن أنواع البناء حاصلٌ 
باختلاف التّسمية» فإذا قيل: #مرفيع؟ مثلا يُعلم أنه معرب وإذا قيل: 
المضمرم] ع0 بعلم أنه م مبنيت. فنك 240 تلك الأنواع له 012 
على تلك العلامات . 

على أنه كيف تتميّز أنواع الإعراب عن أنواع البناء بهذه 
العلامات » لأنّها كما هي علامات لأنواع الإعراب هي علامات لأتواع 
البناء أيضًاء بناء على القول بأن البناء معنوي ؟ فأ تمييز؟ 


(؟) من م. ْ 
(1) في الأصل و م؛ #يعرف». والتصويب من الشرح والعطار ص /اه. 
(5) سقطت من م. 

(4) م؛ فتمبيز. 

(ه) في الأصل: لا تعوقف. 


ان 


على أنه يلزم على جعلها علامات لهما عدمٌ التمييز بين علامات 
الإعراب وعلامات البناء» ويلزم على القول بأنّ كلا من الإعراب واليناء 
لفظيّ أن تكون تلك العلامات إعرابا ويئاءء فيلزم اجتماع الإعراب والبناء 
على ذات واحدة: مثلا الضمّة تُسمّى رفعا وتُسمّى ضمًا. 

ويجاب» عن قولنا «ايلزم”' عدم التمييز بين علامات الإعراب 
وعلامات البناءة الخء بأنّه'"© لا محذور فى جعل الفتحة والضْمّة 
والكسرة والسّكون علاماتٍ لأنواع الإعراب ولأنواع البناء؛ ولا في 
جعلها إعرابا وبناء. : 

ولا يلزم من ذلك عدم 0 علاماتث الإعراب عن علامات 
البناء؛ ولا اجتماع الإعراب والبناء على ذات واحدةء لأنْ الْسمّة ملا 
إن جيء بها لعامل فهي إعراب أو علامة عليه» وإن [جيء بها لا لعامل 
ولزمت الآخِرَ فهي بناء أو علامة عليه» وإن]”2 لم تازم الْآخِرٌ فليست 
إعرابًا ولا بناء ولا علامة عليهما. 

فإذا قيل: «مرفوع وعلامةٌ رفههء [أو رفعه] ع" الضمّةه يُعلم أن 
الضمّة”2 علامة إعراب”" أو هي نفسّه. وإذا قيل: امضموم وعلامة 
ضِمّه» أو ضمُّهء الضمَةٌ) يُعلم أتها علامة بناء» أو هي نفسّه. 


)١(‏ في الأصل وع: ويلزم. 
(؟) في الأصل: فإنه. 

(6) م تمبيز. 

(4) هن حاشية م. 

(ه) من م. 

)0( في الأصل؛ ضمة. 

(19) في الأصل: علامة الإعراب. 


خض 


فإن قيل: هلا فرْقوا بين حركات الإعراب وحركات البناء في 
التسمية»ء كما فرّقوا ب بين أنواع الإعراب والبئاء في ذلك , 1 نوع 
الأول رفعًا ونصبًا وخفضًا وجزماء وسكّواا"ا أنواع الثاني ضما وفتحا 
وكسرًا وسكونا. فيقولون في حركات الإعراب: (رفعة ونصبة وخفضة 
وجزمة024" لمتاسبة ذلك للفظ ما هو مختصٌ بالمعرّب الذي هو الرّفع 
والنصب والخفض والجزم»؛ ويقولون فى حركات اليناء: 9ضمة وفتحة 
وكتدة ايكون 17 لمناسبة ذلك للفظ ما هو مختص بالمبني الذي هو 
الم والفتح والكسر والشكون. 

حب بأئهم اكتقوا في التمييز بالمغايرة في النّسمية بين أنواع 
الإعراب والبئاء» ولم يغايروا بين حركات الإعراب والبناء» 5 أطلقوا 
على حركات الإعراب ضِمَّةٌ وقتحةٌ وكسرءًٌ وسكوناء للخْنّة؛ لأنْ 
الضْمَةَ أخف من الرّفعة» والفتحةً أخف من التصبة» والكسرةً أخف من 
الخفضة » والسكون أحف من الجزمة./ واكتقوا ة في التميبز بين تلك 
الحركات بما تقدم. 


)١(‏ في الأصل: وسمّوا. 
(؟1) في الأصل: وسمّوا. 
() في الأصل: رفعه ولصبه وخفضه وجزمه. 


(4) زاد هنا في الأصل: أو فتحة. 
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[العلامات الأصول للإعراب] 

وإذا أردتٌ 0 ة كلع من العلامات الأصول والعلامات الفروع : 
الات الاكرا ل 0 جاءت على عَدْدَ 5 00 0 

العلامة الأولّى من تلك العلامات الأأصول الضِمَةُ. وهي عَلامةٌ 
رف الذي هو التّوع الأول [عند المصنف]”0" م: من أنواع الإعراب» بها 
70 ا تَحو؛ جا َيل . ف لارَّيدٌ): فاعِلٌ , ب (جاء» ؛ وهو 
مَرقُوعٌ . وعَلامةٌ رَفعِهِ الْسمَةٌ [الظاهرة]). 

والعلامة النَانِيةٌ من تلك العلامات النّحةُ. وهِيَ عَلامةٌ للنّصب» 
وهو التوع الثاني من أنواع الإعراب”" بها يتحقق ويوجدء لحو رَأَبتُ 
دّيدًا. ف «رّيدَا» بالتّصب على الحكاية» وفيه ما علمتٌ: مَفْعُولٌ 
[به] 3 وهو مَنصوبٌ . وعلامة نَصِبه المتحدٌ الظاهرة . 

والعلامة الثَالِيٌَ من تلك العلامات الكّسرةٌ. وهِيَ عَلامةٌ للحّفض» 
وهو النوع الثّالث من أنواع الإعراب؛ بها يتحقق ويُوجد» نحوٌ: مَرَرتُ 
بريد ف3رَيدِ): مَحْفُوضِءٌ بالباء الموحدة. وعَلامةٌ تحفضه الكسرةٌ الظاهرة . 


-)1١(‏ 2 كذا بالتأليث؛» وهو جائز لأن العدد خبر للمعدود . انظر ص لاه. 


(0) منم, 
() م: «العلامات»؟. وفي الحاشية عن نسخة: الإعراب. 


(4) من الشرح ص 61 
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والعلامة الرَابِعةٌ من تلك العلامات السُكُونْ. وَهُوَ عَلامةٌ ةَ للجزمء”" 
وهو النّوع الرَابع من أنواع الإعراب» بها يتحقق ويُوجد» لحو لم 
يَضْرِب . ف «ايَضرب0: مَجِزُومٌ ب «لم). . وعلامة جَرْمِهِ الكون الظاهر. 

فإن قيل: المصتئف بصدد بيان العلامات الأصول» وسيأتي 
تبيين "ا المواضع التى تكون فيها علامة. فما وجه ذكر هذه الأمثلة؟ 
أجيب بأنه ذكرها لمجرّد الإيضاح . 

فإن قيل: قد ذكرتت أن جعلّ ما ذكر علامات إثما هو على 8 
بآنْ الإعراب معنوئي, 0 أنا نجد من يعتقد أن الإعراب لفطي يُعبّر 
بالعلامة؛ فيقول تارة: برق " الاسم مثلا بكذا وأعرىة وعلا'مة رفعه 
كذا. حب بآنّ هذل ' عبارة من يعتقد أن الإعراب معنويّ: ألَِنْها 
الألسن فصارت تسبق إليها. فمن كم تداولتها ألسن المُعربين من 
القبيلين؛”*' لا نرى واحدا يقول: «مرفوع ورفعٌه الضمّة؛ مثلًا. 

وهذا أولى مما أجاب به المصئف في «التَصريح4» من أنْ 
«العلامة» في قول من يعتقد أن الإعراب لفظيّ: «علامة رفعه ضمّة) 
مثلا بمعنى العَلّم؛ أي: فالضمّة عَلَّمّ مُسَمَاهُ الرّفع. وكذا الباقي. إذ لا 
يتآتى” ذلك في العلامات الفروع؛ إذ لا يقال: إن الرّفم يُسنَى 


)١(‏ في الأصل: الجزم. 

(؟) في الأصل: تبين. 

(0) في الأصل: برفع. 

(4) أي؛ التعبير بالعلامة عن الإعراب. 

(60) أي: جماعتي البصريين والكوفيين- وفي الأصل و م: القبيلتين. 
(7) في الأصل و م: لا يأتي. 


ف 


بالقْسمّة » وبالواو وبالألف ويالتون» وإنّ كلا عَلَمّ على الرّفع . 

ثم لمًا بين ثلك العلاماتٍ الأصولٌ شرع في بيان مواضعها الي 
تكون فيها علامة على ما ذكر فقال: ولّها أي: لتلك العلامات الأصول 
مَواضِعٌ أحَدَ عَسَرَ موضعاء تَقَعٌ فبها علامة على ما ذكر. 


1 [ مواضع الضمة]: 
إذا أردتَ بعر تفصيل نلك المواضع فأمًا الصْمَةٌ فتَكُونٌ عَلامةٌ 
رفع في أربَعةٍ مَواضِعٌ 


الموضع الى افق افيه يكون في الإسم امد أي: ما 
بصدق عليه هذا اللفظ . والمراد به هنا ما ليس مثثى ولا مجموعاء ولا 
من الأسماء الخمسة» وإن دل على جمع”" كقوم ورهط ونساءء وإن 
كان غير منصرف. وذلك الموضع هو آخر ذلك الاسم المفرد. ولا 
شكٌ أن آيجر [ذلك]”" الشّيء موجود في ذلك الشّيء. فاندفع ما يُقال: 
يلزم على هذا ظرفيّة الشّيء لنفسهء لأن «الأوّل» هو عين الاسم المفرد 
في الواقع 

وذلك تحو: زيد وأحمد والقاضي وقاضي والفتّي وفتى وغلايي ) 
من نحو قولك:7' جاة رَّيدٌ وأحمد والقاضي وقاض والقتى!؛' وفتى 
وغلامي. [فزيدٌ وأحمد والفتى وفتى ليس مْنى ولا مجموعا ولا من 


)١(‏ م؛ جماعة. 

() من م. 

(6) في الأصل: نحو قولك من. 

(4) سقط اوفتى من نحوء .. والفتى» من م. 


١ 


الأسماء الخمسة؛ صالحٌ لظهور العلامة] .! 
فَةوَيدٌ 5 [والقاضي وفتى وغلامي] ون والمتى): مَرَفُوِءَانِ على 
الفاعِلِيَةِ ب «جاء» حقيقة في الأوّل» وحُكمًا فيما بعده. وعَلامةٌ رَفِهما 
ضَعَة ظاهرةٌ في أخجر ا(رّيد)) مقدرةٌ في آخر «الفتى؟ أي: والقاضي 
الملفوظط به؛ والمحذوفي من (قْتَى وقاض؟ ٠‏ وقل ألِرٌ بهذا قبل : 
ما مسرب إعرايسة كدر في حرف ذَهَب؟ 
قديرف في «الفتَى وقتى» لقي لذاته» وفي «القاضي وقاض» 
لق وللتعذر لعارض في اغلامي». فالضمة تكون في الاسم المفرد 
[علامة] 4) للرفع ظاهرة ومقدرة [للتعذر لذاته كما مثل . أو لعارض 
كيجاء غلامي » أو للئقل كنجاء القاضي] . 0 
38> وقد وت التقدير/ عدر [لزبئ ]0 والقْقلٍ في قوله ) تعالى”'': 
جَتَى اجنين دانِ). فإن «جَتى6: ' مبتدأ مرفوع بضمة مقذرة للتُعذّر 
9 المحذوفة”" لالتقاء الساكنين. ودانٍ: خبره مرفوع . وعلامة 
رفعه ضمّة مقذرة للثقل على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
والموضع الثاني من تلك المواضع يكون في جم التكير أي: 
التغيبر» أي: ما يصدق عليه هذا اللفظ . . وفيه ما تقدم. وجمع التكسير 


(1) من ححاشية م. 

(؟) هن م وحاشيثها. 

(6) م: في فتى وقاض وقد ألغز فى هذا. 
(4) عن م. 

() منم. 

4 الآبة 4ه من سورة الرحمن. 
(9) أي: المحذوفة لفظا لا رسمًا. 


يفف 


هُوَ ما دلّ على أكثر من اثنين» وير فيه بناء أي: لفظ واحِدِه عن 
حالته قبل الجمع تحقيقًا أو تقديرًا لغير إعلال» سواء كان منصرفًا أو 
غير منصرف . : 

وذلك نّحوٌ: الرّجال والأسارّى ؛ من قولك: جاة الرّجال والأسارّى . 
ف لجال والأسارّى»: مَرَفُوِعانِ على الماعلية ب «جاء24 حقيقة في 
الأوَّلء وحُكمًا في الثاني. وعَلامةٌ رَنِمِهما صَمَةٌ ظاهِرةٌ في «الرّجال»: 
مقدرةٌ في «الأسارّى» للتعذر لذاته» أو لعارض ك #ءجاءة غلماني». وغير 
المنصرف نحو: هذه مَساجد. فالضمّة تكون في جمع التكسير علامة 
للرفع ظاعرة ومقدرة: 

والتغيّر الحقيقيَ حصره الشْيحَ ابن مالك في ستّة أقسام» فقال: 

التَبّر ما بالزيادة أي: لما ليس عِوَهمَاء نحو: صِئْرٍ وصِنْوانٍ؛ 
لأكثرٌ من اثنين. والفرق بين صيغة المثنى والجمع أن نون الجمع 
منوّنة» وتون المثْبّى غير منوّنة. والصّئوانٌ: التّخلة لها رأسان. أو 
بالتقص نحو: تية( ونّخُم. أو ا الشكل نحو: أسَدٍ 50 أو 
بالرّيادة [وتبديل الشكل نحو: رَجُل ورجال. وإمًا بالنقص]”" وبتبديل 
الشكل كرَسولٍ ورسل . أو بالتقص «بالزيادة مع تبديل الشّكل”'' نحو؛ 


)١(‏ في الأصل: شُخْمة. 
(؟) في الأصل: أو تبديل. 
(0) من م. 

(4) م وتبديل الشكل. 
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والتَغيّرا' التقديريَ نحو: فلك ودلاص وهِجان وكنازء ممّا جاء 
للمفرد والجمع بصيغة واحدة» ولا ممّز؛ لأنه يقال للواحدة والجمع 
من السّفْن: فلك فيقال: فُلْكٌ مشحوثٌ أي: مملوءٌء ومشحونةٌ أي: 
008 مشحوناتٌ أي: مملوءاتٌ. قال تعالى”©: «إفي التُلْكِ 
المَشْحُون4» وقال0): (إحَتَّى إذا كشم في المُلْكِ وجَرَينَ بهم بريح)). 

ويقال للواحد والجمع من الدّروع دلاصنٌ. فيقال: درعٌ دلاصيٌّ 
أي: يَرَاقةٌ”'' ودُروع دلاصٌ أي: بَرَاقاتٌ . 

ويقال للواحد””' والجمع من الإبل: عِجانٌ. [فيقال: جملٌ «جانٌ 
أي: أبيغنٌ» وإبلّ ِجادً] .7" 

ويقال للواحد والجمع من النُوق: كناز. فيقال: ناقة كنارٌ أي: 
مكتنزةٌ اللحم » وثوق كنار . 

فيقدّر حركات الجمع غيرٌ حركات المفرد. فالحركات في «فُأْك) 
مغر( كحركات: فل وفيه جمعا كحركات: بدن ٠‏ والكسرة في لحو 
ادلاص» [مفردا]”* كالكسرة في: كتاب» وجمعا كالكسرة في: كلام .!1) 


)١(‏ م: والتغيير. 

(؟) الآية14 من سورة الشعراء. 

() الآية ١7‏ من سورة يونس. م: وقال الله تعالى. 
(4) في الأصل وم: براق. 

2 م: للواحدة. 


(1) من م. 
(9) م: فحركات فلك مفرد. 
(4) من م. 


(9) الكلام: جمع كلم. وهو الجرح . 


فق 


ودعاهم إلى ذلك أي: تقدير التغييرء ولم يجعلوه من المشترك 
بين المفرد والجمعَ ك «ِجُتُبٍ4, حيثُ”" قالوا: هذا جدْبٌ وهؤلاء 

س ولم يقدّروا التغيبر في «اجُتُب»» أتهم قالوا في تثنية «فلك4: 
فلْكانٍ» ولم يقولوا: هذان جُتبِانِء بل قالوا: جُبٌ. فلم يقصدوا بذلك 
ما قصدوا يجتب 

فالفارق بين ما يقدّر تغييره وبين ما لا يُقدّر تغييره؛ مما لفظه في 
الإفراد والجمع واجِدٌ » وجدان” التئنية وعدمهاء أي: وقد وَجِدّت 
[التثنية]”' فيما بعد وذُلك:0) أيضًا. ويُعرّف الجمع من المفرد بالتّعت 
والضمير . 

فإن قيل: هلا اعتبروالة) تبدل الشكل في صنو وصنوانٍ ؛ وتحَمةٍ 
وتم مع الزيادة في الأول والنقص م في الثاني تقد ؟ أ بأتهم 
ل ل عليه وهنا السبب 
الظاهر موجودء وهو الريادة أو النقص . فلا حاجة معه إلى تقدير شىء. 

وبهذا يسقط قول الشيخ أبو حيان؛ اعتراضًا على الشيخ ابن مالك 
ما ذكرهء يعنى ابنّ مالك: لا تحرير فيه لأن قوله «بزيادة كصِئُو وصِنْوانٍ 
وبنقص كسّكَمةٍ وتّكَّم) هو في'" التُحقيق من زيادةٍ وتبدلٍ شكل ونقص 
(1) م والجمع حيث. 
(؟) في الأصل: وجدان. 
(6) من م. 
04 أي: في دلاص وهجان وكتاز. 
(6) في الأصل: اعتبر. 
(1) سقطت من م. 
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[وتبدل] شكل»ء”' لأن الحركاتٍ التي في الجمع غير الحركات التي 
في المفرد. ففي تقسيمه تداخل ٠‏ انتهى . 

وخرج بقولنا: «غير إعلال» ما تخّر لأجله نحو: قاضونٌ والأعلونٌ 
من جموع التتصحيح والملحق به» لأن أصلهما لقَاضِيُونَ والأعليُونَ», 
تقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعذ أن سّلبت حركته طلبًا للتخفيف: في 

518 الأوّل»/ وحَذفتٌ حركة الياء لعقلها في الغاني » ثم حَذْقَتِ الياء اليهما 

لالتقاء الساكنين. 

وبقولنا:"2 الما لبس عوضًا» يخرج «الزَيِدُونَ». فإِنْ الواو وإن 
زيدت فيه لك" عوضا عن الضمّة , على ما سيأتي تحريره في الكلام 
على إعراب جمع المذكر السالم. ويُستننى من إطلاقه ما ألحق من هذا 
الجمع بجممع المذكر السالم في إعرابه ) سواء طروت صيغة جمع 
المذكر الل وارلا فالأول نحو: سين وبايه . والثّاني: أَرَدْسِونٌ 
وأَبُونَّ وأحُون وحَمُونَ ومَنُوَ وبَُونَ وظبونّ . 

والموضع الثَالثُ من تلك الترامج يكون في جمع المُوَنثِ 
الشَايم أي: : ما يصدق عليه هذا اللفظ » وفيه ما عُلِمَ. . وهو كما سبأتي 
في كلام المصنف أنه ما جمع بألف وتاء ينين ) اسما كان ذلك 
المؤنث أو صِفةٌ وتكون7'' فيه ظاهرة ومقدّرة. وذلك تحر قولك: 


)١(‏ في الأصل: ونقص بشكل. 

(؟) كذا. والصواب: (وبقوله» أي : كول ابن مالك. انظر ذلك ص 7077 . 
() كذا. والعيارة لا وجه لها في العربية. انظر ص55 و4791 -477 . 
(4) أي: الضمة. 


لحف 


جاءتٍ الهنداثٌ المُسلِماتُء وجاءت العاديات ضبِسًا.20 [فالضمة 
تكون في جمع المؤنث علامة للرفع ظاهرة ومقدرة] . 

ثم شرع في بيان ما يُجمع هذا الجمعَّء [أي: بالألف والناء]9) 
قياسًا مطرداء [وما يُقتصر فيه على السماع. وقبل ذلك تعلم أن الذي 
يُجمع هذا الجممّ قياس مطردًا]7' خمسة أنواع: 

الأوّل: ما فيه تاء التأنيث» عَلَمًا كان كفاطمةً وطلحةًء 1 اسم جتس 
كبنت » وذات يمعنى: صاحبة» [وذات الموصولة التي بمعنى التي بناء 
على القول بإعرابها إعرابٌ ذات بمعنى صاحبة]!'' وجمعهما:”" ذَّواتٌ. 

القاني: عَم المؤنث سواء كان فيه التاء كما تقدّم ) أ لا كهندٍ 
لعاقل؛ أو لغيره كمفراء عَلَّمَا(أ' على دابّة لونها أَعمَدُ. 

القالث: صفة المذكر الذي لا يَعقل مثل: راسياتٌ ومعدوداتٌ. 

الرابع: مُصعْر المذكر الذي لا يَعقل » كدريهمات. 

الخامس: اسم الجنس المؤنث بالألف» اسما كان كصّحراة» أو 
صفة كحُبلى » غير فَعْلَى فَعْلانَ وتغلاء0' أفعل . 

وما عدا ذلك مقصور”" على السماع لا يقاس على شيء منه. وح 


)١(‏ المقدرة هي لعارض في: العاديات» إذ سكنت التاء وأبدلت ضادا وأدغمت في 
الضاد الدانية. 

() هنم. 

() في حاشية الأصل عن نسدخة: وجمعها. 

(4) في الأصل: علم. 

)0( في الأصل و م: فعلانة وفعلى ‏ 

(1) م مقصورا. 


يغفا 


يكون منه: يناثٌ أويرٌ وبناثُ عرس . فقد ذكر المصتف في «التصريح» 
أن الأول جَمعٌ ابن أوبرٌء والثاني جَمعٌ ابن عرس. قال: ولا يُقال: بنو 
أوبرَء”'' ولا بنو عرس » لأنّه لا يتعقل . 

والمصتف ذكر ما لا يشمل هذه الأنواع الخمسة » فقال: فإن كان 
ذلك المُوْنْتُ اسمًا عَلَمًا أي؛ لمؤنث فإنهُ يُجِمَعّ هلذا الجَمعَ» أي: 
بالألف والنّاء بلا شَرط أي: سواء كان فيه التاء أوْ لاء سواء كان لعاقل 
أو لاء نحو: فاطِماتٌ”" وهنداتٌ وسَعدَّياتٌ وعَفراواتٌ. واشترط ابن 
أبي الرّبيع أن يكون لعاقل. وعليه فلا يقال: عفراواتٌ. قال الشيخ أبو 
حيّان: ولا أعلم أحدا ذكر هذا الشرط غيره٠‏ انتهى. 

ويُستثنى من هذا النُوع ما بي من أعلام المؤنث» نحو؛ حَذام أو 
َبارِء لأنَّ الجمع مناقض للبناء. وعلى من أعربٌ ذلك إعرابٌ ما لا 
كقيرف جنات هذا الجمعَ» فيقال: حَذاماتٌ ووَياراتٌ. ويُستنى 
نحو: شاة وشّمّة وأمَة» أعلامًا للمؤنث» فلا يُجمع هذا الجمعَ لأنّه 
استغني بجمعه تكسيرا عن جمعه هذا الجممٌ . 

وإن كان ذلك المؤئث صِفةٌ لمن يَعقل أو لغيره» وله 0 لذيك 
المؤنث الواقع صف مُذكرَ فشرطة أي: شرط جمع ذلك المونث 
الجمع أن يَكُونَ مُذكرُه قد جُممَ - جممٌ مذكر صالمء ٠‏ أي: بواوٍ ونُونٍ في 
حالة الرفع أي: ا ابا 90 


)1١(‏ م: جمع بنو أوبر. 
)00( م: كفاطمات. 
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«مُسلِماتٌ»”" وأَخرَياتٌ» جمع مُسلمة وأخرى. فإنَّ مذكّر هذه الصّغة 
في الأول: مُسلمٌ ء وفي القاني : أخر . وقد جمع بواو ونون فقيل فيه: 
مُسلمُون وأخرؤن. 

وإن لم يُجمع مذكره بذلك فلا يُجمع هذا الجمعَ» نحو: سَكرّى 
صفقة لامرأة. وحَمراءة كذلك لأن فلك رهما وهو سكرآن وأحمرٌ ‏ لم 
يجمع بواى ونون كما سيأتي . فلا يقال: سَكرياتٌ77 9 ولا حمراواتٌ. 
فإن جعلا عَلَمَا لمؤنث جمعطا هذا الْحِمعٌ . 

1 0 تكن - 8 لذلك 00 ات 7 صفةً : ا أصلا 
بَكُونّ بريد 7 لي لا يكون ذلك المؤنث مد ب التاو ك5 
لاحائضٌ » صفة لامرأة بمعتى: متأهلة للحيض» أي: بلغت سئه , فإن 
أريد بها من طرأ لها الكيض لحفئها الثاءء فيقال: حائضةٌ. وحيبئل©) 
يجمع هذا الجمم . ١‏ 

وكلامه فيد / أن نحو : عجزاء لكبيرة العجز, وعنداء*؟ لمن لم 
تُرَّل عُذْرتُها أي: بكارثهاء لا يُجمع هذا الجمعَ لأنه لا مذكر لذلك 

0 و 8 و 2 
[والمؤنث مجرد من العاء ]00 إد لم يسمع : رجل أعجرٌء لكبير 
(1) في الشرح والعطار ص 08: كمسلمون. 
(؟) في الأصل: سَكرانات. 

(1) م؛ فحينئذ. 
20١‏ في الأصل: وعذر. 
)١(‏ منم. 


”ا 


ا 


الجيزة» والرّجل لا عُذْرة7" له حتّى يقال له: أعدَّدُ. 9 

وهو خلاف ما ذهب إليه الشَيعِ”" ابن مالك؛ حيث قال: يقال: 
عَجِرَاواتٌ وعَذراواتٌ» لأثه إِنَما امتنع هذا الجمع في «سَكَرى وحمراء» 
لمنع مذكّرهما من الواو والدون. وذلك مفقود فيما ذكر لأنه لا مذكر لهما 
أصلًا. وقد سُمع'2 في «ححيفاء» وهي الناقة التي [قد]” حَينَثْ أي: 
انسع جلد ضرعها. وهي تظير: عَجزاء» لأته لا مذكر لها.”"' انتهى بالمعنى . 

وخالفه الشيخ أبو حيّان وفال: الذي”" يتبغي أن يجري فَعلاءٌ من 
هذا النوعء أي: الذي لا «أفل4 لهء مجرى ما له «أفمّل» ولا يُجمع 
هذا الجمعَ » كما أجرّوا «أفعل» الذي لا «قعلاء» له نحوٌ: أكمر: 
لعظيم الكمّرة مُجرى (أفعَل)» الذي له (قعلاء» نحو: أحمرء في »نع 
جمعه بالواو والتون. فكما امتئع [أفعا ]00 الذي لا «فعلاء» له من 
الجمع بالواو والنون. فكذلك"' يمتنع مقايله من المؤّث. وهو 


(1) في الأصل: لا عَذرة. 
(؟) في ححاشية م لحقٌّ مبتور. 


(4) أي: خيفاوات. انظر شرح التسهيل ١‏ 11 
(5ه) منم. 


(1) كذاء والملكر أخيف مشهور. 

(1) تبر هذا المبتدأ هو المصدر المؤول من (أن يجري فعلاءة. والظر التذبيل والتكميل 
17 لة. 

0( سقط «أفعل ولا يجمع ... له؛ من م. 

(9) هلا توكيد لفظي بالمرادف لقوله قبل: فكما: وهر صحيح لا بأس به. ونحو من 
ذلك ما يقال في كلام المعاصرين: كلما كان... كلما... 


كن 


(تعلاء) الذي لا «أفعل0 لْه من الجمع بالألف والعاء. وأما جمعهم 
(شخيفاء4 فشاد. انتهى بالمعنى . 

فعلم من كلامه أن كل ما فيه تاء التَأنِيث [وإن لم يقصد بها 
التأنيث | 5 من الأعلام المؤتئة ) وما فيه تاء التأنيث سن الصفات » 
يُجمع هلا وت فمن الصفات: علامة ونسّابة وبنت ا فيقال: 
علاماتٌ ونساباتٌ وبناتٌ وأخوات. 

وأنّه بخرج من كلامه”" عَلَمّ المذكر الذي فيه تاء التَأنيث نحو: 
طلحة . وض المذكر الذي لا يعقل نحو 9 أنَامًا مَعدُوداتِ) : 
وجبال راسياتٌ. وذكر الشيخ أبو حيّان ا ابن عصفور لم يذكر في كتبه 
أن صفة ما لا يَعقل يجمع بالألف والتاء. 

وأله يخرج مصغْرٌ ما لا يَعفل نحو : دريهمات» واسمٌ الجنس 
المؤنث بالألف نحو: صحراوات وحبليات ‏ بقلب الأيف7؛) واو : وا في 
الأول وياء في الثاني ؛ مع أن كل ذلك يُجمع هذا الجممّ قياس مطردًا؛ 
على ما علمتٌ. 

فعلم أن ما عد الأنواعٌ الخمسة التي ذكرتاها لا نُجمع [هذا 
الجمعٌ]” قياس مُطرداء وإن مع [شيء]''" منه حُتِظ ولا يقاس 


(1) من حاشية م. 

4 م: فإنه يخرج عن كلامه. 

() الآبة 186 من سورة البقرة. وفي م ما هو من الآية 7٠٠1‏ منها. 
)0( يعني ألف التأنيث» وهي في الأول مبدلة همزة . 

(6) تتمة بفتضيها الساقٌ. 

(5) منم, 
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عليه. فمن ذلك: سّماوات وأرْضات وحَمّامات وسرادقات وإصطبلات 
وجموالقات وفرسنات 17 

لكن في كلام سيبويه أن ما لم يُجمع تكسيراء من اسم الجنس 
الذي لم يؤنث بالألف ولا بالتاء ولم يضر ركوة تحدية هذا الجممَ 
أي: بالألف والتاء. قياسًا مُطرداء حيث قال: لا يقال: جُوالِقاتٌ ولا 
فرسِناتٌ.”" لأتهما كسّرا على جُواليق وقراسن.!" ويقال: َمَاماتٌ 
وسٌرادقاتٌ » لأتهما لم يُكسّرا.0) 

فك ا ا ال وام 
يكسّراء وجعل علّة منع منع جمع الجُوالق وفرسن2”00 كوتهما كسرا. 
وحينئل يضاف هذا النُوع”" للأنواع الخمسة. 

هلم أن جمعٌ المؤنث السَالمٌ ما تحققت جمعيثه بزيادة ألفي وتاو 
قياسا مُطلردا ؛ وما عدا ذلك من الملحّق به ومنه: : أولات. وكذا ما 
سَمَّى به من هذا الجمع» نحو: عَرّفات. وإثما كان (أولات وعَّفات» 
من الملحّقات لأن الأول اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ بل من معناه 
وهو: ذات. والثاني لا مفرد له بالكليّة. 


(1) في الأصل: لافراسات»). م: فراسنات. 

(؟) في الأصل و م: «فراسنات». و انظر الكتاب ؟: 148 و التلييل والتكميل ؟: 
0 

(5) في الأصل: فراسين. 

2١‏ في الأصل: لم يكسرا. 

)0( م: وفراسن ٠‏ 

)١(‏ يعني نحو: حمام وسرادق. 


ذف 


وقد جروا على الغالب في تسميتهم هذا الجمعٌ بجمع المؤنث 
السَالم؛ لأنه كما عَلِمتَ لا يختصٌ بالمؤنث بدليل: دُريهمات وتعدودات 
وراسيات» ولا يختص بالسّالم بدليل: صَحراوات وحُبلّيات. ومثّل 
المصتف في اشرح الآجْرّوميّة4 للأول [منه]” ب #إصطبلات». 

وقد يقال: لما كان ما لا يَعقل في حكم المؤئث سمّوه مؤثا. 
ويجوز أن يكون من سمّى هذه التسمية لا يرى جمع نحو: صَحراء 
وحُبلَى » هذا الجمعَ قياسًا مطرذا. ورَيّما يؤتده ما تقدّم أن ابن عُصفور 
سكت عن ذلك في كتبه» إذ لو كان ذلك مذكورا في كلام القوم لم 
يسّعه السكوتٌ عنه في سائر كتبه. ولإصطبلات» علمتٌ أنه غير مقيس» 
على ما فيه. 

وأما «سَجّداتٌ» ففى حواشي «المغني» للستي قلا عن 
الجازبر دي" لكن بصيغة البرَي :'" أنه ليس من جمع التكسير بل من 

جمع التصحبح » حيث قال: كل ما جوع بألفٍ وتاء فهو جمع/ تصحيح 5 
١‏ تكسير ؛ ؛ وإن تحرّك ثائيه حالة الجيخ بعد سكونه حالة الإفراد» ك 
(دعْد ودّعّدات» وتمْر وتَمّراتَء وقطرة وقَّطّرات6» لأن التغيير إنما 
عرض له بعد مجيء الألف واليّاء . 

وفي كلام بعض المَشايخ أن جمع المؤتث السَّالمَ صار 0 

بالغْلَبة على جمع تحققتْ جمعيّته بألف وتاء؛ أي: ولو غيرٌ قياسي. 
)١(‏ منم. 


(؟) هو فخر الدين أحمد بن الحسن » فقيه شافعي ونحوي» توفي سنة 47 طبقات 
الشافعية 6: .1١١19‏ 


(*) التبري: التبرؤ من تبعة القول. 
(4:) في الأصل: غير قياس. 
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فيدخل فيه ما جمع هذا الجمعّ من غير الأنواع المتقدمة» وما مفرده 
مذكر وغير سالم . + ويقرج اغنه ما ليس بنضتع ك اوأولاتة وال 
عَلَمَا ك «أذرعات وعَرّفات». فإنهما من الملحّقات. وسياتي مُحترّز 
الزّيادة في الألف والتاء في نصب هذا الجمع بالكسرة. 

والموضع الرَابِعٌ من تلك المواضع يكون في الفِعلٍ الْمضارِعٍ 
المُعرَبِ. أي: ما يصدق عليه هذا اللفظء [والمراد]”" المُجرّد من 
نوني الإناث والتوكيدء [أي] :7" الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا واد 
جماعة لفلا أو تقديرًا ولا ياء مُخاطبة»'" بقرينة تمثيله بقوله: نحو 
يَضْرِبٌ ويُخشى . ٠‏ ف اتضرب ويَخشى0: د 
والجازم . ولام رَمهوما ضَمَدٌ ظاهرةٌ في «يَضرِبُ ‏ مُقَدَرةٌ في «يَخنّىه, 
منع من ظهورها التَعذّر لذاته»7”* أو لعارض نحو: يضرب بكرٌ. 


؟- [مواضع الفتحة]: 

وأمًا المَحةٌ [أي]:0 التي هي العلامة”") الثائية » من تلك العلامات 
جْ صول» فدكُون عَلامةٌ ِنْب في كلائق م توافيع ‏ 

الموضع الأول من تلك المواضع الثلاثة يتحقق في الإسم المُمْرَدِ 
أي: ما يصدق عليه هذا اللفظ؛ وإن كان غير منصرف. وقد هملمتٌ 


)١(‏ منم. 

(؟) في الأصل؛ المخاطبة. 
(*) م: التعذر له للاته. 
(4) منمء 

(0) في الأصل: علامة. 


حقيقة المفرد. وفي هذا التركيب نظيرٌ ما مرّ. وذلك الاسم المفرد لحو 
ازيدًا [والقاضي وقاضيًا وأحمت]”" والئَتّى وفتى وغُلابِي» من قولك: 
رأيتُ ريد [والقاضيّ وقاضيا وأحمد]”" والقَتّى وفتى وغْلامِي . 

ف لارّبدا والقَتَى»: مَنصّويانٍ على المفعوليّة ب «رأيتٌ»2 حقيقة في 
الأوّل وحكمًا فيما بغذة: :وعلامة نصيهما تتحة ظاهرة في آخر 
د21 [والقاضيَ وقاضيًا وأحمة]) مقر في آخجر «القَتَى؛ 
[الملفوظ به والمحذوف في: فَّى]9) للتعذّر 0 أو لعارض في 

نحو": الإوكرّى الثاس شكارّى) : [ورأيتٌ غلامي] .90 فالفعحة تكون 
علامة للتصب في الاسم المفرد ظاهرة ومقدرة. 

والموضع الثاني من تلك المواضع القّلاثة يكون في جمع التكسير 
أي: ما يصدق عليه هذا اللفظ. وقد علمتٌ حقيقة حقيقة جمع التكسير. 
والمراد غير ما ألحق منه بجمع التصحيح ؛ وقد علمته » ولو كان غير 
منصرف تَحوٌ: الرّجال والأسارّى والمساجدّ وغلماني» من قولك: 
رأيتٌ الرّجالٌ والأسارّى والمساجدّ وغلماني. 

ف والرّجال والأسارّى»: مَنصويانٍ على المفعوليّة . [وعَلامةٌ تُصبهما] 
نَبحةٌ" ظاهرةٌ في آخر «الرّجال» أي: والمساجدء مُقَدَرةٌ في آخبر 


() منم. 

(؟) من م. وفيها: لاوقاضي») صوبناه بالنصب كما سيلي بعد 
(6) في الأصل: ازيد6. وما بين معقوفين هو من م. 

0( من م. 

() الآية ٠‏ من سورة الحج. 

(1) منم. 

(9) في الأصل: على المقعولية بفحة. 


6خ24؟ 


«الأسارّى) لتعدو لذاته وفي آخر «غِلماني» لعارض ٠‏ فالفتحدة تكون 
علامة للنصب في جمع التكسير ظاهرة ومقدرة. 

والموضع الثَالتٌ وبه تتم الك ارام الثلاثة» يكون في الفعل 
الممضارع المعرّب أي: الخالي من نوي الإناث والتوكيد, الذي لم 
0 به ألف اثنين أو واو جماعة لفظلًا ل تقديرًا آو باء فتفاطة » 
بقريئة قوله: تحو: : أن يَضْرِبَ زيدٌ ولن يَحْنَى 

ف (ايَضِرتَ ويَخْشّى! تتصودار ب لالن». وعَلامةٌ تَصبهما قبح 
ظاهِرةٌ في آخر «يَضربَ». مكدر للتعذر لذاته في آخر «يَخقّى! .7" أو 
لعارض نحو: أن تضرب بكد. فالفتحة تكون علامة للتصب في الفعل 
المضارع ظاهرة ومقدرة. 


[مواضع الكسرة]: 

وأمّا الكّسرةٌ التي هي العلامة التَالهٌُ من تلك العلامات 
الأصول؛ فَتَكُونُ عَلامةً فض في ثلاث مَواضِعَ أيضساء تق ذيها علامة 
على ما ذُكر. 

الموضع الأول من تلك المواضع الثلاثة يكون في الإسم المُفرد 
0 وقد علمتٌ حقيقة المفرد. راذا المضرف مستعام انه ما ميم 

شّبَه الفعل. وذلك نحو «زيدٍ والنتى وفتى والقافيي وقاض وعُلابي؛ 
من 5308 : مَرَرتٌ برد والفتّى وفتى والقازيٍ وقاض لاي : 

ف لزيد والفتى»: مَحْفُوضان . . وعَلامةٌ خَفْضِهما كسرةٌ ظاهرة في 
)0 في الأصل: لم يتصل . 
(؟) ألحن هنا في حاشية م: لذاته. 
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آخِر (رَيدِ)» مقدرة في آخر «القَتّى4 والقاضى/ الملفوظ يه» والمحذوف من 
في الى وقاض 76" للتَعذّر لذاته أو للثقل: أو تمدن العاركين: فل «نبحوة 
عُلامِي . ٠‏ فالكسلة0) تكون علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف 
ظاهرة ومقدرة. 

والموضع القَاني من تلك المواضع الثلاثة يكون في جمع التكسير 
المُنصّرف غير الملحق بجمع التصحيح» تحوٌ: من الرّجالٍ والأسارّى 
وغلماني ) ونحو فوله تعالى7': إيَعُودُونَ برجالِ4 , ونحو قولك: (4) 
يَرفْقَونَ بالأسارّى . ونحو قولك: نورت بغلماني . 

ف «الّجال”* والأسارّى»: مَحْفُوضانِ بالباء الموحّدة.9" وعَلامةٌ 
خَنفِهما كمدرة ظاهرة في آخر (الرّجال4: مقَذرةٌ في آخر «الأسارّى» 
للتعذر لذاته » وفي آخر «غلماني» لعارضص. فالكسرة تكون علامة 
للخفض في جمع التكسير المنصرف ظاهرة ومقدرة. 

والموضع الثَالِتُ وبه تْمّ تلك المواضع الثلائة: يكون في ججمع 
المُوْنْثِ السشالم حالةٌ كونه باقيًا على جمِيتِ. وقد علمتٌ حقيقة جمع 
المؤنث السّالم. 

ولما كان كل من الاسم المفقرد وجمع التكسير يكون منصرفًا 


)١(‏ في الأصل: في الباء وقاض. 

(؟) في الأصل: والكسرة. 

(6) الآية ١‏ من سورة الحجن. م: وغلماني من فوله تعالى. 
(4) سقط (نحو قولك6 من م. ركذلك (نحرة يعد. 

6 كذا في الأصل و م» والصواب افرجال»», كما في الشرح. 
)١(‏ أي: المنقوطة بواحدة من تحت. 


ذف 


تأرة » وغير منصرفي أعرى+ قيّدهما هنا بالمنصرف. ولمًا كان جمع 
المؤنثٍ الالمٌ لا يتتصف بالصّرف ولا عدمه؛ لأن تنويته للمقابلة كما 
تقدّم : أطلقه. وبة يُعله”" ما في قول المصتف في «شرح الآجُرُوميّة): 
ولا يكون إلا منصرفا الخ. 

[وذلك نحوٌ: هِنداتٍ ومُسَلِماتٍ ومسلماتي والعاويات]”" من 
قولك: مَرَرتُ يهندات مُسلِماتِ ومُسلماتي: [وقوله تعالى]:9 
لإوالعاديات ضبحًا بالإدغام+ 

فى (هندات ومُسلمات»:) مَحْفُوضَانِ بالباع الموحدة. وعَلامةٌ 
حَفضِهما كسرةٌ ظاهِرةٌ فيهماء ومقدرة للتعذر لا لذاته في نحو: 
مُسلماتي » و[لعارض في]:”” والعاديات ضبحاء بالإدغام . 

| فإن”” لم يبق على جمعيّته بأن زال مَعنّى الجَمعبة منه:" بأن 

جُمِلَ عَلَمَا ك «عَرَفات) ‏ فإنّه عله" لموضع الوقوف. واستدل 0 2) 
على علميّته بقولهم: «هذه عَرَفاتٌ مُبارَكَا فيها»؛ على الحال» لأنّه لو 


(1) م تعلم. 

(؟) من م عدا (والعاديات» سغطت منها ومن الأصل . 

() الآبة ١‏ من سورة العاديات. وما بين معقوفين تتمة يقتضيها السياق. وسقط «من 
قرلك ... ومسلماتي؟ من م. 

(4) في الأصل: فهندات مسلمات. 

(0) تنمة يقتضيها السياق. 

(1) جواب الشرط هو في آخر الفقرة: فحق هذا العلم أن... 

(9) م؛ زال منه معنى الجمعية. 

(+) في الأصل؛ فإنه جعل علم . 

(9) انظر الكتاب :١‏ 74؟. م؛ فأستدل صيبويه. 
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كان نكرة كان ذلك صفة لا حالا منه. وهو في الأصل جمع: عَرَفة . 
ا ا سم ب حي 
ا غرَفةا وعَرَفةٌ كلها مويغ .77 
فلجامل . قن كلمت مقا ادن “ني بحث اليم أ ويم ل 
عَلَمًا من هذا الجمع للتّمكين والصرف لا للمقابلة ‏ فحَقٌ هذا العَلّم 
[المؤنث]”'" أن يُمنع الصَرفٌ أي: : تمع هذأ التنوينَ ود 1 ا 

والعرب لم تلتزم ذلك بل جارٌ فيه عندهم الصّرف أي: أن يكون 
منصرقا وعَدَمُهُ أي: عدم الصرف. أي: أن يكون غير منصرف.9) 
[فمَلَى الصّرفي؛ أي: على أنه يُصرف] , ؛ يُحْفْضُ بالكسرةٍ مَعْ التَنوين. 
وهي اللغة الفُصحى . ووجهه؛ كما قال المصتف في «التصريم» :0 93 
قائل هذا أعربّه على ما كان عليه قبل التّسمية» ولم يتحذف تنوينه لأنه 
في الأصل أي: في حال الجمعيّة قبل النّسمية للمقابلة» فاستّصحب 
بعد النّسمية .29 انتهى. 


)١(‏ الحدبث في سنن الدارقطني ؟: 141 والمطالب العالية :١‏ 417" وشرح الجامع 
الصغير :١‏ 64 ؟ وصحيحه ص 505. 

(؟) الحديث ١54‏ في كتاب الحج من صححيح مسلم ومسجمع الزوائد *: 15١‏ والتاج 
الجامع للأصول 1: 1717 

ف في الأصل: فيما تقدم. 

(4) منم. 

(5) في الأصل: وبجرٌ. 

(7) سقط (أي عدم... منصرف» من م. وما بين معقوفين هو متها.. 

(0) في 1: ؟لىمء 

43 في الأصل: في حالة . 

(و) أي: أبقي التنوين بعد التسمية. وهذا من الاستصحابء وهو التمسك بما كان في 
الشيء, إبقاء لما كان لفقد ما يغير. انظر القامرس الفقهيى ص/١؟.‏ 
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وقد تقدّم أن هذا تصريح من المصئّف بأن تنوين ما جعل ءَلَمَا 
من هذا الجمع نحوٌ قعَرّفات» ليس للمقابلة» أي: بل للصّرف» وأنْ0" 
به يُرَد الاستدلال» على أن تئوين ما جُمع بألف وتاء للمقابلة» بوجوده 
فى نحو اعَرّفات» عَلَمَا. 

ومع تركة أي: أو مع" ترك التّنوين. ووجههء كما قال المصتف 
في (التصريح»» أن قائل هذا أعربّه على ما كان عليه قبل التسميةء أي: 
من جهة الجر بالكسرة مراعاة للجمعيّة أي: الأصليّة» وتركٌ تنوينه 
مراعاة للعلميّة والتأنيث. أي: لما عُلِمَ من أن تنوينه للتّمكين والصّرف» 
وهو لا يُجامع ذلك. 

وفيه» أي: في تسمية ما جر بالكسرة مع عدم التنوين منصرقاء أن 
هذا لا ينائى”" على ما هو المشهور من أنَّ الصَّرف هو التّنوين الال 
على تمكن الاسم في باب الاسميّةء وأنّه متى سقط تبعه الجر 
بالكسرة, ولا على أنه اسم لهماء بل على أنه الجرٌ بالكسرة كما سياتي 
في الكلام على ما لا ينصرف. 

ثم رأيتّه في «التسهيل» ذكر أن هذا الوجه غيرٌ الأعرف؛ ورأيِثٌ 

بعضهم/ ذكر أن الكسرة في ذلك نائبة عن الفتحة التي كان حقه أن يُجرٌ 

بهاء لأنه غير منصرف . وهو يخالف ما ذكره المصدف . 

وعلى منع الصّرفيء أي: على أنه غير منصرف» يُحْفْضٌ بالقدحةٍ 


(1) أي؛ أنه. ف «أن» مخففة من «أن» واسمها ضمير الشأن المحذوف. 
49 م أي ومع . 
() في الأصل و م: لا يأتي. 


4 


نيابة عن الكسرةء بلا تنوين. وكان ينبفي ألا يجوز إلا هذا الوجه 
وي اللقه مامتمة” 
البضرقية: :وليك جر فى .ذلك قول 0 جتان : 3 أبن 5 
أن إعراب «عرفات» إعرات ما لا ينصرف لغة,» وهو خلاف ملهب 
البصريين » وإثما قاله الكوفيون. وليس لهم دليل في ذلك من سماع . 
وإنّما قالوه قياساً على «فاطمة4- انتهى. 

أي: لم يبيّن الكوفيّون أن مستندهم في ذلك السماع» بل القياس » 
فلا ينافي ذلك ثبوت السماع”' بل قالوه. فقد روى الثّقات 
«أذرعات» بهذه الأوجه الثلائة» في قول امرئع القيس؛: فيد 

تََوْرتَها من أذرعات» البيتٌّ 

والحاصل أن الوجه الأول راعى في نحو «عَرَفات» عَلَما الجمعيّة 
فط حيث جرّه بالكسرة مع التّنوين والوجه الأخير راعى العَلَميّة فقط 
حيث جره بالفتحة من غير تنوين » والمتوسّط”'' بينهما راعى الجمعبة 
من حيث نصبّه بالكسرة؛ وراعى العَلّميّة من حيث منعه التنوين. 


رق م: قال ابن مالك. 
)٠(‏ في حاشية الأصل عن نسخة: المسموع. 
(9) قسيم بيت تتمته: 1 
وأهلها 2 بيكربٌ؛ أدتى دارها تَظرٌ عالي 
ديوانه ص١"‏ وتنورتها أي: توهمت نارها. وأذرعات: موضع في حدود الشام. 
ويغرب: المدينة المنورة. ونظر عال؛ أي: مرتفع بعيد جدًا. ولم تحذف ياء عالي» 
في الشغر لأنه حُدف التنوين في الوقف على القاقية » فلم يلت ساكتان. 
(4) ع والتوسط. 
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كم لا يخفى أنه لا حاجة للتقييد بقوله: 0 
إذا جُعِل عَلَمَا صار مفردا لا جمعاء كما تقدّمء إلا أن يُقال: قيّد بذاك 
لأنه''' قد يطلق عليه لفظ الجمع باعتبار ما كان. 


؟- [مواضع السكون]: 

وأمَا السُكونٌ التي" هي العلامة الرّابعة» من تلك العلامات 
الأصول : فيَكون عَلامةٌ للجزم ظاهرا آأو 4 في مضع واجد. وأبدل 
من ذلك الموضع»ء بإعادة الجارّ» قوله: ذ في الفعل العضارة الصَحبح 
الآخر . وشو كما علمت» ما يس في آخره أي' آخرّه حَرفٌ عِلَِ. وقد 
علمثتٌ حرف العلة . تحو: لم يَضْرِب. ف ايَضرِبٌ): فعل مضارع 
مَجِزُُومٌ ب «لم1. وعَلامةٌ جَرْمِهِ السّكون الظاهر. 

ولم يرب الرَجِلْ عَمرًا. ف اليضرب»: فعل مضارع مجزوم ب 
(لم؟. وعلامة جزمه سكون مقذرء ملع من ظهوره اشتغال المسل 
بالحركة العارضة لخوف التقاء الساكنين. فالسكون يكون علامة للجإم 
في الفعل المضارع الصحيح الآخر ظاهرا أو مقدرًا. 


40 أفحم نا في م: إذاء 
(؟) كذاء بتأنيث الموصول مراعاة لما بعده؛ هي العلامة. 
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[ العلامات الفروع للإعراب] 

ولمًا فرغ من العلامات الأأصول شرع يذكر”" العلامات الفروع » 
فقال: وأمّا العَلاماتٌ الفْرُوعَ فسَبعٌ: أربعة أحرّفٍ وحَرَكْنانِ وحَذفٌ. 

فالأحدفٌ: الواوٌ؛ وتكون نائبة'"2 عن الضمّة في بابين: : باب جمع 
المذكر السَالم وما أالحق به» وباب الأسماء السّيّة. والألفء وتكون 
نائبة عن القّسمّة في باب المثتى وما ألحق بهء وعن الفتحة في باب 
الأسماء السْنّة. والياءٌ. وتكون نائبة عن الفتحة في باب المثتى وما 
ألحق به؛ وباب جمع المذكر السام وما ألحق به» وتكون ناثبة عن 
الكسرة في ذلك وفي باب الأسماء السَنّة. والثونء وتكون نائبة عن 
الضْمّة فى باب واحد» وهو باب الأفعال الخمسة. 

والسر ك0 الكسرة نبابة عَنِ امحل في باب واحد. وذلك في 

ججمع المُوَنْثِ السَالِمٍ وما ألحق به في حالة النصب » وكذا في حالة الجر 
بها يل ملتائس لاقام عر اعرقات ااغاله بعشتهس عدا لكين 
والتَحةٌ نِيابةٌ عن الكسرةٍ في باب واحد. وذلك فِيما لا يَنصَرف 

والسَابعةُ: الحَذفُ للحرف في بابين: باب الفعل المضارع 
المعتل » وباب الأفعال الخمسة. 

فهلله العلامات السّبِع!" تنوب عَنٍ الحركاتٍ البّلاثِ: التى هي 
40 م لذكرة 


(؟) في الأصل؛ نيابة. 
فر في الشرح: السبعة. 


الضمة والفتتحة والكسرةء وعَن السُّكُون. فمنها ما بَنُوبُ عن الصْمَةٍ 
بي ومنها ما بَنُوبُ عَنِ اللَتحوء وينها ما بَنُوبُ عَنِ الكسرة وينها/ ما 
َنُوبُ عَنِ السَكُون . 

وإذا أردتَ معرفة كل من ذلك فيَنُوبٌ عَن الصْمَّةَ ثلاثةٌ» وهي 
الراقٌ: بوالألف» لأتهها من تروت" اللين التى هي أولى بالقيام مَقام 
الحركات : والبُونٌ الشّبيهة بحروف اللين من جهة الخفاء والمْنّة. 
وستاتي”" أميْلتّها أي: أمثلة ما تنوب فيه .290 

ويَنُوبٌُ عَنٍ الفَحةٍ أربعٌ .'"' وهي الكسرةٌ والألِف والياءٌ لأنها من 
حروف اللَّيِنَء وحَذفٌ النُون كما سَيأنِي بيان ذلك. 

ويَنُوبٌ عن الكسرة اثنان؛ وهما المتحةٌ والياة. 

ويَنُوبٌ عَنٍ الشَكُونٍ واحدةٌ [وهِي]” حَدفُ الكرف الآخير 
حقيقةَ » وهو الواو والألف والياء من المعتل؛ أو حُكمّاء وهو النُون من 
الأفعال الخمسة. 


)١(‏ في الشرح: وسيأتي. 
(؟) في الأصل: اعنه». وفي الحاشية عن نسخة: فيه. 
(5) في الشرح: أربعة. 

4 من م والشرح . 
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[الواو في المذكر السالم] 

ولّها أي: لهذه العلامات الفروع مَواضِعٌ: أريعة عَشَرَ موضعاء 
كود يها [أي]:!" إذا أردت معرا الول متا ينوب عن القسنة 
الواوٌ. وهو الحرف الأوّل من أحرف النيابة» تَكُونُ عَلامة للرفع نيا 
ع لتخزيي تند انوت لها 

الموضع الأوّل منهما يتحقق في جمع المُذَكَرِ السَالِمٍ: ٠‏ أي: ما 
يصدق عليه هذا اللفظ . وهو اسم دل على أكثرٌ من اثنين بزيادة واو أو 
باء على مفرده الذي من لفظه المجعول عَلَّما لمذكر عاقل» أو صغةٌ له. 

فخرج ما لم يدل على أكثر من اثنينء وهو ما عل عَم 
لمذكر”" من هذا الجمع ؛ ك (زَّيدُون) عَلَما على رجل مثلا. 

وخرج ب لازيادة واو أو ياء على مفرده الذي من لفظه) ما لا مفرد”) 
له كذلك» بألا يكون له مفرد أصلا ‏ نحو: «عشرينّ وتسعينّ» وما بينهماء 
لأنه لا مفرد لذلك أصلاء إذ لا يجوز أن يكون مفرد اعشرين» عِشْرة. 
وإلا وجب إطلاق «عِشرين» على اثلاثين24 لأنه يجب إطلاق صيغة 
الجمع على ثلاثة مقادير الواحل. ومنه يُعلم”'' أنه لا يجوز أن يكون مفرد 
الأربعين» أربعة» إلى آخره ‏ أو له مفرد لكن لا من لفظه بل من معناه. 


)١(‏ منم. 

(؟) مقطت من م. 
() في الأصل: مفردا. 
(4) م تعلم. 


يدو و اواو لمعي مجان فإن مفرده «ذو» بمعنى: صاحب. فكل 
من نحو: عشرين ار 

وخرج ب «المجعول عَلَما لمذكر عاقل أو صفة له4 نحو: عالمُون 
وأهلون ووابلُون. فإنّ مفرد الأوّل: عالّمٌ - وهو ما سوى الله تعالى 0 
ومفرد الثّاني: أهلّ ‏ وهم العشيرة ‏ ومفرد القالث: وابلٌّ. وهو المطر 
الغزدر. وهي أسماء أجناس لا أعلام ولا صفات . 

وكذلك يخرج به: «َاللْدُونَ واللزِينَ . فى لغة من أعرب» لأن 
مفرده وهو «الذي» لا عَم ولا صفة. 2 لا يحسن زيادة (المَعرّب0 
في الحذء لإخراج ذلك. 

ويخرج به أيغمًا نحو: أَرَضونَ”" ويَنُونَ وأبُونَ وأخون وسُِونَ» 
وإن كانت صيغة هذا الجمع مطردة في نحو «سيين8 وشاة فيما ذكر 
معه» لأنّ مفرد ذلك ليس عَلَّمًا لمذكر عاقل ولا صفة له. فلا حاجة 
لزيادة «السَالم من التَغيير حالةً جمعه؛ في الحدّء لإخراج ذلك. 

ويخرج به أيضًا نحو لاظَبُونَة جمع : ظئة» بكسر الظظاء 97 5 
طرف السّيف : لأنه ليس عَلَّمًا ولا صفة. فلا حاجة لزيادة «الّذي لم 
ينان عن تصعيعة يكبيرء» في العدء لو خراع ذلك . 

فالجمع المذكر السّالم حقيقة: ما انطبق عليه هذا التعريف. وما 
لم ينطبق عليه يكون من الُلحى بالجمع المذكور في إعرابه» 


)1١(‏ جملة تعالى» ليست في م2 

(؟) في الأصل: راضون. 

(0) كنل ومثله في التصريح :١‏ الاء . والمعروف ضم الظاء في المفرد والجمع. وسمع في 
الجمع كسر الظاء أيضا. . فلعل الصواب:ظِبرن جمع ظبة بكسر الظاء . انظر التاج (ظبر) , 
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وإطلاق”'' الجمع عليه باعتبار ذلك. فقد اشترطواء لكل ما يُجمع هذا 
الجممٌّ قياسًا مطرداء شروطا: 

الأوّل: أن يكون عَلَّمَا أو صفة لمذكر عاقل» ولو حكمًا فيهما. 

الثائي: أن يكون كل من العَلّمِ والصّفة خاليا من تاء التأنيث» وإن لم 
يُقصد بها التانيث”"' في الضّفة؛ [وإن لم يكن في الصفة المعلومة] .7" 

القالث: أن يبقى على حاله قبل الجمعيّة بألا بتغيّر أصلاء أو 
بتغيّر تغيّرًا يقتضيه القياس الإعلالي. فلا بَرِدُ نحو «قاصُونَ4: فإنَ 
التخيير الذي في آخخره لا يُخرجه عن السّلامة » إذ هو بمقتضى/ القياس 6 
الإعلالي » [وهذا القيد لابدّ منه؛ إذ السلامة المطلقة منفيّة] .40) 

الرَابع: أن يكون العَلّم غير مركب تركيبًا إسناديًا أو مزجيًا. 

الخامس: أن يكون له في الخارج ما يوافقه في لفظه. 

السّادس: أن يكون ذلك المُوافق له في اللفظ موافقًا” له في 
المعنى أيضا. 

السابع أن يكون معرب 

العامن: أن 1 

التاسع : أن [تكون]”2 تلك الضّفة قابلة باطر اد لتاء التانيث التي 


)١(‏ م فإطلاق. 

(؟6 ع التأنبث بها. 
(9) منم. 

(:) هن م. 

(0) في الأصل: موافق. 
(1) من م. 


يُقصد بها التَأنبث » أو تدلٌ("2 تلك الصّفة على التفضيل . 

فلا يُجمع هذا الجمعٌ قياسًا مطردًا غيرٌ العَلّم كرَجُلء >حيث لم 
يُجعل عَلَمَاء ولا عَلَمُ المؤنث كزيئب وريد عَلَمّا لامرأة ‏ فإن جُعل 
ازيئب» عَلَمًا لمذكر جاز أن يُجمع هذا الجممَّ ‏ ولا صفةٌ المؤنث 
كحائضء ولا عَلَمُّ غير العاقل كواشق عَلَمًا لكلب» ولا صف غير 
العاقل كسابق صفة لفّرس ‏ فلو جُعل الأول عَلَّما لمذكر عاقل» والثانو 
صفةً له جُمع هذا الجممٌ ‏ ولا عَلَمّ [لمذكر]”' فيه تاء التأنيث [كطلحة, 
ولا صفةٌ لمذكر فيها(” تاء التأنيث] »0 وإن لم يقصد بها التأليث 
ككلآمة وتسّابة ؛ فإن المقصود بها تأكيدٌ المبالغة. 

وخخرج بتاء التائيث ما فيه ألف التأليث؛ فيُجمع هذا الجومَ قياس 
مطرداء سواء كانت مقصورة ‏ وح تُحذف7 نحو: (احُبلَى) علمًا لمذكر 
عاقل » فيقال: الخُبلونٌ ‏ أو ممدودة. ) وح ثقلب واوً! نحو احمراء» 
عَلَما لمذكر عاقل. فيقال: الحَمراوُونٌ. 

[وقد عُلمٍ من هذا] أنه لا يَرِدُ [فيه] ما اطرد"" فيه هذا الجمع: 
من جموع التكسير. !"ا وهو كل ثلاثيّ خُلِِفّت لامه وعُرّض دنها هاء 


(1) في الأصل؛ (بها تاء التأنيث أو تدل؛. ع: لها التأنيث وتدل. 
(؟) ما بين معقوفين هو من م في الموضعين. 

(9) م فيه 

(8) أنتحمت واو قبلها في الأصل . 

)0 في الأصل وم' ومملودة, 

(7) سقط هما اطردة من ع؛ وما بين معقوفين هو منها في الموضعين. 
4 م التنكير . 


لحن 


التأنيث” ولم يكسّر تكسيرًا يعرب بالحركات» نحو: سّنة© وعزة 
وعضةء وثبة بمعتى الجماعة ولا ما شذْ [منها مما لم يكن كذلك 
إما]("' لعدم التعويض - [وذلك نحو]:”" أَبُونَ وأخونٌ وحَمُونَ ومَنُون. 
[لعدم التعويض عن لاماتهاء إذ أصلها «أَبَوٌ وأخوٌ وحَمَوٌ ومَتَوٌ» - وإمًا 
لتعويض غير هاء التأنيث؛ ك «ابثون» ‏ فإن العوض فيه همزة الوصل » 
إذ أله «ي) - وإمًا لكونه كسروه تكسيرًا يُعرّب بالحركات » ثحو: 
بون لأنهم وإن عوّضوا فيه هاء التأنيث لكنّهم كسروه تكسيرًا يُعرب 
بالحركات] .0 2' وإنّما لم يرد جميع ما ذكر لأنْ المفرد”؟ منه ليس عَلَّمَا 
ولا صفة. 

ولا يجمه(" هذا الجمعٌ العَلَّمُ المركبٌ الإستادي اتَفاقًا» نحو: 
بَرَقٌ تحره ا شرا فإن أريد أجعع ذلك هذا الجممّ جيء بكلمة 
(ذي» بمعنى «صاحب» مجموعة ا فيقال: جاء [ذْوْد دَق 
0 ودّوُو تأبّط شرا ولا المركبٌ المزجي على ا فو 
بعلّبكٌ وسيبويه. فإن أ جمعه هذا الجمعّ جيء بكلمة «ذي4 بمعنى 


49 يعني تاء التأنيث . 

() في الأصل و م؛ شغة. 

(0) من م. 

(1) ما بين معقوفين هو من حاشية م؛ مع زيادة تكرار ليعض العبارات مما فيه ويبان أن 
ظبة جمع على: ظبًا. ومكان ما في هذه الحاشية جاء في الأصل: فالعوض فيه همزة 
الأصل وأصله بنو وإما لكونه كسر تكسيرًا يعرب بالحركات. 

(0) في الأصل: لم يروا جميع ما ذكر لأن الفرد. 

© في الأصل: فلا يجمع . 

(0) سقطت من م. 


510 


7 م > 6 ِ- 
صاحب مجموعةٌ فيقال: جاء]'" ذَرُو بَعلبِك ودرو سِيويه .90) 


ومُقايلُ الأصحّ [يقول] :"جا بعلبكونً وسِيربهُونَ .وقيل: (سِييُونَ؛ 
بحذف اللجزء الأخير الذي هو كلمة «وَيْهه. وهذا الخلاف فى الختوم ب 
«وَيْهِ» محله على القول ببنائه» وهو المشهور كما تقدّم. وأما على القول 
بإعرايه إعراب ما لا يتصرف فلا خلاف في جواز جمعه هذا الجمم . 

وأمَا المركب الإضافَ فيجمع منه الجزءٌ الأول هذا الجمعّ ويضاف 
للثاني » فيقال فى (عُلام زيد4 جاء: عُلامُو زيدِ. وجوز الكوفيون جمع 
الجزأين فيقال: غلامُو الرّيدِينَ . 

ولا ب ني ما يوافقه؛ في لفظه. ٠‏ وأما نحو: 
عشرون 0 ا ولا نقا 

ولا يُجمع ما لا يوافقه في معناه 5 كالمُشترَك ‏ وأجازه ابن 
مالك. وهو مبنيّ على الأصحّ, من صِحّة” إطلاق اللفظ المُشتك على 
معائيه فعا 00 والأوّل على منع ذلك . وقال بعضهم' جوز الجمع ) 
وإن قلنا بامتناع إطلاق اللفظ المشترك على معانيه معاء لأن الجبمع في 
قوّة معائي'"2 تكرار المفردات بالعطف» فكأنه استعمل كلا في معناه. 

)١(‏ منم. 

(1) في الأصل: ذو بعلبك وذوو اس. 

(*) كذا بحاف فاء الجواب» وهو جائز بقلة في النثر والشعر. 
(4) سقطت من م هنا. وسترد فيما يكرر من هذا النص بعد. 
(60) م؛ في صحة. 

(1) في الأصل: مبالغة. 

(0) سقطت من م. 


ومثل المُشْترَك الحقيقةٌ والمجاز. فيجوز جمعه بناء على جواز 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا. وهو الصَّحيحء عند إمامنا 
الشافعيّ رضي الله عنه وغيره.""ا 


ولا يُجمع غير المعرّب. ٠‏ فنحو ([اللَدُونَ وآ اللذيت 00" يُحفظ ولا 


بقاس عليه . 
الس 0 فُلانٍ وفُلانة» مما هو كناية 
عن العَلّم. ولا يُجمع العَلَم'*' باقيًا على عَلَمِيّته. 


فإن قيل: اء ب يم تراط الْعَلّميّة. أجيب بأنه لا 
منافاةً» لأن العلميّة شرط للإقدام على الحُكم الذي هو الجمعء 
والتدكيرٌ شرط لتحقق ذلك الحُكم. فإذا أرق 0-6 لاير0 أن 
كر أي: : يراد به شخص ما مُسمٌّى بهذا الاسم فيُجِعل 7 ' مجرّدًا عن 
المشخصات » فيصبر | كسائر أسماء الأجناس ك (رَجل). 0 ف 


في «اللباب6: وطريق تنكير العَلم أن اول بواحد من الأمّة 
به فيصير كاسم الجنس ٠‏ 


4 في الأصل ! وعند. 

زه جاء في م هنا تكرار ما مضي من القول: ولا يجمع ما لا يوافقه... إمامنا الشافعي . 

(6) يعني: في لغة من يعرب هذا كجمع المذكر السالم. وما بين معقرفين يقتضيه 
السياق. انظر ص 7945. 

(14) سقط لولا يجمع العلم» من م. 

(65) كذاء بحلف القاء الرابطة للشرط . وهو جائز لأن (إذاة ليست ذات أصالة بالشرط. 
انظر الورقة .١‏ وي المطار: فلا بد. 

)١(‏ م: فيحصل. 

(0) م يتناول٠‏ 


وهذا واضح في عَلَم الشخص. وأمًا عَلَمّ الجنس فهو نكرة معتى ؛ 
فلا معنى لتنكيره» إلا أن يقال: معناه ألا يلاحَظ فيه التّعبين في الذهن» 
الذي هو تشخص”" ما. وقد ألكْرٌ البدر الدماميني بهذا المعنى »!2 أي: 
اشتراط العَلميّة ثم إيجاب التنكير في جملة أبيات إلى أن قال؛ يعني 
نفسّه مخاطِيًا لعلماء الهند:9©) 
فيِسأل: ما أمدٌ شَرَعُم وُجودَهُ يكم ؛ اي تر الشّحاةٌ , -4(5) 
فلمًا وجدنا ذلِك الأمرّ حاصلا مَنعتّم ثبو بوت الُكم ليقي 05 
وهذاء لَعَمرِي» في الكّرابة غابةٌ فهّل من جواب ءتتعِمُونَ به :00 
وأجاب 7" عنه ب: بنحو ما تقدم. 


ود مايا أ وا 
فُغلاء4» نحوٌ: أحمّر . فلا بقال: حمر 0 وبلحق به في منع هذا 
الجمع «أفعغل؛ الذي لا د 0 0 
لعظيم الأدر فلا يقال: أكمرُونٌ وآدرُونٌء كما لا يقال: أحمرون. 


)١(‏ عم: شخصل.ء 

(؟) م: لهذا المعنى. 

() تعاليق الفرائد على تسهيل الفوائد ١5 :١‏ والعطار ص 54. 

(غ) ع: «فنسأل أمر». والرد: الرفض. 

(5) م: فلما وجدتم. 

(1) في تعليق الفرائد: بسَردِه. 

(9) كذاء والمجيب هو غير الدماميني» أجابه بشعر أيضًا. انظر العطار صن 54 
(8) فى الأصل و م: حمراوون. 

(9) الأدرة؛ انتفاخ الخصية. 


وما لا يُقبل باطراد تاء التأنيث التي تقصد بها التأنيث» بألا 
يقب" الثّاء أصلاء نحوٌ: جَريح بمعنى: مجروح» وصَبُور بمعنى: 
صابرء إذ لا يقال: جَريحة وصَبُورة 7" وكذا: لاسكران» إذ لا يقال: 
اسّكرانة» إِلّا على لغة ضعيفة ‏ أو يقبلّ التّاء التى لا يُقصد بها التأنيث» 
[نحو: علامة ونسّابة» لأن التاء فيهما لا يُقصد بها التأنيث]:”" بل 
تأكيد المبالغة كما تقدّم» أو يقبلَ التّاء التي يُقصد بها التّانيث لكن 
[لا]0؟ باطرادء نحرٌ: مسكين. فإنّه جاء على خلاف القياس: 
الوسكينة2'00 للمؤنث »؛ و«مسكيتُونَ) يُحفظ ولا يقاس عليه 

فلو خرج كلّ من: أحمر وجريح وصَبُور وسَكران »عن الضفة :وجل 
عَلَمًا لمذكر عاقل جُمِعَ هذا الجمعَ. ذكره المصئّف في «التتصربح». 

وذكر في «التّسهيل» أن ممًا يُجمع هذا الجمعّ قياسا مطردا 
المصئُرٌ نحوٌ: وُبجيل وغل" وثيّ وأحيور”” وسُكيران» فيقال: وُجُْودَ 


سد >(4) مه 
وغليمون ” وفتيون اواشورة وسكيرانونَ . 


)١(‏ م: بألا تقبل. 

(؟) لا بقال مثل هذاء إذا أريد بالمفرد الوصف مع ذكر الموصوف. أما إذا فقد 
المورصف فالتاء واجبة للبيان. 

() من حاشية م. 

(4) من م. 

)2( في الأصل؛ مسكتة. 

(1) في الأصل: عُلَيم. 

(0) في الأصل: وأحَيمّر. 

ل في الأصل؛ عقر 


ركنن 


فهذا الجمع الذي كو دهت العروط» يونا العف هما 
تقدّم » يُرفع بالواو0© ظاهرة أو مقدّرة؛ اسمًا كانّ أو صِفةٌ. فلظاهرة 
تَحوٌ: جاء الرَّبدُونَ المُسلمُونَ ‏ ف «الرّيدُونَ المُسلِمُونَ»: َال :7 
والفاعِلٌ مَرقُوِعَ . وعلامةٌ رَفعِهِ الواوٌ الظاهرة نيابةٌ عَنِ الضْمّةْ ‏ والمقدرة 
لحو اامُسلميئ» كما تقدم. 

هلذا أي: رفعٌ جمع المذكر السالم بالواو هُوَ القول المَشَهُورٌ. وإنّما 
رفعوه بالواو لأنّها تقم ضمير الجمع» ولأنّه أقلّ دَوَرانَا في الكلام من 
المثثى . فجُعل الثقيل للقليل تعادلا. ومُقَابلُ هذا المشهور أقوالٌ: 

منها ‏ وهو أصِحَها ‏ أنه مرفوع بضمّة مقدرة على الواوء كما أنه 
يُنصب بفتحة مقذرة ويُجِرٌ بكسرة مقذرة على الياء؛ منع من ظهورهما” 
الثّقل. ورّده ابن مالك بوجوه؛ منها أنه لو كان كذلك لظهرَتِ الفتحة 
على ألياء. قال: ولمًا انتفى اللازم ‏ وهو ظهور الفتحة على الياء ‏ عَلِمَ 
التفاء الملزوم. وهو تقدير الحركة. واعترضه الشّيحَ أبو حيّان بأنهم 
حملوا حالة التصب على حالة الجرّ؛ فقدروا الفتحة كما قدروا الكسرة. 

ومنها أنه مرفرع بضمّة مقدرة على ما قبل الواوء كما أنه منصوب 
بفتحة مقدرة ومجرور بكسرة مقذرة على ما قبل الياء» منع من ظهور تلك 
الفْمّة ضِمَّةٌ ما قبلَ الواو» ومن ظهور الفتحة والكسرة كسرة ما قبل. الياء. 
وردّه الشبخ ابن مالك بوجوه؛ منها أنْ الإعراب لا يكون إلا آخرًا. 


)00 في الأصل: برفع الواو. 
(؟) كذا. والملمون: صفة للفاعل لا فاعل. 
() في الأصل و م: «ظهورهاك. وانظر شرح التسهيل ١؛‏ 7/4 75 والتذييل والتكميل 


.95--55١ 


ومنها أقوال أَُر في غاية القعف» لا تكيد”؟ بذكرها. 

وتقدّم في كلام المصئّف؛» عند الكلام على أقسام التّنوين» أن 
نون هذا الجمع جيء بها للدذلالة على تمام الاسم » وانفصاله عمّا بعده. 
وقد قدمنا أن هذا هو المشهورء ووعدنا ثم بذكر مُقايله هنا. فنقول: 

مُقابلٌ هذا المشهور أقوالٌ» منها ‏ واختاره في «التُسهيل4 - أنها 
زيدت لدفع توهم الإضافة في نحو: مررتٌ بِبَنِينَ كرام» والإفرادٍ في 
نحو: مررثٌُ بالمهتدينَ. ثم حُمل ما لا يوجد فيه هذا التومّم على ما 
وُجد فيه. ومنها أنها زيدث عِوْضًا عن حركة المفرد. ورد بأن الذي 
جعل عِوَضًا عنها إنما هو الواو في حالة الرّفع » والياء في حالة التصب 
والجرٌ. ومنها أنّها زيدت عِوَضًا عن التّدوين في المفرد”" لأن الحركة 
عَوْض عنها الواو والياء؛ والتنوينَ لم يعوّض عنه شيء؛ فجُعلت عِوّضا 
عنه. ورد بأنْ هذه التون جيء بها في المثتى الذي لا تنوين في مفرده» 
لكونه غير منصرف نحو: أحمدان. ومنها أنها زيدت عِوَضًا عن الحركة 
والتنوين في المفرد. 

وقد تداولت هذا ألسنة”" أكثر المُعربينَ. ورد بأنه إذا لم يكن 
عِرَضمًا عن أحدهما فألا يكون عوضًا عنهما أحقٌ وأولى. قال الشّيحَ أبو 
حيّان: وقد رد الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور وغيره من شيوختا هذه 
المذاهبء بأنّ هذه التون تبعت في الوقف باتّفاق» والحركة والتنوين لا 
)١(‏ م'لا تكثر. 


48 م الإفراد. 
(5) في الأصل: هذه السئّة. 


يغبعان في الوقف .7 فلو كانت التون عِوَضًا منهما أو من أحدهما لم 
تغبت » لأن العِوّض يُحكم له ببحكم ما عَوْضَ عنه. قال: وهذا الخلاق 
ممًا لا طائل تحتهء بل هو [من]” فضول الكلام. 

وحُركت التّون؟ لخوف التقاء السّاكنين. وكانت الحركة فتحةٌ 
لخفتها وثقل الجمع . 


)1١(‏ سقط لوالحركة... الوقف» من م. وفيها إشارة إلى لحق غير ظاهر. 
48 من م والتذييل والتكميل ١‏ /م؟؟ .؟١".‏ 
(*) م: وححركة الشون. 


١ 
[الواو والألف في الأسماء الستة]‎ 

والموضع الثاني يتحقق في الأسماء السّتّوَ المعتلة. وه" أي: 
تلك الأسماء السْنّة: أَبُوكَ وأخوكَ بفتح الكاف وكسرهاء وَحَمُوك بكسر 
الكاف لا غيرء بناء على أنْ الحم: قريبُ الزّوج خاصّة أبَا أ غيره: 
وفريبٌ الزُوجة يقال له: حْمّنّء كما هو المشهور ‏ وعلى مُقابل المشهور 
من [أن]''' الحم يقال لقريب الزوجة أيضًا يجوز فتح الكاف ‏ وثقُوكَ 
بفتح الكاف وكسرهاء ودُو مال. 

قيل: لم يضفه للضمير ردًا على المبرّد» حيث أجاز إضانته 
للضمير تمسّكًا بقول القائل:99) 

إما يعرف إذا] الفضد لء ميٌّالثتاسء ذووه 
وفر يول عند الجمهور على الشّذوذ. 

وقول المصئّف: «ذو مال» موافقٌ”' لقول غيره: بمعنى صاحب. 
والغرض من ذلك الاحتراز عن ذو الطائية التي هي اسم موصول. 
وهي عندهم مبنيّة على سكون الواو في الأحوال الثّلائة» على 


.)1١(‏ في الأصل: وهو. 

(0) همنم. 

(0) شرح المفصل :١‏ *ه و ": 78 والهمع ؟: 50 والدرر ؟: 1١‏ واللسان (ذوي). 
وما بين معقرفين هو من م- 


المشهور. ومُقابله أجاز إعرابها [أي] :”2 إعرات ذي هله أعني التي 
بمعنى صاحب : في الأحوال الثلاثة . 

وقيل: تختضٌ بمحل الجرّء لأنه المسموع في قول القائل:”") 

فحسبيّ » من ذي عِندّهُم» ما كَفانيا * 

بجرّه كما رواه ابن جتّى . قال المصتف: وهو مُشكل » فإن سبب البناء 
قائم » ولم يعارضه مُعارض . 

وأصل الذُو): 5١‏ ريد فَعَلّ ٠‏ قال [الشييم](؛) أبو حيان: رفي 
المحذوف قولان: أحدهما الواو 0 وهي اللام؛ وعليه أهل الأندلس» 

و علد 

وهو الظاهر. والثاني: الأوان قي العين؛ وعليه [أهل] 0" قرطية 

ومَنُوكَ بفتح الكاف وكسرها. والهنُ: اسم يُكتى”* به عن أسماء 
الأجناس» وقيل: : اسم لما يُستقبح التصريح به. ٠‏ وقيل: ابم الفاح ام 

ولا تعر ب هذه الأسماءٌ هذا الإعرابٌ إلا بعد توفر شروط أربعة 


)١(‏ 0 تتمة بقتضيها السياق. 
(1) عبجز بيت لمنظور بن سحيم صدره: 
فَإمًا كرامٌ مُوسِرُونٌ لقيتهم 
شرح المفصل *: ١44‏ وأوضح المسالك ٠١4 ١١‏ والعيني ١79 :١‏ وشرح 
الحماسة ص ١١58‏ وشرح أبيات المغني 1: .168٠‏ رإما: مركبة من: فإن» 
الشرعلية » وما: الزائدة. وكرام: نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بءده. 
والتقدير: لْقِيَّ. وذي: اسم موصول مجرور بالياء. وعند: ظرف متعلق بفعل الاسلة 


المحذوفة. 
(؟) في الأصل؛ «ذو ذَّوّوْه. م: اذوا ذووة. وانظر حاشية يس على التصريح 1: 17. 
(4) من م. 


(4) في الأصل؛ والهنّ اسم يُكنى 


أشار المصتف إلى أوَلها بقوله: بِشَرطِ أن تَكونّ أي: هذه الأسماء 
مُمْرّدةٌ. فما يثتّى منها يُعربٌ إعرابٌ المثثى الآتي بيائه. وكلها تُثنَى 
نحو: جاءني أَبَوانِ وأحوان وَحَمَوَانَ وفانٍ وذّوا مال 10 وهتوان. 

وما يُجمع منها جمعٌ تكسير يُعربٌ إعرابٌ جمع التكسير»ء وقد 
علمئتّه . وكلها تُجمع هذا الجمعّ نسوٌ: جاءني آباؤّكَ وإخوَتكَ وأحماؤك 
وأفواهُكَ”" وأذواءٌ مال وأهناؤٌك . 

وما يُجمع منها جممَ مذكر سالم يُعرب إعرابٌ جمع المذكر 
السَّالم المتقدم بيائه. ولم يُسمع جمعه منها إِلّا الأب والأخ, وعليهما 
اقتصر الجمال بن هشام في «التوضيح». زاد المصتئف في لاشرحهة 
لفظ (الهن»؛ وضم ابن هشام في «شرح القطرة للأب والأخ لفظ 
فاده / دق تعاهضى ابوث واعون وتكثرن وَعثون. 

وفي كلام ابن مالك: ولو قيل في #حم»: حَمُونَء لم يمتنع ٠‏ لكن 
لا أعلم أنه مع . وردّه الشّبخَ أبو حبّان بأنْ القياس يأباه؛ أي: لأن هذه 
الضيغة لا تطْرة” في جمع التكسير المُلحق بجمع التُصحيح في 
إعرابه» إلا في كل ثلاث حُذْفَتْ لامه وعُوّض عنها هاء التأنيث» ولم 
يُكسّر تكسيرًا يُعَرّبٌ بالحركات. وهذه الأسماء مما حُذفتُ لامه ولم 
يعوّض عنها شيء. فما جاء منها عن العرب يُحفظ ولا يقاس عليه 
كما تقدّم . 


)١(‏ في الأصل: وذو مال. 
619 في الأصل وم: أفواوك. 
() في الأصل: لا ترد. 


وحكى بعضهم سماع: دَوُونٌ - وعن لعلب يقال في افم): فُونَ 
وفِينَ.'' قال أبو حيّان: وهو في غاية الغراية. 
وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: امكبرة. فإن صغْر منهأ شسيء 
أعربَ بالحركات الظاهرة نحوٌ: جاءني بك وأَحَْكَ » لأنّ حرف العلة 
في ذلك يشبه الصَّحيح لسكون ما قبلّه.'" 

وإلى الشّرط القالث بقوله: مُضافةٌ لفظًا أو تقديرّاء خلافا لما في 
(الأو ضح» من اشتر اط الإضافة لفغلًا. فإن قطع منها شيء عن الإذسافة 
لفظًا وتقد/(؛) أُعربٌ بالحركات الظاهرة أيضًا نحوٌ: جاءني أب وأخ. 
وكلها تُقطع عن الإضافة المذكورة إلا اذو وفو» فإثْهما لا يكونان إلا 
مضافين لفظًا أو تقديرًا. ومن الثاني قول الشّاعر:”*) 

* خالط؛ ين سَلمَى » حَباشِيمَ وفا # 

أي: خياشيمها وفاها.. فحَلَفٌ المضاف إليه ونوى ثبوتّ لفظه. واذعى 
في «الأوضح) لود 

وفي ري أنه لا حاجة لاشتراط الإضافة في اذوه أي: لأله 
بُوهِم أنها قد تُفردء ويتخلف هذا الحُكم» وليس كذلك أي: لأنّ 
الاشتراط لتحصيل ها ليس بحاصل . فكان ينبغى استثتاؤها من اشتراط 


)1١(‏ في الأصل وم ذون. 

(؟) في الأصل: ونئن- 

(9) م: بسكون ما قبله. 

(4) م أو تقديراء 

)0 العجاج . ديوانه ؟: 8؟؟ والخزانة ؟: 717. والخياشيم: جمع خيشوم . وهو أنصى 
الأنف» جمعه المجاج باعتبار أطرافه. 


نض 


الإضافة. ورد بأن اشتراطها بالتّسبة لها لبيان الواقع . وقد ذكروا أن القيدء 
كما يكون للجمع والمنع ؛ يكون لبيان الواقع ؛ بل قيل: هو الأصل ٠‏ وعلى 
الاكتفاء بالإضافة المقدرة يأني في «ذُو ما ذكر في ا 

وإلى الشرط الرّابع أشار بقوله: لَِبِرٍ ياء -. » أي: ولابْدٌ أن 
تكون تلك الإضافة لغير ياء المتكلم» من اسم ظاهر أو ضمير مخاطب 
أو غائب أو متكلم غير الياء. وإتما ذكرها مضافة للكاف لأنه المناسب 
لمقام التعليم. فإن أضيف منها شيء إلى ياء المتكلم أعرب بالحركات 
المقدرة على ما قبل الياء للتعذر. 

وكلها تضاف لياء المتكلم إلا «ذو»ء فإنها لا تضاف إليهاء واثُر) 
إذا أضيفت لها قُلبِتْ تلك الواو ميمًا عند بعضهم» بالكو قتا باء 
وإدغامها”" في الياء. نحو: جاء أبي وأعِي وحمي وميِي» بغير رَدٌ 
اللام المحذوفة التي هي الواوء وافيي8 برد تلك اللا التي هي الواو 
وقلبهما ميماء و(فِييٌ» بقلبها ياء وإدغامها في الياء.'") 

[وأجاز المبرّد رد اللام المحذوفة في الأب والأخ» وقليها ياءء 
وإدغاتها في الياء] نحو: جاء”2 أبِيٌ وأَحِي» بالتشديد وفتح الياء. 
وحينئذ تعرب إعرابّ «مُسلِمِيَ» أي: بالواو المنقلبة ياء”” المدغمة في 


باء المتكلم . 


(1) في الأصل و م: في فو ما ذكر في ذو. 

(؟) في الأصل: وأدغمها. 

(6) م: قبغير رد اللام المحذوفة التي هي الواو وقلبها ميمًا». وما بين معقوفين بعد هو منها. 
(4) سقطت من الأصل وم وألحقت بين السطرين في الأصل .ثم كرر انحو أبي وأخي» في م. 
(0) في الأصل: المنقلبة عن ياء. 


5١ 


م7 


وإنّما لم تُضف «ذُو) للياء لأتها لا تضاف إلى غير اسم الجدى ؛ 
لأنها وْضِعَت وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس النكرات أو المعارف. 
و[تومه]”؟ بعضهم في قولهب:7") «إنها لا تضاف إلا إلى اسم 
جنس» أن المراد به التكرة» فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما ,رقع 
في الحديث: «أن تَصِلَ ذا رَحِمِكَ0”" [بأن المضاف للضمير لبس 
. و 5 و 7 
باسم جنس نكرة] »47 وغاب عنه مواضِعٌ في التّنزيل: (إواللة ذو القَصلٍ 
ْد-- وحيث كانت اذو» لا تضاف للياء» يأتي فيها ما تقدّم. 
ُشترط لإعراب افو هذا الإعرابٌ ألا نبل واوه ميمًا كما نطق 
به 0 فإن أبديك 5 57 ارا الظاهرة حيث 1 تضرف 
لياء المتكلّم» كما تقدّم؛ كقوله :20 «لَحُلُوفُ قم الضّائم أَطيبُ عند 
الو ين ريح الميسك». / 
واشترط أبن الصائغ : بمهملة لم أل يلحق هذه 0 يا 
النسب. فما لحقه منها ياء التسب!؟) أعرب بالحركات الظاهرة :0 ندمو 
جاء أَيَويٌكَ وأحويّكَ وذُوِيُكَ بِالضْمّة الظاهرة/ على الياء. ورد بأن هذا 


)١(‏ منم. 

(؟) في الأصل: من قولهم. 

() الحديث 1 في مسلم بدون «أن مع رفع الفعل المضارع. وفي الأصل: رَحِنَك . 

(4) من م. 

)0( الآبات: ٠١6‏ من سورة البقرة و 4لا من سورة آل عمران و 84؟ من سورة الأنفالك و 
١‏ من سورة الحديدك٠...‏ 

() الأحاديث: 1948 و 1806 في البخاري و 1151 في مسلم والمسند 1: ٠غ8.‏ 

(11 م؛ النسبة. 

(4) سقطت من م. ونسب هذا الشرط إلى ابن الضائع في العطار ص 18. 


نض 


الشرط يُغنى عنه اشتراط الإضافة: أن(" مع ياء التَسب لا إضافة .20 
وأمثلة هذه الأسماء الدّمّة نَحوٌ قولك: هذا أيُوكَ وأخوكَ وحَمُوكَ 
وقُوكَ وذو مال وهَنُوكَ في لَْوَ قَلِِلةٍ حكاها سِيبَوَيهِ عن العرب» فقال: 
ومن العرب من يقول: وَهَنُوِكَ وهّناكَ وميك فيجريه مُجرى الأب. 
انتهى . وهذه اللغة لم يطلع عليه الفرّاء ولا الرّجَاجِيَ فادّعيا أن المعرب 
بالحروف”' خمسة. 
وإنما نبّه المصتف على تلفق الل لقول الشيح ابن مالك: 
ومن لم ينه على قلته؛ أي: إعراب «الْهَنْة هذا الإعرابٌ» ممّن ذكره 
مع هذه الأسماءء المُوهِمَ مساواته لها فليس بمصيب» وإن حظيّ من 
الفضل بأوفر نصيب. 
فهده الأسماء السَنَةُ مَرُوعة على الخَبَرِيةِ على المبتدأ الذي هو اسم 
الإشارة:(22 حقيقة في الأوّلء وحُكمًا فيما بعده. وعَلامةٌ رَفها الواوٌ 
الظاهرة نياب عَنِ الضْمَةِ علّى القول المَشْهُورٍ الذي و كما قال 
الشيخ ابن مالك» أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. و مُقابله أقوال: 
منها ‏ وهو أصحّها وعليه جمهور البصريّين ‏ أنها مرفوعة بضمّة 
مقدّرة على الواو منع من ظهورها التّقل» وحْرّك ما قبل الواو إتباعا 
)١(‏ أي: لأنه. 
(؟) يعني أن الاسم ثم يضف, وإنما أضيف المنسوب كله؛ والمنوب غير المنسوب 
إليه. أنظر العطار صص 56 . وقد مثل بقوله: لاجاء أَبَوِي» . قلا إضاقة . 
(5) في الأصل: بالحرف. 


لق يعني في أمثلة الفقرة ة القبلَ الماضية . 
مه( م: المشهور كما قال. 


نذفنة 


للك الحركة المقذرة ؛ كما أنها تُنصب بفتحة مقدرة على الأاف منع 
ين الؤورها تمدن وتّجِرٌ بكسرة مقدّرة على الياء منع من ظهورها 
الققل» وحركةٌ ما قبل الياء إتباع لتلك الحركة. 

فأصل «أَبُوك): [دأيْوُك»] »'2 أتبعث حركة الباء [لحركة]”© الواو 
نْضِمّت بعد سَلبٍ حركتهاء فصار” لأْبوٌك) يضم الباء والواو. اسَتُدِقلتِ 
الضمّة على الواو فحُذفث. وأصل «أباك»: لأْبَوَك0 تحرّكت | الواو 
بالفتحة » وانفتحَ ما قبلهاء قُلبت ألمًا. وأصل «أبيك:: «أَبَوِك أتبعثُ 

حركة الباء0) لحركة الواو فكسرت بعد سَلب حركتهاء فصار «أبوك؛ 

بكسر الباء والواو. اسسْيقلّتٍ الكسرة على الواو فحُذفثْ» ثم قَلْبَتِ الواو 
ياء لسكونها بعد كسرة؛ كما في «هيزان4. 

ففي الأوّل الثّقل بدون قلب» وفي الثاني القلب بدون ثقل » وفي 
الغالث الثقل والقلب معا. 

ومنها أنها مرفوعة بِالضمّة التي قبل الواو» والواقٌ إشباع» كما أنه 
منصوب بالفتحة التي قبل الألف ‏ ومجرور بالكسرة التي قبل الياء» وكل 
من الألف والياء [شباع» ورد بأن إشباع الحركات بابه ضرورة الشعر. 

ومنها أقوالٌ أُخّر لا تُطِيل بذكرها. وإنّما أعربث بالحروف توطئة 
لإعراب المثثى » والجمع على حذه؛ بالحروف. 


)١(‏ منم. 
(؟) م: فصارت. 
() في الأصل؛ الياء. 


لذن 


١ 
[الألف في المثنى والسْتة]‎ 

والقّاني ممًا ينوب عن القّمّةَ الأيف» وهو الحرف الثاني من 
أحرف التيابة » وككون عَلامة للرفع نياب عن الْسمّةْ في موضع واحد. 
وذلك يتحقق في المكنّى المرفُوعٍ أي: : ماريصدق عليه هذا اللفظ . 

والمُعْنّى هو الاسم الدّال على اثنين فقط ؛ بزيادة ألف أو ياء على 
مفرده المعرّب الذي 1 لاو في الخارج ,اران "" له لفط ورعنى» 

فخرج ما دل على واحد نحو: : ردان : عَلَمًا لرجل ١‏ ورَجْلانْ: 
للراجل ضِد الفارس » وكَليتان: للآلة الفا ع 1 وتجران: عَلَم 
على البلدة المعروقة. قال ابن هشام: والّذي بظهر أن الشّحاة إذا أطلقوا 
المئتى » في باب الإعراب» أرادو!ا دخول مثل ذلك » لأنّ وضعه أن بَدُلّ 
على اثنين » واستعماله”" لغيره مجاز. انتهى. أي: فلا يُخرجه ذلك عن 
تسميئه مثْنّى . فهر من المثنى لا من الملحق به. ' 

وخرج ب «فقط» ما دل على أكثرٌ من اثنين ع تمحوء : صِنوانٌ» أريد به 
أكثر من ثنينءٍ وما أريد به التكثير نحو لكرتَيِنِ) من قوله ار 17 
(ادجع البِصَرٌ كَرْئيني24 وحَنائيك”' ومَهِمَهِين» لأنْ المعنى كرّة بعد 


)١(‏ كذا. والصواب #موافق». انظر ص 7١8‏ و7519 و77. 

(5) الكلبتان: أداة تخلع بها الأسنان؛ ويلقط بها الحداد ما يحمى من الحديد. 
م م: فاستمماله . 

8) الآبة ؛ من سورة الملك. وقي الأصل و م: فارج . 

)ع( في الأصل: وحنانين ٠‏ 


؟*1١‎ 


و 
أخرى ؛ وحنانٌ/ بعد آخرء ومهمة”' بعد آخرء لا خصوص اثنين. ومن وي 


كَمْ قال في الآبة: لإيَشَلِبْ إِلَِكَ البِصَرٌ خاسِئًاء وهُوَ حَسِيرٌ)» إذ من 
المعلوم أنْ البصر لا ينقلب خاسئًا حسيرًا من مرّتين فقط. 

وفي كلام الجمال ين هشام: التحقيق أن هذا التوع, أي: ما أريد 
به التكثئير» من المغنّى لا من المُلحَق به» لأن وضعه ليدل على اثنين: 
واستعماله لغيره مجاز عارض . فلا يُخرجه عن تسميته مثنَّى . انتهى . 

ويخرج به نحو زوج وشَّمْع: ور" بالتدوين بمعنى الشفع ‏ ففي 
«الصّحاح4: «ورَّكًا: الشّفع» ‏ لأن ما ذكر لا يدل على اثنين فق فلا 
حاجة لإخراجه بقولنا: لابزيادة ألف أو ا على أن بعضيم منع 
دلالة ما ذُكر على اثنين أي؛ أصلاء وقال: كلّ يصدق باثنين ولا يدل 
عليهماء أن (زوج» مث مُقابل للفردء وذلك أعم من أثنين ) والأعم 
يَصِدّق على الأخصٌّ ولا يدل عليه. 

وخرج ب «ألف أو باء) كله وكلتا. لذن ألف لخر كألف 
ا(اعصا» منقلبة عن واوء وقيل: لعن باء التي هي لام الكلمةة), وألف 
«كلتاه كألف: حُبْلَّى, أي: للتأنيث» والتاء” بِدَلْ عن لام الكلمة 
المحذوفة التى هي الواو. 


)١(‏ المهمه: الأرض المقفرة البعيدة. م: ومهمها. 
(؟) في الأصل و م: وزكي . 

(5) في الأصل: وياه. 

(4) في الأصل: الألف الأول. 

(4) فى الأصل: والياء. 
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فألفهما ليست للتّئدية» فلا حاجة لإخراجهما(' بقولنا: «على 
مفرده00 الذي يخرج به ما لا مفرد له نحو: اثتان واثنتان» لأن 
الصّحيح أنه لم يُسمع (اثن ولا اثنة8.”" ولعلٌ مقابل الصحيح ما في 
«المصباح مختصر الصّحاح»: وائن واثنة”؟ كابن وابنة. 

وعن بعضهم أن محل كون ألف (كلتا» للتائنيث إذا كانت مضافة 
للظاهر. فإن أضيفت للصّمير لم تكن للتأنيث؛ بدليل عدم قلبها في 
الأولى ياءً في حالتي النصب والجرّء وقلبها في القّانية كذلك في ذلك. 
فلَاملُ. قال في «التّعليقة»: المضمر الذي يضاف إليه «كلا وكلتا» 
ثلاثة ألفاظ: كما وهّماءنا (©) 

وفي كلام ابن الأنباري: والذي يدل على أن ألف «كلا وكلتا» 
ليست للتثنية أنها لو كانت للتثية لانقلبت في النصب والجرّء إذا 
أضيفا"” إلى المُظهر» لأنّ الأصل هو المُظهر. فلمًا لم تُملب دل على أتّها 
الألف المقصورة» وليست للتّثنية. وادّعى الكوقيّون أن الألف فيهما 
للتّبية» واستدلوا على ذلك بأن الألف تنقلب فيهما إلى الياء في التصب 
والجرّء إذا أضيفا إلى المُضمر» ولو كانت الألٌ المقصورة لم تنقلب. 
قلنا: إنما فَلِبَتُ ألفها مع المُضمر [لأنها أشبهت: إلى وعلى ولدى. فلما 


(1) في الأصل: فألفها... لإخراجها. 

(1) في الأصل و م: #بقولنا بعلى مفرده6. الظر ص .71١0‏ 
() في الأصل: اتن ولا اتئة. 

(14) في الأصل: ائن واتنة. 

زه( في الأصل: وهم. 

(1) في الأصل: أضيفتا. 


منفا 


أشبهتها قلبت ألفها مع المضمر ياءء كما قلبت ألف «إلى وعلى ولدى" 
مع المضمر ]7 في : ليك وعليك ولدّيك. انتهى ملخصا. 

وخرج ب «المُعرب» نحوٌ: ذَانٍ وتانٍ واللّذانٍ واللتان. فإنّها ليست 
من المعتى لأن مفردها مبنيّ ٠‏ ونقل الشَّاطبيٌ عن الشّيح ابن مالك أنه لا 
يُشترط الإعراب . 

وخرج ب الذي له ثانٍ”2 في الخارج [موافق'" له في اللنظ» ما 
لا ثاني له في الخارج] كذلك» نحو: قَمَرانٍ للشّمس والقمرء وعمَّرانٍ 
لأبي بكر وعمّرء وأبّوانٍ للأب والأم أو الخالة . ومن القاني”'»: 94 
بريه علّى العَرشٍ4» على ما قاله بعض المفشرين ‏ وأمَانٍ؟”) للأم 
والجدّة. والجديدان والمَلّوانِ تليل والتهار» والأمَرَانِ للفقر والغري, 
والأجوّفانٍ للبطن والفزج» والبُردانٍ للغنى والعافية» والأحمرانٍ للذهب 
والزّعفران» والأطيّبانٍ للشباب والتكاح؛ والخافِقانٍ للمشرق والمغرب ‏ 
وحقيقته"2 المغرب ‏ والتصرثان”" للبصرة والكوفة؛ والمَشرقانٍ للمشرق 
والمغرب ‏ وحقيقته المشرق ‏ والمَغربانٍ لهما أيضا ‏ وحقيقته المغرب ‏ 
والأسودان للتمر والماءء والفمانٍ للفم والأنف» والأحَوان للأخ 
والأختء والأذانانٍ للأذان والإقامة» والعاشقانٍ للعاشق والمعشوق. 


)١(‏ من م. 

0( في الأصل: (ثاني». وما بين معقوفين هو من م. 
() كذا. وفي العبارة قبل ص :!١5‏ المرافق, 
(4) الآبة ٠٠١‏ من سورة يوسف. 

)( الأنان أيفًا: الأبوان . 

(1) أي: حقيقة الخافق. 


(9) في الأصل: البصريان. 


514 


وفى كلام الجمال بن هشام: والذي أراه أن النحويّين يسمّون هذا 
النوع مُدنّى أي: حقيقة» لا مِن» المُلحقء لعدم ذكرهم له فيما حُمِلَ 
على المثتى. وغايته أن هذا مثى» في أصله تجوّرٌ. انتهى. أي: أن 
إطلاق المثتى على هذا النوع بحسّب الأصل مجازء/ وصار عندهم 
حقيقة عرفيّة . 

وخرج ب ومُوافق" له في المعنى» ما وافق في اللفظ وخالف في 
المعنى نحرٌ: عينان أريد بهما الذهب والباصرة مثلا. وين كَمّ لحَنوا 
الحريريّ في قوله:""" 

جاد بالعين» حين أعمى هوا عيته؛ فسالشتى بلا عَيِسْينٍ 

ونحو: إسائان أريد بهما القلم والجارحة . 

وفي كلام الشَّيخْ ابن مالك: أن أكثر المتأخرين على منع”" ذا 
النرع » أي: نية المشترك أو الحقيقة والمجاز. والأصحٌ الجواز» وممًا 
يؤيّد ذلك قولهم :اقلم 0 للْسائين »وحفَة الظهر أَحَد اليَسارَينِ ؛ والعربة 


)١(‏ انظر الصفحة الماضية. 

(؟) مقامات الحريري ص 4١‏ وشرحها للشريشي 1١‏ 47 في المقامة الرحبية» وشرح 
المقدمة الجزولية ص 748 والهمع :١‏ 47 و الدرر ١١7 :١‏ واتئنى: رججع وصار. 
قلت: ونسبة اللحن هنا مبنية على أن ع.. ٠‏ للتغليب» كما هي في المعروف بين 
العلماء. والصواب أن المراد بهما ما ورد ذكره تإ, في الست ف . أي عينا المال 

. اللعب والبصر. فليس هذا من التغليب. حتى إنه لو قال: ةيلا العيتيني) لكان صوابًا 

أيفمّاء لأنه تكون فيه أل: عهدية ذكرية لاعهدية ذهنية؛ والمئنى فيه ليس من 
المشترك » كما هي الحال فيما عرف من التغليب . 

(©) سقطت من م. 
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[أخدُ]”'' الشتاتين» والثيَنُ أحَدُ اللحمين » والحميةٌ إحدّى”" المَودتين. 
وده الشيخ أبو حيان ع وقال: الذي ينبغي أنه ليا يجوز تشنية 
المشترك ولا تثنية الحقيقة والمجازء [أي]:0" وما ذكر يُحفظ ولا يقاس 
عليه. ومن ثم قال أبن ناظر الجيش: الحنّ أن تثنية ما اختلف معناه لا 
فعَلِمَ أن المثتى حقيقة ما انطبق عليه هذا التَعريف» وما لم ينطبق 
عليه يكون من الْمَلحَق بهء وإطلاق المثتى عليه مجاز لإعرابه. إعرابه. 
وإنما لم يكن من المثثى الحقيقئ لأن أكثر النحويّين اشترط لكل ما 
'كنّى قياسًا مطردًا شروطًا: 
الشّرط الأوّل: أن يكون مفردا. فلا بُكنّى المثنى ولا الجمع 
تصحيحاء ولا ما على صورتهماء ولا المجموع تكسيرًا الذي لا نظير 
له في الآحاد أي: وهو: تفاعِل أو مفاعِيل. وأمّا غير ذلك فيجوز ك 
(الجمالان». فقد ذكر”" المصتف في «التصريح» [أن مما دحل في 
وظاهره أن تثنية ذلك قياس مطرد؛ وفي كلام الشِيخ أبي حيّان: 
جمع التكسير لا يجوز تثنيته بقياس. فإن جاء فضرورة» أي: كما في 
)1١(‏ من م. 
(؟) في الأصل: أحد. 
(*) في الأصل و م: (ذكر». لم آلحقت هاء بعد الفعل في م. 
(4) من م. و 7أن»ة فيه مقحمة بين الكلمتين؛ لتستقيم العبارة» مع إغفال الهاء 
الفلحقة قبل: 


ليلا 


قول الشاى :0 
تبتلّساء في رمن لتقل بين رماي مالسك وتهسثل 
وقول ال اعد 
لأصبَمَ الئاس أوباداء ولّم يَجَدُوا عند التَقَوّقِء في الهيجاء جمالين 
وفي «التصريح» أيضًا [أن مما دخل في المثنى]”" تثنية اسم 
الجمع «الرّكبان4» وتثنية اسم الجنس أي: الجمعيٌ ك «العَّتَمانِ». 
انتهى. أي: فإِن الغنم: كما في «الصّحاح4؛ اسم موضوع للجنس!!) 
بقع على الذكور والإناث. 
وظاهر كلام «التتصريح) أن ذلك قياس مطرد ؛ وفي كلام الشيخ أبي 
حيّان:”* قد نصّوا على أنه لا يجوز تثنية اسم الجمع إلا في الضرورة. 


(1) هو أبو التجم العجلي. ديوائه ص ١71 - ١16‏ وسمط اللآلي ص 8616 وشرح 
المفمل 4: 157 و ١66‏ وشرح شواهد الشافية ص ؟١”‏ . “ا” والخزانة #٠١ :١‏ 
واللسان والتاج (بقل). يفتخر بغذاء إبل قومه. وتبقلت أي: رعت النبات الأخضر. 
وفي الأصل و م: «تنقلت... التنقل6. ومالك ونهشل: قبيلتان كانت بينهما 
حروب ؛ فرعت إبل بني عجل البقل حينذاك ؛ لعزة أصحابها ‏ 

(؟1) عمرو بن العداء. شرح المفصل 5: ١١“‏ 155 والخزانة #: لم8. والحي: 
القبيلة. والأوباد: جمع وَيّد. وهر سوء الحال. وفي الأصل و م؛ «أو بادوا». 
والهيجا: الهيجاء. وهي الحرب . وجمالان أي: صنفان من الجمال: أحدما للتنقل » 
والثاني للذهاب إلى الحرب يركب عندما تُجتّب الخيل في الطريق إليها. 

(6) منم. 

(8): في الأصل: موضوع الجنس . 

(0) التعذييل والتكميل :١‏ ؟717. 


فض فرائد العفود العلوية/ج١-‏ م ١؟‏ 


ومنه قول الشاعر :7 
وك رفبقي كُُ رَحلٍ ' » وإن هُماء تعاطى القّنا قُوماهُماء أَحَوانٍ 
وكذا نصّوا على أله لا يجوز تثنية اسم الجنسء باقيا على جسيته. فلا 
بقال: نان وماءاو» إل إن أَريد نوعان من الَين والماء. انتهى . 

الشرط الثاني : الإعراب. فلا ين المبني كى 0 ووبار؛ في 
لغة من بتَى . . وأمًا: ذان وتان واللذان واللتان» فصِيّع وُضعتٌ وضِمٌ 
المئنى وأعربث إعرابّه على ما تقدم. على ألهم لم يأتوا بهذه الصيغ 
على القياس في التعنية؛ كما علمت. 

الشرط الثّالث: عدم التركيب» فلا يُعْنَى المركبٌ الإسناديٌ اأفاقًا 
ى وبدق "0‏ تحر ره وتأبّط شرّاة؛ ولا المزجي على الأصمّ ك ابَعنْبِك 
وسيبُويه4 . فإن أريدٌ تثنيتهما جىء بكلمة الذي بمعنى: صاحبء «إئاة. 
فيقال: جاء ذُوا بَرَقّ تَحره وَدّوا تأئاً شَدّاء ونوا بَعَلَّكُ ودّوا؟) و 

ومُقابل الأصمّ يقول: جاء بَعلَبِكَانٍ وسيَويهانٍ. وقيل: سيبان29) 
بحذف الجزء الأخير الذي هو كلمة اوَبْهِ). وهذا الخلاف في المختوم 
ب «ويهة على القول ببنائه» وهو المشهور. وأمّا على القول بإعرابه 
إعرابٌ ما لا ينصرف فلا حلاف في جواز تثنيته . 


417 والبغداديات ص‎ 7١8 7١8 الفرزدق. ديوائه ص ٠١٠لالم ركتاب الشعر ص‎ )١( 
والرحل: ما يكون على ظهرر الإبل‎ .8١8 7١8 :8 وشرح أبيات المغني‎ 
. للركرب . وفي الأصل: رجل‎ 

(؟) في الأصل: ابرق في الموضعين. 

() في الأصل: #ذوة في المواضع الأربعة. 

(4) في الأصل: «سيبويان6. م: (سيبوان». وانظر الهمع :١‏ 57. 


فض 


وأمًا 00 من الأعلام دعقت رطنت مظاك عن قد 
المضاف إليه » فيقتى الجزء الأوّل ويضاف للثاني فيقال: جاء أبوا بكر. 
وجوّز الكوفيّون ‏ 0 فيقال: عاارن البكرين . 

الشرط الرابع: الشكير. فلا يثتى ينّى العَلّم باقبا على علميّته. فإن 
ال م 00 
يقبل التّدكير كالكناية عن العَلَّمِ نحو: فُلان» ونحو: ذا وتا والذي 
والتي- وأما: ذانٍ وتان واللذانٍ واللتان؛ فصِيّغ وُضِعتْ وضع المثتى» 
كما تقدم . 

الشّرط الخامس: أن يكون له ثانٍ في الخارج موائقٌ له في اللفظ . 
فنحو: قمرانٍ للشمس والقمرء وعَمّرانٍ لأبي بكر وعمرء ليس من 
المئنى الحقيقئ على ما تقدم. 

وفي كلام المُحقّى:”' وجميع باب التغليب من المجاز. ولم أجد 
أحدًا حام حول بيان مجازئته 0 وقد سكت القوم عن 
تعريفه ووكأنهم لم ييجدوا قدرًا مشترٌ مشترًكا تندرج فيه( “تلك ك الحقائق المختلفة. 
والافظ يك مركب من المعنى الحقيقيّ والمجازي) 
ولم برد به كل من المعنيين» » أي: فليس من الجمع بين الحقيقة والمجازء 
كما قد يُتَوهم. قال ولا يلزم ذلك في جميع المعاني الحقيقيّة. 

الشّرط السّادس: أن يكون ذلك الثاني مواققًا له في المعنى أيضًا. 
فلا يُعْنَى المشترّك ولا الحقيقة والمجازء ومن َه حكموا على أن قول 


49 هو السعد الكتازاني ٠‏ 
(6) م منه. 


انفيض 


م١‎ 


الحريري:”" 
جا بالعّين» حينَ أعمى هُواهٌ عَبله فاشتى بلاعَيِسَينِ 

لحن كما تقدم؛ وعلى نحو قولهم: القلمٌ أحدٌ اللساتين» بألّه شاذ على 
ما تقدم. 

وفي المثتى ما قدمناه في التجمع؛ من أنْ المنع في ذلك مني 
على أن المشترك لا يصحّ إطلاقه على معنيّيه معا لغةّ» وجواز ذئك 
مبنيّ على جواز ذلك. ومئلٌ المشترك في ذلك الحقيقة والمجاز. 
فالمنع مبنئ على عدم جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 
والجوازٌ على جواز ذلك. 

الشرط الشابع: ألا يُستغئى بثنية غيره؛ أو بما هو على صورة 
المئثى أو بغير ذلك » عن تثنيته. ومن ثم لم يقولوا: سَواءانٍ» [استغناء 
ب (يِيّانِ؛ تثنية سِيّ؛ بمعنى: مثل. وحكى بعضهم: سُواءانِ].27 ولم 
يقولوا: أجمّعان ولا جمعاوان» استغناء ب (كلا وكلتا»» على أنهما لا 
يقبلان التتكير. ولم يقولوا في غير امِانَةَ وألف» من أسماء العدد؛ 
ثلاثنانٍ وأربعتان وخمستان» استغناء ب «ستّة وثمانية وعشّرة4» ويقال: 
مِانَان وألفان. 

الشرط الثامن: ألا يُراد به الاستغراق كالأسماء المختضة بالنفي» 
نحو: أحَّد وعَريب ؛ بالمهملة بمعناه» وديار. 

الشرط القاسع : ألا يكرن لنظ «كل) ولا «بعض». قلا يقال: 


,8١4 مضى في ص‎ )١( 
(؟) من ححاشية م.‎ 


4م 


كُلَانَ ولا بَعضان. 
وإن جاء شيء من ذلك حفظء ولا يقاس عليه. قال في 
لالمستوقى»:0) لا تكاد التثتية توجيد إلا في اللغة العربية . 
ثم أخذ المصتف يمثّل للمثْنّى بقوله: تحوٌ: قال رَجُلانِ. ف 
درَجُلانِه: فاعِلٌ . والفاعِلٌ مَرفُوع. وعلامةٌ رَفعِهِ الألِف الظاهرةٌ نيابةٌ عَنِ 
الضْمّةٍ. ومن ذلك قول بعضهم مُلمَْ):9) 
* أتانا عبَيدٍ اللو في صَحن دارم * 
وقول الآخر كذنك:9©) 
* أتانا أبي داوّدٌ في مَرئّع خصب * 
لأن (أتانا»: مثِنّى أتان - وهي الأنثى من الْحَمّر الأهليّة - حذفتٌ نونه 
للإضافة . 
وقد تكون الألف مقدّرة”'' نحوٌ: جاء صالحا القوم ؛ كما تقدّم. 
ومنه قول بعضهم مُلِرَا:!*) ْ 


)١(‏ المستوفى في النحو كتاب للقاضي أبي سعد كما الدين علي بن مسعود المُرّخان. 
كشف الظئون صن1176١.‏ 

(؟) صدر بيث عجزه: 

وفارَنا بكر وفارَقنا عَمرّو 

الإفصاح في شرح الأبيات المشكلة عي 187. وفوق (أتاناة في الأصل بقلم آخر: 
«مبتدأ»: وفوق ١في‏ صحن»: #خبرة. وثنا: فاعل للفمل؛ فارء مضاف إلى بكر. 
وعمرو: فاعل للفعل فارق. 

() عججز بيت صدره الشاهد البعدّ التالي لهذا. انظر الإفصاح ص5 .٠١‏ 

(1) يعني أنها مقدرة في اللفظ ‏ لأنها تحذف لفظًا لالتقاء الساكنين. 

0( الإفصاح ص ٠١١‏ وعجز البيت من م: كان فيها بعد الشاهد التالي » فنقلته إلى لفقه . 
وقد حذفت ألف #عبدا» في الرسم من الصدر لأنها تحذف لفظًا. وفي العجز عبد 
أي: عبدة : منادى مر خم . والعزيز: مبتدأ خبره: حسيب ٠.‏ والمراد: ألله -حسييها. 


رض 


لقد تال عبد الله شر مُقالة كفى بك يا عبد العزيسرٌ 1 
وقول الآخر كذلك:(02 


# لَقّد قال عَبِدَ الله قُولا عَرَفَتَهُ * 


بفتح دال «عد». فإِنْ 35 من «صالحا وعيد!»7) مننّى 2 حَذفتٌ نوته 
للوضافة وألفه99؟ لالتقاء الساكنين . 


وزيدت النون في المثنى لما تقدّه() في الجمع ‏ وهو الدلالة 


على تمامه وانفصاله عما بعده» أو لدفع توهم الإضافة في نحو: جاءني 
خليلانٍ مُوسى وعِيسى. والإفرادٍ في نحو: الخُوزَّلانِ تثنية «الكَوزَّلَى) 
وهى » كما في (آلصٌحاح»» مشية فيها تفكك؛ ثم حُمل ما لا يوجد فيه 
هذا التومّم على ما يوجد فبه؛ أو غير ذلك من الأقوال السّابقة. 


وحْرّكَتٍ الئُون خوف التقاء الساكنين» وكانت الحركة كسرة لأنها 


ل . 5 ء 
م الأصل في التخلص/ من التقاء الساكنين » ولخفة المثنى . وريما ا 
بعد هله الألف » أي : التي هي علامة الرفع . ومنه قول الشاى :(0) 
يا أبتاء أرقي القذان فسالنُومُ لا تالف هالعَِنان 


00) 


00( 
الي 
0( 
)0 
)00 


انظر التعليق على الشاهد المتقدم على ما قبل هذا. وقد حذفت ألف 7عبدا4 فى 
الرسم لأنها تبحذف لفظًا. ْ 
في الأصل و م: من صالح وعبل . 

يعني أنها حذفت لفظًا. 

م كما تقدم. 

أي: نون المثلى ٠‏ 

رؤية. ديوانه ص8١‏ والمؤتلف والمختلف ص؟١‏ وضرائر الشعر صلما؟ 
والخزانة ١؛‏ 44 . 


حص 


بهم الّون مثتى «عَين» التى هي الباصرة. والقَذانْ بكسر القاف وإعجام 
الذّال المشدّدة: جمع قُذَةِ. وهو البْرعُوث. فالقَذَانُ: التراغيث. ويمكن 
تخريج هذا على رأي من يرى إعراب المئنى على الثون؛ بالحركات 
الظاهرة. 

ولا تُفتم"'' بعد هذه الألف. وأما قول الشاعر:”) 

آم ف منهاء الجيد والعَينانا ‏ ومنخّرين» أشسبها ظيانا 

بفتح النون مثنى لاعين؛ التي هي الياصرة . وظبيان: ' اسم رجل » وقيل: 
«مثنى ظَبْي»: فالألف في ذلك ليس علامة للرّفع» ٠‏ [بل]” على لغة 
من يُلزم المثتى الألفق مطاق ©) وكأنّ الألف [لمَا حلت محل الياء] 
أعطليث حكمها .”2 وهو فتح الدّون بعدها ‏ على لغة» كما سيأتي . 

وذكر بعضهم أنْ هذا البيت20 من جملة خمسين بِينًا للمولدين 
ذكرها سيبويه في 0 دسّوها عليه نصرة الف ذهب إليهء أو 
توجيها لكلمة صدرث منه. وهذا بن جل طاطل برك فى و1 
سيبويه . ا 
الموّدين ‏ تدبا إليه لأنّه كان هجاه لتركه الاحتجاجّ بشعره. 


)١(‏ أي: نون المشتى. 

٠.١755 نسب إلى رؤية- ديواته ص89١ والنوادر ص6١ وشرح المفصل ؟:‎ )٠( 

(9) تعمة يقنضيها السياق. 

(4) يعني أن حكم الألف في هذه اللغة هو حكم الاسم المقصورء وليست للإعراب, 
(ه) أي: أعطيت الألف حكم الياء. وما بين معقوفين هو من م- 

() يعني الببتين: لأن مشطور الرجز كل شطر منه بيت. 

(9) كذا. والبيتان ليا فيما نشر من الكتاب . وانظر شرح كتاب سيبويه :١‏ 4 77. 


خض 


ورفعٌ المشتّى» أي: وما الحق به: بالألف إِنْما هو على القول 
المَشْهُور. وإثما رفعوه بالألف لأنها تفع ضمير الاثنين» ولأن المكنتى 
أكثر دورانا في الكلام من الجمع. فهو أولى بالتخفيف» فجملوا 
الخفيف ‏ وهو الألف ‏ للك .() 

ويقابل المشهورٌ نظيرٌ ما تقدّم من الأقوال التى حكيناها في -جمع 
المذكر السالم. ويزيد على ذلك ما ذهب إليه الرْجَاج» من أنه هبني 
لتضمّنه معنى حرف العطف» لأن «رّيدانٍ» مثِلا أصله: زيدٌ وزيدٌء كما 
ني احَحمسَةٌ عر لذلك» إذ أصلهُ: خمسةٌ وعَكرةٌ. 

وَمَنَا ينوت عن الثيحة آرغا الألف: وقد كار إلى ذلك يقوله: 
وتَكونُ الألف ظاهرة ومقدّرة عَلامةً إلنصب نيابةٌ عَن المَتحةٍ في الأسماء 
الْسَبَةْ المتقّد لمتقدم ذكرها. فالظاهرة نَحوٌ: راث أباكٌ وأخال وحَنماكَ وفاكٌ 
وذا مالع وهَناكَ في لع قَلِلقٍ كما تقدّم. 

فى (أباك) اعابت فد مَمُولٌ حقيقةً في أباك) ؛ وحكما فيما 
عطف عليه. والمُفعول مَنصو بُّ. وعَلامةٌ نصِبه الأليف الظاهرة َابةٌ عَنِ 
الَتحة. والمقدرة نحرٌ: رأيتٌ يت أن الخَيرء حُذِقّتْ!"' لالتقاء الساكنين» 
كما تقدم. 


 )١(‏ في الأصل؛ للتكثير. 
(؟) يعني: في اللفظ. 


لضن 


3 


[الياء في المثنى والجمع والسْتّة] 

والياءٌ التي هى الحرف الثّالث » من أحرف النيابة» تَكُونٌ عَلامةٌ 
للخفض نِيابةٌ مَنِ الكسرة» في ثلاث مَواضِعَ » وتكون ظاهرة فقط في 
بعضهاء وظاهرة ومقدرة في البعض الآخر. 

الأول من تلك المواضع الثلائة يتحقّق في المُكنى المَخفُوض» 
ولا تكون فيه إلا ظاهرة » نحوٌ: َرَت بالزيدَينِ وصالححي القوم ف 
«الزيدينِ وصالحَي القوم) كل ل [منهما]”" مَحْفُوضٌ. وعَلامة حفضِه الياءٌ 
الظاهرة الْمَفْدٌ م ها قبلّها المكشوة ما بَعدّها غالبا. وكسرَ على أصل 


التقاء الساكنين . 
وريبما تح للخفة المناسبة لكثرة المثتى. ومنه قول الشاعر يصف 
عة الطيران:©) 


م 6+٠‏ سم 


* على أحَوَدِيَينَ * 
بفتح الّون معتى أحوؤيّ . وهو اللخفيف في المشي . وأراد به الشاعر الجناح . 
والقافي من تلك المواضع بتحقق في بجمع اذك اسيم الوطرم؟ 
وتكون فيه ظاهرة نَحوٌ:مرَرتٌ بِالزدِينَومقذرة نحو:مررثُ بصالحي القوم. 


(1) في الأصل: وصالح القوم. 
() من حاشية م. 
ف د م 0 
٠‏ استقَلث علَيهما فما هي إلا لَمحة فَتَفِيبٌ 
ديوانه ص 6ه , واستقلت: ارتفعت محلقة. واللمحة: النظرة السريعة. 


خض 


ف «الؤْيدِينَ وصالجي القوم» كُلّ [منهما]:" مَحْفُوضٌ. وعَلامةُ 
حَفْضِهٍ الياء الظاهرة في الأوّل» والمقدرة في الثاني لحذفها لالتقاء 
الساكنين كما تقدم» المَكسُورٌ ما قَبلّها لقلة/ جمع المذكرء المَفبُوحٌ ما وير 
بَعدَها للخفة المناسبة لعقل الجمع المذكور. 

وربما 6 ومنه قول الشَّاعر:9) 
* وأنكزنا عانق آخرين * 
بكسر النون جمع لاآخرة بفتح الغاءيعى: تغارر- ونه قرول الشاض 0 
وقد جاوّزتُ حَد الأرتعين؟ 
بكسر التون. وخرّجه بعضهم على أن هذا جاء على رأي من يرى إلزامَ 
جمع المذكر السالم الياءة وإعرابه-بالحركات على التّون ظاهرة منونة . 
وقد يكون كيٌ ما قبل الياء في الجمع المذكور مقدّرًاء كما 
في20): لالمْصِطَنَينَ الأخيار». أصله «المُصطفينَ يكسر الياء لأولى 
وشح ما قبلّها.”"2 تحرّكّت الياء الأولى وانفتح ما قبلها. قُلِبَتْ ألنّاء ثم 
حَذفتٌ لالتقاء الساكنين : ويقي ما قبلها مفتوحًا. 
لا يقال: «تلزم من فتح ما قبل الياء التباس هذه الصيغة بصيغة 


)١(‏ من حاشية م. 
(؟) عجز بيت لجرير صدره في حاشية م: 
عَرَفنا جَعفْرَا ؛ ويبي أييد 
ديوانه ص4 57 . والزعائف: جمع زعنفة. وهي الأتباع والمواني . 
ف عجز ببت لسحيم بن وليل صدره: 
وماذا بَدرِ ي الشْعَراءُ؛ مِنّي 
الأصمعيات ص هة ٠‏ ويدري أي: ؛ يختل ويخدع» 
(4) الآية لا من سورة ص ٠‏ وفي الأصل؛ الجمع المذكر مقدرًا كما في. 
)6( زاد هنا في الأصل: مفتوحا. 


لوق 


المثتّى»» لأنا نقول: ممنوع ذلك لأنْ في المثتّى يقال: المُصطَمَيَينِ » بياعين 
بقلب الألف ياء. وأيضا لا التباس في الآية بوجهء لوصفه بالجمع ودخول 
اين؟ التبعيضيّة عليه بعدّ «وإنَهُم». ومُحالٌ أن يكون الجمع من الاثنين. 

والثَالِثُ من تلك المواضع الثّلائة يتحقق في الأسماء الست 
المَحَقدٌ م ذكرّها المخفوضة. وتكون فيها ظاهرة تحو: مَُرَرتٌ بأبِيكَ 
بك ويك وفيلك وذي مالو, ولك في لني حكاما سن كن 
تقدم. ف (أَبِيكَ) وما عُطِق عليهِ: مَخفوضه. وعلامةٌ حَفْضِهِ الياءٌ 
الظاهرة زيابةٌ عَنِ الكسرة. وتكون فيها مقدّرةٌ نحرٌ: مرت بأبي الكير. 
حُدْفث7" لالتقاء الساكنين؛ كما تقدم. 

وممًا ينوب عن الفتحة أيضا الياءً. وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
والياة َكُونُ عَلامةٌ لِلْنّصِبٍ نبابةٌ عَنٍ الَسَْةٍ في موضعين' أحدهما 
عن بي المكنى المَنصُوب » ولا تكون فيه إلا ظاهرة و : رأيتٌ 
لدي وصالحي القوم. ف «الزْيدَينٍ وصالِحي القرم) 2 ل 
وهوّ ممَنصوبٌ. . وعلامة نَصبه الياءٌ الظاهرة المَمتُوِحٌ ما قَبلَها المَكسُورٌ ما 
بَعدّها غالبا كما تقدم. 

والموضع الثاني يتحمّق في جم المُذَكر السالمء وتكون فيه ظاهرة 
ومقدرة. ا رأيت الزيدِينَ. ولثاني نحو؛ رأيت صالجي القوم. 
1 «الْوْيدِينٌ وصالحي القوم) كل 0 وهو مَنصوتٌ . . وعَلامةٌ نْصِبهِ 
اليا الظاهرة في الأوّل» والمقدّرة في الثاني ”2 المَكسورٌ ما كَبلَها 
المَفْتُوح ما بَعدّها غاليّاء كما تقدم. 


(1) يعني الحلف لفظاء 
(؟) م المئنى. 


قرون 


ه0 
[النون في الأفعال الخمسة] 
ع وا ”» ا قتاع 8 
والنون التي هي الحرف الرَّابع من أحرف الثيابة - وبه تدم تلك 
الأحرف - تَكُونٌ عَلامةً لوقع ظاهرة أو مقدرة» نيابدٌ عَنِ الضْمَةٍ في 
الأفعالٍ الحَمسة. وهِيَ كل عل مضارع انصَلَ به آلف اثئّين7" ضميرًا 
أو غير ضمير »؛ أو وأو جَمْعٍ كذلك ع أو باء مُخاطَبة : وله تكرن إلا 
ضميرًا. ويقال لها: الأمثلة الخمسة )» أيضا . 
وهو أولى لأنها لنت أفعالاً بأعيانها» كما أن الأسماء كذلك» 
بل أمثلة يكتى”" بكلّ منها عمًا وازته. تَحوٌ: يَفَمَلانِ وتفمّلان بالياء 
والنَاءِ القَوقِبَةَ وَالنّحيِيّة ‏ فإئهما كناية عن: يقومان ويأكلان ويشربان:9) 
٠. 8‏ 2 ف - ع 1 - 5-5 - 
إلى غير ذلك ونحو: يَفملون وتفعلون بالباء والتاء الفوقِيَةٌ والتحيبة ‏ 
فإنهما”'' كناية عن نحو: يقومونٌ ويأكلونَ ويشربونٌ؛”" إلى غير ذلك 
ولحو: تفْعْلِينٌ بالتَاءِ المَكنَاةِ وق 5 د فإنه كناية عن: تُقَومِين 
وتأكلِينَ وتشربينَ» إلى غير ذلك . 
هاي الأفمال المسةٌ كنايات. وح يحب كز في ل شيعه 
فأن «تفعلان» بالتحنية للملكزير سن 00 فقط نحو: الزْيدانِ يَقَرمانٍ 
وتقومان الزيدانِء”"2 وبالفوقيّة لثلاثة: المخاطْبين نحو: أنتما يا زيدانٍ 
69 م: آلف الاثنين. 
(؟) في الأصل: بُكنى. 
(*) كذاء بإغمال ما أوله تاء. 
(1) م فإنها. 
() في -حاشية م تفسير للألف في المثالين. فالزيدان في الثاني: فاعل» والأاف في 
الفعل حرف تثنية : على لغة بعض العرب . 


نايس 


تقومان » وللمؤتين المخاطكَين نحو: أنتبا يا هندانٍ تقومانٍ ‏ والتاء في 
ذلك/ للخطاب, والألف ضمي وللمؤتقئين الغائبتين نحو: الهندانٍ 
تقومان أو تقو إن( الهندان. والتاء في ذلك للتأنيث اليد والألف ضمير 
[وغير ضمير] .”") 

وأمًا ضميرهما أي: ضمير المؤتكين الغائبتين فهل هو كذلك فيقال: 
هما «تقومان» بالفوقيّة » أو «يتقومان» بالتحتيّة ؟ دارت هذه المسألة بين علماء 
الأندلس » واختلف فيها إفتاؤّهم, فأفتى بعضهم بالأوّل إجراء للضمير 
مُجرى الظاهر» وبعضهم بالقالي نظرا لأفظء وأيد الأول بالسماع. 

ولايفعلونَ6 بالتَحتيّة لجماعة الذكور [الغائبينَ؛ نحو: الزيدون 
يقوعون . ويقومونٌ الزيدونَ» وبالفوقية لجماعة الذكور]”؟2 المخاطبينٌ 

نحو: أنتم - يا زيدُونٌ ‏ تقومونٌ. واتَفَعلِينَ» بالفوقيّة للمؤلئة المخاطبة 
لا غيرٌ نحو: أنتٍ ‏ يا هندٌ ‏ تَقُويِينَ 

فهذه الأفعال الخمسة في الأمثلة””2 [الخمسة]7'' المذكورة مَرفُوعة. 
وعَلامة رَفِعِها تُبُوتٌ النونِ أي: التّون الثّابتة لفظًا - فهو اك اجزد 
قَطِيفة» 7 وذ كرد التون مقدرة كما تقدم» في نحو: : لون كران 
لين نيابةٌ عَنِ الضْْمَةٍ. 


)0( الألف هنا حرف تثنية ٠‏ م: يقومان . 

(؟) في الأصل: للخطاب. 

(6) من حاشية م. يعني أن الألف هي حرف تثنية كما ذكرنا. 

(4) هن م. 

(6) في الأصل: الأمثال. 

00 من م. 

(9) بعني: من إضافة الصفة إلى المرصوف ‏ وفي الأصل: كحرد قطيعة. 


رفرس 


6م 


وه يقن الألك :بوره عن امل التحلمن من الشاعنين ونلا 
على نون المثثى؛ وريّما ضُمَت. وفد قُرئ شاذا(©: لإاتيدائي) بضمَّ 
التّون. ونقل الشيخ أبو حيّان(" أن بعض العرب يفتح, وأنه قرئ: 
(اتجداتبي» بفتح التون- قال الشَاطبِيَ: وهي مرويّة أيضًا عن نافع وأبي 
عمرو. ويعد الواو والياء تكون مفتوحة للتخفيف ليقل اجتماع الواو 
والكسرة؛ والياء والكسرةء”" وحملًا على نون جمع المذكر السّالم. 

هذا أي: رفع هذه الأفعال الخمسة بالنون ظاهرة أو مقدرة هُوّ 
القول المَشهُورٌ ومقابله ما قِيلّ: عَلامةٌ رَفِِها صَمَةٌ مُقَدّرةٌ على لام 
الفِعل ‏ أي: ما قبلَ هذه الأحرف التي هي الألف والواو والياء؛ منع د 
ظهورها اشتغال ما قبلَ تلك الحروف بحركات المناسبة لهذه الحروقف» 
كالمضاف لياء المتكلم. وقيل”) أيضًا: إن الألف والواو والياء علامة 
إعراب بمنزلة: الزّيدانٍ والزَّدَينِ والزّيدُونَ والزبدِينَ. 

وقوله: ويُقالٌُ فيها كُلّهاء أي: في جميع هذه الأفعال الخمسة أي: 
الصّيْ المذكورة: فِعلٌ وفاعِلٌ وعَلامةٌ رَفع.”* يفتضي اختصاص كلامه بما 
إذا كانت الألف والواو ضميرين لا علامتين. وفيه قصور لأنَّ هذا الإعراب 
لا يختصّ بذلكء إلا أن يُقال: اقتصر على الأوّل2"7 لضعف الثاني . 


)١(‏ الآية لا١‏ من سورة الأحقاف. 

(؟) التذييل والتكميل :١‏ 184. 

(9) سقطت من م. 

(84) م: وماقيل. 

(0) في حاشية م تعليق على العبارة» مع تصويب بوجه آخر عن نسخ الشرح» مخروم. 
(1) يعني القول الأول فى الألف والواو والياء؛ من أنها ضمائر. 


رو 
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[الكسرة في المؤنث السالم] 

ولمّا فرغ من ا على أحرف التبابة الأربعة شرع يتكلّم على 
الحركتين النائبتين .(' وهما الكسرة والفتحة ‏ مقدمًا للكسرة لقلة الكلام 
على ما فيه» فقال: والكسرة َكُون عَلامةٌ لِلنَصبٍ ظاهرة أو مُقدّرة نيابةٌ 
عن التحؤ» في بجعم المُونٍ الَايم. 

وهُوَ ما جمِعَ أي: تحققتث [جمديثه]”" بألِفٍ وتاء مُرِيدئينٍ؛ 
نحو : رأيتٌ الهنداث. ف «الهندات»: ل وهو متصو: وعَلامةٌ 

تَصبه الكسرةٌ الظاهرة نيابةً عن امسو لِأنْهُ جَمعٌ مُوَنْدِ سالِمٌ. 
والمقدرة نحو رأيت العاويات سبحا بالإدغام. 

حَمَلُوا نَصبَهُ بالكسرة على جره بها الذي هو الأصلء لكونهما 
علامتى الفضلة؛ وحملا للمشترّك على المختص » كما حملوا التصب 
بالياء . وهو خلاف الأصل ‏ على الجرّ بها الذي هو كالأصل؛ في 
أصله + جمع المُذكر ر الال للمعنى المذكورء لِيَلتَحِقَ المَرع وهو جمع 
المؤتث د [الذي هو جمعٌ المذكر السالمٌ] .7©) 

وتقدّم فى كلام المعنتف .ما يلم منه أن محل كونه يصب 
بالكسرة مع التّدوين إذا لم يُجعل عَلَمًا. وإلّا لم يتعيّن فيه ذلك. وقدمنا 
)1١(‏ م السابقتين. 
' (؟) منم. 
() من حاشية م. 


[- رفوا 


كم 


الكلام على ذلك مستوفى. وجوّز الكوفيُون نصب هذا الجمع با 
على الأصل. حكى الكسائيّ منهم: ايحت لناتين ؛ بقتتح الثاء . 

وخصّه هشام منهم بمثل هذا المسموع أي: من كل ما حُذْفتْ لام 
مفرده ولم ترجع إليه فى حالة الجمع ك ابنات4» إذ لم يقولوا: لَعَواتٌ 
ولا لَغَياتٌ ولا بَتَواتٌء بِرّدّ الام المحذوفة» فصار/ شبيهًا بجمع التكسير 
فتصب بالفتحة. وهذا في لغة عند البصريّين. وعلى هذا فنحو «سَنَواتٌ) 


يُنصب بالكسرة إجماعًا من أهل البلدين"'' لا يجوز فيه غير ذلك» لردٌ 


لامه في الجمع . 

وأنَا دعوى أبى علي الفارسيّ في تخريج ذلك أنْ «لغات» مفرد» 
أصله «لْمَوَة أو ١لْمَيدٌه‏ تحرّكّت الواو أو الياء وانفتح ما قبلّهاء قُلبِتْ 
ألا فصار «لغات4» فغير مسموعة”" لأنّ قوله: «أصله لََوَةٌ أو ليد 
فيه الجمع ب. بين العِوّض ‏ وهو هاء التأنيث 7 والمُعوّض. وهو لام 
الكلمة التي هي الواو والناء *5؟ إذ الأصل 11 أو ارا حذفوا 
تلك اللام وعوّضوا عنها هاء التَأْنيثْ» فصار: ْغة . وبعد قلب اللام 
الشااية الل ارين الورقي ونا عو فانم مك التعوضي» 

إل أن يمع" أبو علي أن أصل لمّة «لمَدٌ أو لَمَئّْ4: ويدّعي أن 
أصلها: لَقَوةٌ أو لَكَيهٌ. وهذه اللغة لا تحذف اللام بل تقلبها ألفَاء فلم 


)١(‏ كذا. وهو خلاف ما أجازه الكوفيون» كما ذكر منذ قلبل. 
69 م: غير مسموع . 

(5) بعني تاء التأتيث. 

(4:) أي؛ أو الياء. 

(5) في الأصل: إن منع 


يلزم ما تقدّم. وغير هذه اللغة تحذف اللام ويُعرّض [عنها]7"© هاء 
التأنيث, أي: يُقصد عِوَضِيْتهاء لأنه جيء بها للَعِوَضِية . 

وذهب الأخفش والمُيرّد إلى تيغ المؤنث مُعرّبٍ في حالتّي 
الرّفع والجرٌّء مبنيّ في هذه الحالة» أي: حالة التصب » على الكسرة. قال 
الشيخ أبو حيّان: وهذا القول مرغوب عنهء لأنه لا سبب لبنائه» وأيضًا لم 
نجدٍ اسمًا يُعرَب في حالتين”'' ويُبنى في حالة» أو عكسه. فَلْيِتَامَل . 

وخرج بزيادة الألف نحو: قُضأة وغْزاةء لأصالة الألف لانقلابها 
عن أصلء لأن الأصل: «قُضِبَةٌ وغْرّوَةٌ» تحرّكت كلّ من الياء والواو 
وانفتح ما قبله» قلب ألقاء وبزيادة التَاء نحوٌ: أبيات وأموات» لأصالة 
التاء لوجودها في المفرد. فليس شيء من ذلك من هذا الجمع ؛ بل من 
جمع التكسير» فيُنصب بالفتحة على الأصل 

فإن قيل: مِن جمع المؤدّث الشالم: فاطماتٌ وبناتٌ وأخواتٌ, 
كما عَلِم ؛ مع وجود التاء فى المفرد. 5 بآن ااانه حا التأنيث إذا 
أررة عد هنا االعوم سنلفة فته هربا مي الكسسام علا (النق لفن 
كلمة . 0 : بيت وميت» لأنها ليست للتّأنيث. 


0 


502 قلا الول مسرن على الطريه وليل 
قوله في تعليل ذلك: لسُكون ما قبلّها صحيحاء أي: لأن ما قبل7؛' تاء 


“" في أحد قوليه على أن تاء «بنت وأخعت6 


)١(‏ من م. 

(؟) م: في حالتي. 

() أنظر الكتاب :١‏ 17. وفي الأصل: #ك4. والصواب: س. 
(85) انظر الكتابف وخ .م لأن ما قبلها. 


يخرض فرائد العقود العلوية/جع١-‏ م ؟) 


التأنيث في الواحد لا يكون ماكنًا صحيحاء بل يكون 5 تحبو: 
ظَبْيَة وعِتبّة أو ساكنًا معتل ك دقّناة وكتاة 4‏ أي: فتَاء لابنت( © وأحت» 
لمّا خرجتٌ عمًا هو حقٌ تاء التَأنِيث كأنّها ليست للتأنيث ‏ ويدايل 
قولهم: يوجد في البدل فائدة لا توجد في المُبدل منه» بدليل أن البَاء 
في اابنت وأخت» بدل من لام الكلمة وتدل على التَأنِيثْ. 

فإن قيل: هلا( حذفوا ألف التأنيث في «حُبَلَى وصحراء4» فقالوا: 
خيلاتٌ وصّحراتٌ ) كما قالوا: مُلماتٌ؛ خوف اجتماع علامتّي تأنيث 
فى كلمة واحدة. 55 بأن ألف التَأنيث مددّلة من الكلمة منزلة جرئها 
بخلاف تاء التأنيث »كما سيأتي التّنبيه عليه في الكلام على ما لا ينصرف . 

قيل: ولا حاجة للتقيبد بزيادة الألف والتاء؛ لأنْ المتباور مما 
جُمعَ بألف وتاء كونهما مستحدثين لأجل الجمع.”" لأنْ الظاهر أن 
الباء في مثل ذلك للسَيبيّة والاستعانة0”' متحلقة ب «جُمم»: لا 
للمصاحبة والملابسة» وما ذكر من نحو قُضاة ومُزاة وأبيات وأموات» 
لم يتحقق جمعيّته بسبب الألف والثّاء» بل بالصّيغة لأنّه جمع تكسيرء 
كما علمتٌ ؛ فقيد الزيادة مُستدرك. 

5-5 بألّه» يعد تسليم ما ذكرء جيء بذلك لدفع إرادة المصا-عبة 
والملابسة أو الحاليّة. 


)١(‏ في الأصل: فتاة وبدت. 

49 في الأصل: هل لا. 

() في الأصل: لأصل الجمع . 

)2 كذا. ولا يكون للحرف معنيان متمايزان معاء في موقع واحد. والسببية غير الاستعانة. 
فالصراب: أو الاستعانة. 
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؟ 
| والفتحة في الممنوع الصرف] 

والحركة الثّانية الفح ؛ وتكون عَلامةٌ خض ظاهرةً أو مقدرة» 
نباب عَنِ الكسرة في الإسم الي لا/ يَنصَرفٌ, أي: ما يصدق عليه هذا 
اللفظ . وا : ابره اريح عبراب الفعل. 

ولمًا كانت المشابهة بالفرعيّة غير ظاهرة ولا قود يّةَ اشترط أن 

شه في مين رين مُخكئيء من علل مخصوصة سياني بتهاء 
مرجع إحداهما إلى اللفظ ومَرجِعٌ م الأخرّى إلى المَعتّى» أو علدا 
َرعِيََ قويّة”'2 بحيثٌ تَقُومٌ عام تَينكَ العلتين لمعن ٠‏ في إفادة ما 
تُفيدائه'" من الققل . . وقد تَبَتَ وتقرّر عندهم أَنْ الفعل فيه علتان فرعيّتان 
مر جع إحداهما اللّفظ والأخرى المعنى. 

وذلِكَ أي: ويبان ذلك أنّ ة في الفعل عل ري عن الإسم في الأفظ. 
وهُو ‏ ذكر باعتبار الخبر ‏ عِندٌ الببصربِينَ نّ اشتقاقة أي: الفعلٍ مِنّ المَصدَّرٍ 
ولا يكون إلا اسمًا ‏ ف لاضَرّ رَبّ4 مثلا مشت من الشََّدْبء ولا شك أنَّ 
المشتقٌ فرعٌ المشمقّ منه؛ والاشتقاق أمر يرجع إلى اللفظ وعند الكوفينَ 
القائلين بعدم اشتقاق الفعل من المفدر هر التركيت لآن الإسم كالمَفرَدٍ 
لأن مدلوله وضعًا شيء واحدء ودلالة بعض الأسماء على الزّمان كاسم 
الفاعل عارضةٌ كما تقدّم» والفِعلّ كالمُرَكُبٍ لأنّ مدلوله وضِعا متعددء 


62 م: قويت. 
(5) في الأصل: ما يفيدانه. 


578 


/الم 


وتجرّد بعض الأفعال عن الرّمان عارض”» كما تقدّم. وإدخال الكاف() 
هنا واضح دون الأوّلء لما عَلِمَ من الكلام على المفرد والمركب. 
وَالمُفْرَدُ أصل المُرَكبٍ» والتركيب أمر يرجع إلى اللفظ . 

وأن فيه أي: في7" الفعل عله قَرعِيَة عن الاسم في الْمَعنّى . وهر 
احتياجة أي: الفعلٍ وانتقاره إلى الفاعل ليتع به الكلام؛ والفاعلٌ لا 
يُكون إلا أسما ‏ والاحتياج أمر يرجع إلى المعنى. 

فإذا وجد فى اسم مفرد ليس من الأسماء الستةء أو فى جمع 
تكسير 7" علتان فرعيّتان من العلل النّسع الآتى ببائهاء”' أو علة تقوم 
مقامهما الآتى بيائهاء صار هذا الاسم بذلك مشابها للفعل في التقل» 
فيستحقٌ منع الصّرف. وهو ين حمل الأصل على الفرع . 

والصَرف عند المحققين هو التنوين أ ٠‏ ثنوين التمكين و-حذه ؛ 
لأنه علامة ال عليهم والأمكن عندهم . ولما ا التنوين 
يتبعه في السقوط الجر بالكسرةء ولا يوجد بدونه لتآخيهما فى 
الاختصاص بالاسم. فكما لا يكون في الفعل تنوين الصرف ولا الجر 
بالكسرة. لا يكون ذلك فيما أشبهه من الأسماء 

وقيل: الصّرف هو التّبوين”" المذكور مع الجرّ بالكسرة. وقيل: 
)١(‏ يعني الكاف الأولى في: كالمركب , 
0( سقطت من م. 
(15) مم: التسع الآئية . 
(5) في الأصل: اللاحق. 
)١(‏ في الأصل: ولما يسقط. 
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هو الجرٌ بالكسرة فقط. فليس الجر تابعًا للتّنوين في السّقوط. قال 
الشيخ أبو حيّان: وهذا اختلاف لا طائل تحته. وقد أكثر التحويون من 
الاستدلال7" لهذه الأقوال. انتهى . 

و مع نهدا الاح عن الجر 101 لتر بجلا لد يار 
الاسميّة بالكليّة . وحينئذ جُرّ بالفقحة على خلاف الأصل » حملا للجرّ 
على التّصب لاشتراكهما في الفضلة؛ كما حمل النصب بالكسرة على 
الجرّ فى جمع المؤنث السَالم لذلك. كما تقدم؛ وإن كان في ذلك 
حمل المشترك على المختص » وفى هذا عكسه. 

فإن قيل: هلا" اكثفي في منع صرف الاسم بمشابهته [الفعل من 
جهة واحدة» كما اكتفوا في الاسم بمشابهته](" الحرفٌ من جهة 
واحدة. أجيب عنه بأجوبة » أحسنها! أن المشابهة للفعل بالفرعية 8 ا 
وهى ضعيفة غير ظاهرة كما تقدم» بخلاف مشايهة الحرف ليست 
بالفرعيّة » فكانت ظاهرة قويّة . 

0 فإن قيل: إذا أشبه الاسم الفعلَ فقد أشبه الفعل الاسم. فهلا 
أعطِيّ الفعلٌ بهذه المشابهة حُكمَ الاسم وهو الإعراب ‏ كما أعطي 
الاسعٌ حكم الفعل 0 وهو منع الصّرف ‏ بها. قلنا: قد تقدّم أن ما عدا 


000 م: في الاستدلال. 

)2( في الأصل: هل لا. 

() من حاشية م. 

(:) م: تأحدها». وفوقها: أحسنها. 

(0) الجار والمجرور متعلقان بخبر «أن64 المحلوف. 
)١(‏ م: حكمه. 


5١ 


4م 


المضارع الإعراب فيه ضائع . 
ومن هذا التقرير علمتٌ أن الاسم الذي لا ينصرف نوعان: نوع 


يمتنع صرفه لوجود علتّين: ونوع يمتنع/ صرفه لوجود علة تقوم مقامهها. 


وقد نبّه على ذلك المصتف » مقدمًا لاني على الأول عدم طول 
الكلام عليه» ولأنه لياه باون" :نم الاسم الِي لا َنصَرِفُ تَوعانٍ: 
التوع الآوّل: ما يَمتَنْعٌ صَرفْهُ بوجود علة رع واجدة تقوم مقام 
العلتين الآتي بيانهماء فيما يُفيدانه من التُقّل. وهُوَ منحصر في شيئين: 
-١‏ [في منتهى الجموع]: 

الشيء الأوّل: ما كان على وَرْنَ أي: مُوارّنة ومُشاكلة صيغة أي : 
هيئة مُنتَهَى مُتَهَى الجُمْوع  ٠‏ أي: أن يكون موازنا ومُشاكلا للضيغة التى اتنهت 
إلبها الجموع ولم تنجاوزهاء بحيث تجمع تكسيرًا. وذلك منحصر في 
ف شيئين: تفال وتفاعيل : ا 0 


وضابطة أي: مُوازن"") منتهى الجمرع» أنه كل ججمع بَعدّ أل 
تكسيره حَرفانٍ 5 أوَلهما مكسور لفظًا أو تقديرّا» سوا كان في أُوَلِهِ 


فالأوّل ك5 امَساجدًة : والثاني ك (صَوامِمَ» ودراهمَ وصَياقلَ وهياكلٌ 
وقلائكَ وصَيارِفٌ. وهذا في المكسور لفظاء والمكسورٌ تقديرًا نحو 
دَوابٌء أصله (دَوَابِبٌ4. وذلك في الهيئة ك «مَفاعِل». وقد انتهت إليه 
الجموع ولم تتجاوزه» ويمتنع صرفه سواءٌ كان نكرة أم معرفة»7) نحو: 
)١(‏ م: أي مرازنة . 
6 في الأصل: أو معرفة . 


5: 


كات جمع أكلّب» [جمع كلب] .'' فإنهم لم يجمعوه. 

5 بالجمع الحا غير المنقولة عن هذا'' الجمع ك (ثَمانٍ) 
بالمثلثة» وكذا المنقولة عنه ك «حَضاجر» عَلَّمّا للضبع بناء على أنه 
منصرف . وهو خلاف ما عليه الأكثرء إذ الأكثر على منع الصرف نظرًا 
لحاله قبل العَلميّة . 

وخخرج بقولنا: «أولهما مكورة ما أول الحرفين فيه ساكن ك 
«عبال» جمع عَبالة - وهو الققل ‏ فإنّه مصروف . 

أو كل جمع بعد آلف تكسبره كلاه أحرّفٍ أُوسَطُها أي: تلك 
الأحرف ساكِنٌ؛ سَواء كان [في]”" أوّلِهِ مِيِمٌ أم لا. فالأوّل 5 
«مصابيعٌ6 والثاني ك «قناديل». وذلك مُوافق في الهيئة ل 
«مفاعيل4.!'' وقد انتهت إليه الجموع ولم تتجاوزه. ويمتنع صرقه 
سواء كان نكرة أم معرفة) نحو: أناعِيمَ جمع أنعام جمع تعمِ] .07 
وهي الإبل. فهم لا يجمعون هذا الجممٌ.'"" 


(1) من ححاشية م. 

(؟) م:هن هذا. 

(0) منم, 

(4) م: كمفاعيل. 

)2( في الأصل: أو معرفة. 

(1) من ع. وكرر فيها لفظ: نعم. 

(10) يعني أن ما جاء على صبغ منتهى الجموع لا يكون له جمع تكسير بعد» وقد يجمع 
جمع مؤنث سالما. انظر حاشية أبي النجا على شرح الآجرومية ص 57. م: فكأنهم 
لم يجمعوا هذا الجمع . 


دين 


وقد ألر”'" في هذا اللعريرعة راد 1 نا كَلِمِةٌ هي إن شم خرف 
محبوبٌ» أو اسم لما فيه حرف حلوبٌ؟ وهي لفظ: تعم. فإنها حرف 
جواب » وإن عنيتٌ بها الإبل كانت اسماء وفي تلك الإبل [الناقة] التي 7 
يقال لها: حرف . وهي الشامرة7؟؟ تشبيهًا لها بحرف السّيف»ء أو الشسخمة 
تشبيها لها بحرف الجبل . 

[فيخرج] بالآحادء”*' ولو منقولة عن هذا الجمع» نحو: سَراويل. 
فإنه عَلّعٌ منقول عن هذا الجمع » لأنه في اللأصل جمع سروالة حقيقة» بناء 
على أنها سُمعتْ» وتقديرًا بناء على أنها لم تسمع ‏ وهذا بناء على أنه 
منصرف » وهو خلاف ما عليه الأكثر؛ إذ الأكثر على منع صرفه نظرًا لحاله 
قبل العَلَميِّ . أو هو جمع سروال مثل: شملال وشّماليل. 

وعلى هذه" ألمَرّ الحريريّ بقوله: وأ اسم يتردّد بين فرد 
حازم”' وجمع ملازم؟ فإنَّ اسَراويل؟ كما علمتٌ محتيلٌ لأن يكون 
مفرذاء أو لأن يكون جمعا. وعنى بقوله «ملازم» أنه لا ينصرف»؛ وعنى 
بقوله «حازم؛ أنه [ينضم]”* على الخصر. قهو حازم له. 


)١(‏ في الأصل: عبّر. 
(؟) مقامات الحربري ص .7١+‏ وفي الأصل: «ما كلة إن شئته... لما فيه من حرلف». 
م: #جلوب6. والتصويب من المقامات. 
() في الأصل: «وفي ذلك الإبل التي4. ويين الكلمتين الأخيرتين بياض . 
(4) في الأصل: الناقة. 
(ه) في الأصل: الآحاد». والتصويب من م. 
(7) أي: هذه المسألة. وفي الأصل: على هذا. 
(9) في الأصل؛ «جازم في المواضع الثلاثة. وانظر مقامات الحريري ص 501. 
)00 تتمة من م موضعها بياض في الأصل . 
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وخرج ب #أوسطها ساكنٌ» ما أوسطها متحرّك نحو: صَياقِلة وملائكة 
وقراعنة وصيارفة. فإنها مصروفة لمشاكلتها للآحاد نحو: طَواعِية 
وعَلانِية وكراهية . 

وقد ألعرّ بعضهم في ذلك ا 

ماعلّة ُمنَّع الاسم صّرفهة وطي ) وأخصرى ليس تمتعان؟ 

وأراد بالأخرى تاء التأنيثِ. . فإتها علة من علل منع الصّرف» كما سيا 
وقد ألعّرّ الحريريّ في ذلك أيضًا بقوله:”" ويه هاوء إذا يخ 
أماطت القَقَلَّء وأطلَقّتِ المُعتَقلَ؟ فإِنَ هذا الجمع لما كان قبل لحقوقها 
معتقّلاء أي: ممنوعًا من الصرف» صار/ منصرفًا بلحوقهاء لأنّها صيّرئه 89 
إلى أوزان الآحاد, كما علمتٌ. 

هذا. وذهب الشيخ ابن مالك إلى أن الجمعيّة في ذلك ليست 
شرطاء بل الشّرط أن يكون «مفاعل» أوّله(' مفتوحًا ليخرج تحوٌ: عُذَافِر 
للعظيم ) وألا تكون ألفه عوضًا من إحدى ياءي التسبة ليخرج نحو 
«ايَمان) بالتحييّة”*' من يمني ٠‏ فإن ياي السب حُدقّنا:”) الأولى عرض 
عنها الألف» والقانية عوّض عنها التّتوين. 

وأن يكون ما يلى ألِّه مكسورا ليخرج اعَبال4”"'وأن تكون الكسرة 


(1) ليس: حرف نفي. وفي الأصل و م: يمنعان. 

(5) م: وقد ألغز بعضهم في ذلك بقوله وهو الحريري. 

فرق م: #الحقت. وفي مقامات الحريري ص :٠١56‏ التحقت. 
(4) أول: بدل من مفاعل. 

)2( يعني أن أوله ياء منقوطة من تحتء لا ئاء أي: ثمان. 
() في الأصل: ياء التسب حذفت. 

(/9) م: عبّالة, 
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أصلبة ليخرج نحو: «تداني». فإن وزنه «تفاغل» بالضِم ء جعل مكان 
الضمّة كسرةً لتصمٌ الياء. وعلى هذا يكون «احَضاجر» عَلَمًا غير منصرف . 

وألا يُتوى بالحرف الوسط ونا معدم الانتهبال في امغاعيل)» 
ليخرج نحو «حَوارِيَ» بالحاء المهملة ‏ وهو الناصر ‏ لأن الحرف 
الوسظ عي للق منوعة بوبنا يعت الأشمال الأتهنا اتج زياء 
السب مقدرة الانفصال. 

وعلى هذا يكون (9سَراويل» غير منصرف . فتأمّل هذا المحل؛» ولا 
تلتفت لكلام من تكلّم عليه؛ فكان كخائض سيل أو كحاطب ليل ,20 

واختّلف في السّبب الذي اقتضى استثثار هذا الجمع بالمنم » فقال 
جمعٌ؛ وتبعهم المصتّف» [فقال]:'" إِنْما استآئر هدا المع بالمنع 
أهُ بمَئابة جَمعَينٍ لأنّه: كما علمت؛ نهاية جمع التكسير فلا يُكسّر مرّة 
ثانية » فَنْرّل لزومٌ هذا الجمع وعدم جمعه مرّة أخرى منزلة جمع آخرء 
فكأنه قد جمع مرّتين. وفي ذلك مزيد ثقل. 

وقال بعضهم: إنما استأثر هذا الجمعٌ بالمنع لأنه لا نظير له في 
الأحاد العربيّة » وعدم النظير يقوم مقام علة ثانية» فهي علة فرعيّة ترجع 
إلى اللفظ وعلة فرعيّة ترجع إلى المعنى» وهي الدّلالة على الجمع. 
أى:”" فقد وُجد فيه علتان فرعيتان في الجملة ؛ وإن لم يكونا من العلل 


الآتي بيائها. فلا تغفل. 


)١(‏ في الأصل: وحاطب ليل. 


(5؟) منم. 
(؟) سقطت من م. 


اين 


وكما تكون التحة فنا ذكر ظاهرة» كما لمت تكوت مقذرة فن 
«اقفاعل 4 نحو: جَوارٍ وغواش وال » تيابة عن الكسرة. ولنيابتها عن الكسرة 
لم تظهر على الياءء كما تقدم التنبيٌ عليه . هذا ما يتعلق بالمَّيء الأوّل. 


؟. [فى المؤنث بالألف]: 
وأما الشىء الثّانى فمنحصر فى شيئين» وهما ألف التأنيث 
المقصورة وألف التأنيث الممدودة . وقد نيه على ذلك اممف بقوله: 
أو كان مَحْنُومًا بألفي انث المَقصّورة. وهى ألِف مُفرَدةٌ 
بيخلاف الممدودة فإن معها ألما اخروي: كما سيأتي . وتمتّنع طرف 


بساكم 


تسخونهاء كينا رع ٠‏ 

أي: سَواءٌ أوقعَ لكرةٌ ك (ؤكرّى8 فإنّه مصدر: ذكرَ م1" مَعرقة 
ك الرَضِوّى» بفتح الراء: جبلٌ بالمدينة المنورة» و«(كلتا) مس مُسبَّى بها لأنّ 
ل يض 
بعضهم إذا كانت مضافة للظاهر. فعنده تُقيّد المسألة بما إذا كانت 
«كلتا) المسمّى بها مأخوذة من ذلك لا من المضافة للضمير ‏ آم(" 
جَمعًا ك اجَرحَى) جمع جربح» أو صِفة ك احبلى1. 

أو خدم بألفب التأنيثِ المَمدودة. وهِيّ أي : ألف التَأنيث الممدودة 
أل كَبلّها ألفّء فُقلبٌ حِىَ أي: تلك الألف المحدّث عنها بأن قبلها 
ألفاء وهى الألف المتأخخرة» هَمِرَة كراهة اجتماع ألقين. 

وحمت الثّانية بالإبدال لتطرّفهاء لأن الأطراف محل التغيير. ولم 


)١(‏ في الشرح: أو 


لا 


تحذف لفوات ما يدل على الأأنيث ؛ ولم تحذف الأولّى ولم ثقلب إعوات 


امد فالهمزة بدلّ من ألف التأتيث» والممدودة هي الألف الأولى . 


تللم 


ففي وصف ألف التأنيث بأنها ممدودة تحور لآن 0 
نما هي الألف الأولى. ٠‏ وح يكون وصفها بالممدودة لأنها السبب”'" في 
حصول امد 

وقيل: الدّال على التأنيث هي الأولى» والثانية مزيدة للفرق بين 
0 : ومُؤنَث (فَعْلان». فإن الأوّل مؤدّته9" مهموزء / بخلاف 
العاني . قوهتها بأنيا ‏ ممدودة عل هلا لاك قد:وزة هذا القيل 
بأنه يلزم عليه وقوع علامة التأنيث حَشْوًا. وقيل: هما معا للتأنيث. ورد 
بأنه لا يوجد في كلامهم ما نكٌ بحرفين. 

ويَمتَنمُ صَرفُ مَصِحُوبها أي: ألفب التّأنيث الممدودة» كَيّما 
وَقَعَ: أي : سُواءٌ َع لكرة ك #اصحراء4 - وهي القلاة - أم مَعرِفة 6 
«ازّكْرِيّاء) ) أم جمعا كّ «أصدقاء»: أم صِفدً ك احمراء4. والفتحة في 
ذلك ظاهرة. ١‏ 

واختلف في السبب الذي اقتضى استئثار هذاء أي: ما فبه ألف ' 
التأنيث» بالمنع. فقال جممٌ منهم المصتف: إِنّْما استأرٌ ما فيه ألف 
التأنِيثِ بالمنع لأنهُ تأنيثٌ لازِمٌ لأن ألف التّانيث غير مقدّرة الانفصال» 
بخلاف تاء التأنيث . فإنها مقدذرة الانفصال؛ ولزومها في نحو: اقَمَحْدُوة 
وحجارة» نادر. فترّلَ(" لَرُومُهُ أي: التأنيث بالألف» مَنزْلةَ نأنِيثٍ آخَرَ. 
(1) في الأصل: ليست. 


(؟) م: الأولى مؤنئة. 
(60) م ونزل. 
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فهو بمثابة تأنيقين » فكأته أَنّتَ مرّتين . وفي ذلك مزيد يقل . 

وقال بعضهم: إِنما استأثر”'' بالمنع لأن فيه علةً فرعيّة ترجع إلى 
اللفظ وهي لزوم الرّيادة التي هي الألف حتى صارت كانها من أصول 
الاسم - وعلةٌ فرعيّة ترجع إلى المعنى . وهي الدّلالة على التَأنِث الذي 
هو فرع التّذكير. فقد وَجِدَ فيه علتان فرعيّتان في الجملة» وإن لم يكونا 
من العلل الآتي بياثهاء كما تقدّم في الجمع . فهذا القول مُقابل لما قاله 
المصئّف» فجعله أيضًا حالة من الخفاء الظاهر. 

ا شن 

ثم أشار إلى ما يُمنع صرثه للعلتين يقوله: والقّاني أي: التوع 
الثاني ما يَمِتَنعُ صَرفَُ بوجود علتين فَرعِبْتينِ من العلل النّسع الآتي 
بيانها. وهوّ أي: هذا النوع الثاني توعان: ما [أي]:9) نوع يُمتَعٌّ أي: 
صرئه مع امل أي : تكون العَلّميّة فيه إحدى العلتين» وما أي: نوع 


مع أي : : ضرفه مَعّ الوَصِفِيّة » أي : تكون الوصفيّة فيه إحدى العلتين. 
ا [في العَلَم الممنوع]: 


فسالتوع الأول أي: ما بُمنع صرثه مع العَلَميّة ما أي: الّذي أشّرنا 
لَب بقُولِنا: أو اجكَمَعَ أي: أو ما اجتمع”" فيه العَلَمِبَةٌ شخصيّةٌ كانت أو 
جسية. لذ ل الس ع ادنس في سكل الف ني م 

منع الصَّرف - وإنما اختص العَلَم بذلك من بين سائر المعارف» لأن 


0 في الأصل: استأئرت. 
(؟) زيادة يقنضيها السياق. 
4 


05١ 


المضمر ات والمبهمات التى هي أسماء الإشارة والأسماء المرصولة 
0 وغير المنصرف معرتٌء وذا اللام والمضافق تنوين الصرقف 
ساقط فيهما لأجل اللام والإضافةء لا لِشْبَه الفعل. فلا أثر لمنع 
الصرف فيهما ‏ وزيادة لأف والثون المُضارعتين أي: المشابهتين لألِف 
التَأنيثِ المَمدودة. وكذا المقصورة. 

5 1 ات و ود ء ل ل 0 

وإنما شابها''' ما ذكر لأنهُما في بناءٍ بخص المُذْكرَء كما أن ألف 
الَانِيثِ الممدودة والمقصورة في بناء يَحُصٌّ المُوْنْتَ ‏ ولِأنّهُما لا تَدكدهّما 
التَاءُ التي للتّانيث كما لا تلحق أل التأنيث. فكانا سببًا لمنع الصرف. 

فإن قيل: : حيث أشبها ألف التأنيث» هلا استأثرا بالمنع من غير 
احتياجهما إلى علة أخرى تنضمٌ إليهماء كما استأثرت ألف التأنيث 
بالمنع . قلنا: إِنّما لم يستأثرا بالمنع لنقصان المُشْبّه؟'" وانحطاط رتبته 
عن المشبّه به. 

وذلك أي: ما اجتمع فيه العَلَمِيّهَ والألف والتّون المزيدتان ك5 
«عمرانَ» وعَفَانَ وحَيّانٌ وعثمان» وَعَطْفانٌ اسم للقبيلة » وأصبَهان للبلدة. 
فإن فيه أي: (عمرانَ»: وكذا ما غطف عليه» العَلَميّةَ الشخصيّة - واجمارٌ 
قَبَانَ6 فيه العلميّة الجنسيّة. فإنَهُ عَلَمّ لجنس حُوَيْيَةَ أصغرٌ من المكنفساء 
على قدر الديئار مرتفعة الظهر ولها سِبّة أرجُل» تنولّد فى الأماكن الندة 

انلسمك سس تج ميته ا ٍ' 

- وهِيّ أي : العَلميّة فرع التدكبرء وهي علة ترجع إلى المعنى دائماء 
وفيه الرّيادةً/ للألف والتون. 


خسو سم 


' وهِىَ أي: تلك الزيادة فَرعْ المَزِيدِ علَِهِ. وهي علة ترجع إلى 
اللفظاء بخلاف غير المزيدتين نحوٌ: طْحّانء وكيّان بفتح التاء - وهو 
بائع التّبن - وبكسرها نعث © بع الحمجري» ويضهها: : سَراوِيلٌ صغير يستر 
ل إن الأول من الطّحن » والقّائي أي : مفتوح 
الثّاء من التَبِن . وهو إطعام الذابّة العَبنَ . 

وما احثمل فيه الريادة وعدمها, بحسب الاشتقاق » يجوز فيه 
الصرف وعدمه. فمن ذلك: رَمَانَ) بالضم والفتح » وححسان ودهقان 
بكسر الدّال وضمّهاء وشّيطان وقَّبان”" أعلامًا. 

فمنعٌ صرفها بناءٌ على أخذ الأرل من الرَّمّء وهو مَرمّة البيت» 
والثاني من المح » وهو القتل يقال: حَسٌ البرد الجراة: قتله» والثالك 
من الدذهق وهو الكسر والتقطيع» والرّابع من الشيط وهو الهلاكع 
والخامس من القَبّ وهو القطع . 

وصرفها بناءٌ على أخذ الأول من الرَّمْنء والثاني من الحُسن 
ند را والقالث من الدهقنة» والرّابع من الشيطنة وهي البعد مصدر: 
تَيطة2"0 أي: عد زعان هذا اللعمهرر :او شلك الأول يوضوف لون 
وسقوط الألف في تصاريف هذه الكلمة ‏ والخامس من القَبْن وهو 
اهاب أو الانكماش في الأرض . 

وهذا كما ترى يُفيد أن الألف والنّونٌ على ثلاثة أقسام: إِمّا أن 
يتمحّضا للرّيادة أو للأصالة أو يتردّدا بينهماء وأن المرجع في الأصالة 
والزيادة 5 الاشتقاق . 
)1١(‏ م: وقبان وشيطان. 1 5 
(؟) كذا. والشيطنة مصدر؛ شَيطُنّ. ومصدر تشيطنّ: تشيطنٌ. 
(). ء: الزيادة والأصالة. 


اكلا 


وح 0 جعل «اعَفَانَ وحَبان0 من القسم الأول مع أنه جور 
أن يكون الأوّل من القسم الثالث» إذ يجوز أن يكونّ من العَقْن - وهو 
البلى ‏ فيكونَ مصروقاء [وأن يكونٌ من العفة ‏ وهو الكف عن المحارم ‏ 
فيكونَ ممنوعا من الصرف] .'") 

ومن كم لمّال" قال بعض الملوك لشخص يُسمّى عفانًا: عفان 
يتصرف أو لا؟ فأجايه 4 [إن اعتنى به الملك لا ينصرف» وإلا 
انصرف . أشار إلى ما ذُكرء وهو أنه] إن أَخِلّ من الهِفّة لم ينصرف» 
وإن أَخّ من العَّن انصرف. 

ويجوز أن يكون الثاني من الحياة فيكون ممنوعا من الصَّرف» 
وأن يكون من الحين الذي هو الموت. فيكون مصروفا. ومن 3 لما 
سأل بعض الملوك [الشيخ] أبا حَيّان عن" احَيّانَ: هل ينصرف أو 
لا؟ فأجابه [بقوله]:9 (إن أحياه الملك لم ينصرف» وإن أماته 
انصرف»» أشار إلى ما ذكر. 

وكذا يُشكل'' جعل «طَحَان وكبان» من القسم الثاني" مع أنه 
(1) في الأصل: يشكل. 
(؟) من حاشية م ومتنها. 
فرق سقطت من م. 
(5:) من م. 
(5) م للأبو حيان». وما بين معقوفين هو منها. 
(5) عن م. 


(0) في الأصل: يشكل. 
(4) في حاشية م أن المراد بهذا أصالة النرن. 


70 


يجوز أن بكونا من القسم القالث. إذ يجوز أن يكون الأول من الم -' 
وهو الانبساط - والثاني من التَّبّ. وهو الخسران. 

وكذا يُشكل جعل (رُمَانَ) من القسم الثالث.”" لقول الشيخ أبي 
حيّان: إذا جاءت الدون بعد الألف فيما لا يُعرف له اشتقاق» وفيه 
الشّرطان المتقدمان» أي: هما أن يكون قبل الألف ثلاثة أحرف وألا 
يكون على وزن: جُنجان» قصّينا بالرّيادة حملا على الأكثر. 

فمن ذلك «رُمَانَة إذا سمّيتَ بهء أي: كما ذهب إليه الخليل 
وسيبويه. قال: وذهب الأخفش إلى صرفه؛ وحكى: أرضٌ رَمِنَةٌ إذا 
أنبتت الرَّمَانَ. فالتون أصليّة. وإذا ثبَتَ هذا وجب أن يُصرف. ولو حفظ 
الخليل وسيبويه ذلك لقضيا بأصالة التون» لوضوح الاشتقاق. انتهى. 
وثقل عن الأخفش أنه علّل صرف «رُمَان؛ بأكثريّة [فْعَال],”" فقال: في 
الثّباث نحو: حُمَاضٍ وعُتَاب وجمّاز. 

ثم الحكم على احَسَان بأنه من القسم الثالث مخصوص بغير 
الصحابيّ الشّاعر المشهور. فقد” قال الشيخ أبو حيّان: حَسَانْ اسم 
الشّاعر: مأخوذ من الحَسٌ. يدل على ذلك منع صرفه على ألسنة 
الرواة» وفى شعره» أي: ولو كان من محلٌ”'' الوجهين لسُمِع صرفه. 
ولم يُسمعء فلا يُقال؛ من صرفه هو أحد الوجهين الجائزين» فلا دلالة 
فيه على الرّيادة. انتهى . 


)١(‏ في حاشية م أن المراد بالشالث هو التردد بين الزيادة والأصالة. 


(؟) من م. 
فر سقطت من م. 
(:) ع في محل. 


وذانة فرائد العقود العلوية/ج1- م *؟ 


عليه ولا يعجور لنا صرفه )» 


وهذا يُِيدٌ أن ما فيه الألف والتون إن سمِعَ منعٌ صرفه فقط اقدٌصِر 


وإن كان الاشتقاق يقتضى ذلك 


[وعكسه أي]:”" وما سُمِمَ صرفه فقط لا يجوز لنا منعٌ صرفهء وإن 
اقتضى الاشتقاق ذلك نحو: طْحَان وكبان. وح لا يُرجَع إلى الاشتتاق 
5 إلا فيما لا يُدرَى حالهء بأنّه لم يُسمّع فيه الصّرف/ ولا عدمه. 


وهذا القسم لو أمكن فيه اشتقاقان» فى أحدهما تكون النون زائدة 


وفي الآخر تكون النون أصليّة ) جاز الصرف وعدمه ليظهر وجه كل 
منهما. فعليك بهذا التحرير . فإن هذا المحلٌ مما امِتشْكَل(" على الكثير . 


فائدة: لو أبدلتَ من الثون الزائدة لاما لمُبع”* الصَرفٌ » إعطاء 


للمُبدل حكم المْبدَلٍ منه. وذلك نحو ١أصَيلال»‏ مُسمّى بهء أصله 
لان تصغير: أصلان #واو اكات لون بن حرف "1 أضاين صرف 


نحو: ااحَفان)) وهو الحفاء سن به أصله احَفاء» أبيلت همزثه ونا 


ذكره المصئّف في «التصريح» .0 


)2 
)0( 
مم 
)2 
)( 
)000 


وفي كلام بعضهم: ولو صَعْر ما فيه الألف والنّون فإن بقيتٌ ألفه 


زاد هنا في م: فقط. 

من حاشية م. 

م: أشكل . 

أي: لمنع الاسم . م منع , 

: في حرف . 

في 7 577. والمذكور هناك في الأخير هو جنا لا حَقَاء. والحناء متفق على 
أصالة همزته؛ خلافا لما نقله الشبخ يس عن الدنوشري في حاشيته على التصريح . 
أما همزة حفاء فمبدلة من ألف عقلوبة عن وأو أو ياء. انظر الممتع ص 517 والتاج 
(حنأ) و (حنو) و (حني). 


ان 


بقي على منع صرق نحو: #عُقيمان» في: عكمان. وإلا بأن ليت ياء 
صرف نحو: «سُلَيطين» في نحو: سُلطان» عَلَمًا. 

فإن قيل: هلا مُنع «سَلْيطِين؛ في «سُلطان؛ علمًا [من الصرف 
نظرًا لأصله] »2 لأن ياءه بدل من الألف.”” كما مُبعَ : (أصيلال» الصَّرفَ 
مع إبدال نونه لامّاء نظرًا لأصله. ا بأن اللضكير ضيكة ميقا 
مستأتفة » بيخلاف الإبدال» كما قال 00 

أو اجتمع فيه العَلَميّةٌ والتّركِيبٌ المَرْجِيُ الذي لا يُختم ب الوَيْده. 
وقد علمتٌ من كلام المصئّف فيما سبق حقيقةً المركب المزجي» وأنه 
كلّ كلمتين نُرُّلتْ ثانيئهما منزلةً تاء التَأنيث مما قبلها كّ ١بَعلَبَكٌ).‏ 

إن فب العَلَّمِيةٌ لأنه عَلَّمّ على بلدة مُرَكبٌ من «بَغْل اسم صنم 
وابَكَ) اسم صاحب تلك البلد» جُعِلا أسمًا واحذا ‏ وأا المختوم ب 
2وَيْه4 مثل: 9سيبَوّيهة فكذلك يناء على القول بإعرابه هذا الإعرات. 
وهر رانك مرجوة ب كما قتع برلل التسقت تم الللق. التركت 
المزجيّ ليأني على القولين. وهِيء أي: العَلَميّة علمت أنها علة 
فرعيّة , لأنها فَرِعْ التّدكيرٍ وأنها راجعة دائمًا إلى المعنى ‏ والْتّركِيبَ 
وهُوَ علة فرعيّة » لأنْه قَِعٌ الإفراو. وهي علة ترجع إلى اللفظ . 

أو اجتمع فيه العَلَمِبَةٌ والتَنِيتُ لَفظًا ومَعئّىء أي: أن يكرد 


)١(‏ سقط دفي سلطان علما) من م وما بين معقوفين هو منها. 
(؟) في الأصل: تدل على الألف. 

49 فى الأصل: كذا قال. 

(4) م: أي يكون. 


ا 


مؤْتّئًا من جهة اللفظ والمعنى. أمَا من جهة المعنى فبأن يكون عَلَْمَا 
0 وأمّا من بجهة الفظ فبأن تلحقه علامة التَأنيث. . وهي تاء زائدة 
في آخجر الاسم ثُقلب في الوقف هاءء [يخلاف تاء: بدت وأخحت ٠‏ فإثها 
وإن كانت لتأنيث » كما علمتء إِلَا أتها''" لا تُقلب في الوقف هاء], 
لأتها خرجث عن طريقة تاء التأنيث بسكون ما قبلها صحيحاء حنى 
لذلك ادّعى”' س في أحد قوليه أنّها ليست للتّأنيث» كما تقدّم. 0 
أو آفظًا لا مَعنّىء أي: [أن] يكون متا من جهة اللفظ بأن تلحقه 
النّاء المذكورة؛ لا من جهة المعنى بأن يكون عَلَّما لمذكر .(9) 
أو يكون مَؤْتّتًا مَعَتَىء أي: من جهة المعنى بأن يكون عَلَْمَا 
لمؤتّثء لا لَفظاء أي: لا من جهة اللفظ بألا تلحقه الثَاء المذكورة. 
الأول أي: المؤث لفظًا ومعبّى ك «فاطِمة» وعائشة لامرأ. والقاني 
: المؤنث لفظًا لا معتى ك «طلحةه: لرَجلِ من لا الأشخاص » 
7 ودْؤالَةَ وثعالة من أعلام الأجناس . ومنها اجمعةً؛) أحد أيَام 
الأسبوع ؛ لأن ا الأجناس. والقَالِثُ أي: المؤنّث معنّى لا 
لفظا [نَحو]:”'' ريَبَ وسعادَ وسالمَ لامرأة. وهْوَء كما علمتَء تأنِيثٌ 
معني لا لفظليّ . لأ ستل موث ولم له اله المذكورة. 


)١(‏ كذاء والتعبير بمثله لا وجه له في العربية. انظر ص 47١‏ - 477 و313. وما ببن 
معقوفين عر من م. 

(؟) كنا أيضاء بإقحام «لذلك6 بين #حتى4 وما يلزمها. 

() انظر الورقة. 

61 م: لمؤنث. 

(0) منم. 


0 


فعلامة التأنيث في الأول والثاني ظاهرة» وفي الثّالث مقذرة. 
[فعَلِمَ أن التأنيث اللفظئ اسم لما علامته ظاهرة» والمعنويّ لما علامته 
مقدرة] .7" وبهذا يندفع ما عساه يُقال أو قيل: ينزم على كلامه أن تكون 
الفرعيّتان في هذا القالث راجعتين إلى المعنى» فخالف ما شرطه أوَلا 
من رجوع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى . 

وحاصل الدفع أنْ التأنيث مطلقًا أي: ملفوظًا بعلامته أو مقدرة 
علامته ؛ أمدٌ يرجع إلى اللفظ لأن المقدّر كالملفوظ . لكن لضعفه وانحطاط 
رتبته عن الملفوظ اشتُرط لوجوب تأثيره [في]”' منع الصرف أحد أمور 
أربعة» كما نيّه/ على ذلك المصتف بقوله: 

وشرط تَحتُم نه أي: المؤنّث المعدوي المذكور [ين]"' الصَّرفِ 
وجود شرط واحدٍ من شروط أربعة؛ حتى تصير به العلامة كأنها 
موجودة في اللفظ: 

إِمَا الزيادة”؟2 على الثْلاثةَ كما مَتْلَنا أي: كمثالنا المذكور وهو: 
رّينبٌ. فإنه زائد على ثلاثة أحرف» ليكون الرٌّائد فائمًا مقام التلفظ 
بعلامة التَأنيث. وإثما اشترطوا الرّيادة على ذلك لأنْ تاء التأنيث لا 
تَرَادٌ ثالثة. وأمّا نحو: اشاة» فمحذوف اللام: كما علمتٌّ. 

قال بعضهم: وحيث كان زائدا على الثّلاث! لا يُشترط في 
)١(‏ عن م. 
(؟) عنم. 
(*) من الشرح. 


)2 في الأصل: ما لزيادة. 
(ه) كذا. وهو جائز لعدم ذكر المعدود. 


ونناقا 


4 


أن يكون مؤتثاء أي: كما فعل المصئّف. بل ولو كان" مذ #6 
0 لَرَجُلء لأنه لما قام الحرف الرَابع مقام وجود التاء في الافظ 
صارت كأتها موجودة في اللفظ. كهي”"' في «حمزة»: لرَجُل. قال: 
ومعنى كون التأنتيث [معنويا حينئذ؛ مع أن المسمّى مذكرء كون الافظ 
المجرد من]”" علامة التأنيث مستعملًا في الأصل للمؤنّث. انتهى 
ومُقَتضَى هذا أن ما ليس مستعملًا في الأصل للمؤنث لا يَتَحَتَمُ منع 
صرفه ك «سالم»: لرجل . 

أو إمَا تَحَوّكُ الوَسَط أي: وإن لم يكن زائدا على الثلاثة فلابّدٌ أن 
يكون محرّك الوسطء ك «سَهَرَه: لجهتم, وتَدّمَ: لامرأةء لقيام تحرّك 
الوسّط مَقَام الحرف الرّائد على التّلدك©) القائم مَقَام التافظ بتاء التأنيث. 

وذكر الشّبخْ أبو حيّان ما حاصله. مع الإيضاحء أن الدّليل على 
أن حركة الوسط هنا مُتزّلةٌ منزلة الحرف [الرابع أنهم نزّلوها في باب 
السب منزلة الحرف]”* الخامس الواجب الحذفي27 لياء التَسب. 
له :الوا فى التتنى 9" إزناختزية بالف الثاني .رايط وى بحغة 


.7 أي: بل يجوز ولو كان. انظر الورقة‎ )١( 
' (؟) يعبي: كالتاء. ودخول الكاف على بعض الضمائر جائز في الشعر والنثر.‎ 


(9) من م. 
(4) انظر تعليقنا على الفقرة الماضية. 
(0) من م. 


(7) في حائية الأصل أن «الحذف» خبر «أن» الأولى- والصواب أن المصدر المؤول من 
«أنهم نزلوهاة هو في محل رفع الخير. ٠‏ وإئما كان الوهم لقوط ما بين معقوفين. 
(0) في الأصل: النسبة. 


04 


من الجَمْزء ضرب من السير: جَمَزِي » أي : قالوا: هذا حِمارٌ جَمَرِي : 
بفتح الجيم والميم مع الرّاي » أي: سريع السير. 

فحذفوا ألف التَأنيث مع أنها رابعة» وألحقوه ب «اخْيارَى4 مما ألف 
التأنيث فيه خامسة في إيجاب حذف تلك الألفء ولم يُلحقوه بما ألف 
التأنيث فيه رابعة» وهو ساكن الوَسَطء مثل «حُبلَى» في [جواز حذف 
تلك8" الألف أو قلبها وارّاء حيث قالوا: خيليئٌ و]: حُبلوِيَّ . انتهى . 

يحون أبن الأبارية فى هذا أ متعرك. الوكط». الصرق 
وعدمه» فلم ينزّلٍ الحركة منزلة الحرف الرّابع» ولابْد. وفي «الوسيطة: 
فإن جّعل كل من «سَقَر وقَدَم) عَلَمًا لمذكر مُنع الضَرفٌ أيضاء عند مَنْ 
منع صرف «زّينب6: لرجل » أي: لتعزيل الحركة منزلة الحرف الرابع . 
وفي كلام شي شيخ المحققين: فد إذا إذا سمي 5 ب «سَفَر) له لدف 07 
00 لعدم تقدير تاء التأنيث. 

أو إنَا العُجمةٌ أي: وإن لم يكن مُحرّك الوسّط قلابدٌ أن يكون 
أعجبيًا كّ احِمصٌ)) لأن الععجمة مع التَأنِيث المعنويٌ بمثابة التَأنِيث 
اللفظئ . فالجمة هنا ليست" مُؤثْرة لمنع الصرف استقلالاء بل مقوّية 
لإحدى العلتين» وهي التّأنيث المعنويّ المّنضمٌ للعَلَميّة. فلا يقال: 
سيأتي أن العَلّم الأعجمئ لا يَتحتّم منع صرفه إلا إذا كان زائدا على 
ثلائة أحرف . 


)١(‏ م: #في حذف جواز تلك». وما بين معقوفين هو منها. 

(؟) هو الرضي الأستراباذي . 

(5) كذا بعدم الفاء الرابطة للجواب» لأن (إذاة ليست أصلًا في الشرط . 
(14) م؛ ليسث هنا. 


4م 


أو إمَا التَقل مِنّ المُذَكْرِ إِلَى المُونّثِ أي :7" وإن لم يكن أعجميًا 
فلا بْدَ أن يكون منقولا من المذكر إلى المؤتث » بأن يكون ذلك الاسم 
يُستعمل فى الأصل لمذكرء أي: يكثر استعماله فيه كّ (رَيدَ عَلْمَ 
لإمرأةٍء لأنْ هذا التقل يُلحِق المؤنّث المعنويّ بالمؤتث اللفظئ» الققل 
الحاصل به. 
وهو باب التذكير - إلى الباب الأثقل. وهو باب التأنيث. وذهب الجرميٌ 
والمبرّد إلى جواز الصّرف في ذلك» ووَّهِمَ أبو الفضل الصْفَار في ادعائه 
أنه ممنوع [من]”'' الصّرف بلا خلاف. انتهى ملخصًا. 

ل م لي 

فإن تَخَلف شَرطٌ أي: كلّ شرط من هذه الشرُوطِ الأربعة» أي: 
لم بوجل شرط منهاء جار الصَرفُ وعدْمة . وذلك 3 (اهنلك ودعد 
وجّمْل؛؛ ونحو «يدة: لامرأة من الأعلام السّاكنة الوسّط وضعاء 
خلافًا لقول صاحب «البسيط»؛ إن [يَد]7" ينصرف بلا خلاف. 

وكذا لو سكن للتخفيف نحو !قَحْذْ: لامرأة: أو للإعلال مثل 
#دار) أصله ادَوّرِ تحرّكَتِ الواو وأنفتح ما قبلها/ قُلِبَتْ ألقّاء لأنْ عارض 
التسكين كمتاصّله. ومحل جواز الوجهين؛ فيما ذكرء ما لم يُصغْر 
وتلحقه هاء التأنيث. وإلا مُنِعَّ من الصّرف إجماعا لمحوه هيده ويدية . 

فمّن صَرَقَهُ أي: نحوّ «هندة نَظَرٌ إلَى خِفْةٍ اللفظ بسبب السكون» 
(0) مهن م. 
(0) عنم, 


الل 


وأنها أي: خف اللفظ قد قاوَمَتْ إحدّى العلتين المّر يتين . فكأنه لم 
يوجد فيه إِلَّا علة واحدة. ومن لم يَصرفه نَظْرَ إلى ” وُجُودٍ العلتين 
المَرعِبئَينِ في الجُملةٍء ولم ينظر”'' لفقد شرط تأثيرهماء وقال: السكون 
لا يغيّر حُكمًا أوجبه اجتماع علتين تمنعان”" الضّرف . 

واخْمّلِفٌ في الأولى منهُما أي: الصَرفي والمنع كر 
الأولَى لى المَنعٌ » وعَن أبي ا الفارسي شيخ ابن جني نَى الأولى الصَّثٌُ 
قياسا على ها سيأتي في: نوج ولُوطِء ونحوهما. قال ابن هشام 
الخضراوي: لا أعرف أحدا قال هذا القول قبله. وهذا غلط جلي وقال 
ابن جني منمٌ الصّرف الأكثر في كلامهوء وهو القياس ٠‏ 

و[قد]”" رُوِيّ بِالوجهينٍ د 
لم تن بهل ؤرما عدوم شن تعذيني الثلب 
فقد جمع بين الصّرف وعدمه» حيث صرف الأول ومنع الَانيَ. والمعنى 


)١(‏ في الأصل: ولم ينظروا. 
)022( في الأصل وم: يمتعان. 
(0) منم. 
(4) جرير. ديوانه ص ؟7 والكتاب ؟: 77 وشرح المفصل ./٠١ :١‏ يصف دعدا بأنها 
سيدة مترفة -حضرية» لم تلبس لباس الأعرابيات ولم تستعمل أدواتهن. وهذا خلاف 
ما جاء فيما بعد. وفي الشرح: قول الشاعر. 
رفي حاشية الأصل بقلم آخر: هذا البيت من البسبطء وأجزاؤه: مستفعلن 
فاعلن؛ مثمن الأجزاءء وفيه من الزحافات الطيّ. وهو حذف الرابع الساكن. فينقل 
| مستفعلن إلى مفتعلن, لأنه يصير بالحذف مستعلن» فينقل إلى مفتعلن». والصواب 
أن الببت من المنسرح. انظر العطار ص ؟/ والوافي ص ١”‏ 11"9. 


لضن 


أنّ دعدٌ هذه ليست من بنات الأعيان:7" لأنها لم تتلقّم بالمئزر الذي له 
فضل وزيادة؛ ولم تشرب في الأقداح المتخذة من الخشب» كما هو 
شأن الأعيان :00 

واعترض يعض الشيوخ على المصئّف بأن عبارته تقتضي أن س 
يجوز الوجهين» ويرى المنع أولى ؛ وليس كذلك . فعن الرّضيّ ما نصه: 
الْرْجَاجَ وس والمبرد جزموا بامتناعه, وغيرهم 1 لفوات الساد 6 
حرف التّأنيث - أنتهى . 

وأقول؛ ما قاله المصتف هو ما قاله الشبخ أبو حيّان» ونصه: وهذا 
أي جوازٌ الوجهين وكون الأجود المنعَ هو ما ذهب إليه س وأبو الحسن 
والمبرّد”” والرّجَاج والرّمّاني والجماعة» وزعم أبو علي أن الصَرف 
أفصح » وغلط في ذلك . انتهى . 

فائدةٌ: مِضْر: للبلدة ك اهند) يجوز فيها الوجهان. إِلَا إن تبت أنه 
أعجميّ » أو منقول من المذكر إلى البقعة» فتعيّن المنع.'”ا 

أو اجتمع فيه العَلَمِية ووَرْنْ الفِعلٍ أي: أن يكون على وزنٍ يعد من 
أوزان الفعل» بأن يكون مختصًا به أو غالبًا فيه أو أولى به. وعلى الأوّل 
والأخير اقتصر المصئف تبعا لما فى (شرح القطرة لمصتفه. حيث 
قال: وصَرطٌ الوَرْنٍ اختِصاصٌةٌ بالفِعل» بخلاف ما يختضٌ بالاسم أو 
يغلب في الاسم» أو يكون فيهما على حد سواءء فلا يُمنمٌ الصَرفٌ . 
)١(‏ كذا. والصواب؛ الأعراب. انظر الاقتضاب ص 8537. 
(؟) سقطت الواو قبل «المبردة من الأصل وم. 
الوك أي: ققد تعين المنع. م: فيتعين المنع. 


فسن 


فالوزن مطلقًا خمسة أقسام: 

قمن الوزن المختصٌ بالفعل «قَعُل؛ بفتح الفاء والعين مكرّرةٌ من 
بخ العامي» نحو؛ َرَجَ .27 قفي الاسم العو ار شمر عَلَمًا 
1 واحَضَمَ» بالمعجمتين عَلَّمَا"2 لرجل» وعَيّرَ:(" لواد بالعقيق: 

ا لماء من مياه العرب» وفي الاسم اممزب فيد : 0م بفتح 
الفاء والعين لصبغ معروف ‏ وهو العَندّم ‏ وصَلمَ: لمديئة بيت المقدس . 

ومن الوزن المختصٌ بالفعل «فعل» بضِمّ الفاء وكسر العين» من 
صيغ الماضي المبنيّ للمجهول نحوٌ: ضُرب. وقد جاء في الاسم نحو 
«ذئل»:0"' لدوَيئة . 

ومن الوزن المختصٌ بالفعل «استفعل4 من صيغ الماضي نحو:. 
استَخرَجٍ (" وقد جاء في الاسم المعرّب نحو: استَيرّق. لكنّه جاء في 
القرآن مصروقً) 

وقد ذكر الشيخ ابن مالك في «شرح الكافية» من الأوزان المختصة 


41١(‏ م: من الفعل الماضي نحو فرح. 

(1) سقطت من م. 

(6) في الأصل: (عقب». م: لاعنز6. وأنظر العطار ص .1/1١‏ 

(4) في الأصل: ندحر. 

69 في الأصل: فَعى 

)0( فني الأصل: ااحوبل». م: (نيل». ودئل اسم علم أيضا لأحد أجداد أبي الأسود الدؤلى. 

61 في الأصل؛ استُفعِلٌ من صيغ الماضي نحو استُخرج . 

)م( لم يمنع من الصرف لأنه اسم ججتس لا اسم علم. . وقد: قرئخ بالمنع من الصرف» 
على أله علم جنسي. انظر الورقة 16 وشرح الكافية :١‏ لاه والدر المصرن لا: 
عم 586 وتفسير الألوسي 5 ",. 


رض 


بالفعل جُملة» لكنّه لم يذكر أسماء جاءت على تلك الأوزان. فلذلك 
لم يتعرّض”"" لها 
وذكروا أن من الأوزان الغائبة في الفعل «إفهل» بكسر الهمزة والعين 
من صيغ الأمر : اي ا و ل إثمذ» بكر 
الهمزة والميم: حجر الكحل .0" وأنْ من ذلك دقل به بم الهمزة والعين 
من صيغ الأمر نحو: «اكتّب» من: كتب ‏ وقد جاء في الاسم نحو: : أنجد: 
موضع ‏ وأن من ذلك (إفمّل» بكسر الهمزة وفتح العين من صم الأمر 
نحو: «اذْمّب» من: ذهب . وقد جاء في الاسم نحو: إصيغ .27 
وذكروا أنْ الأولى بالفعل المبدوءٌ بزيادة تدل [دائمًا]”' على 
ه؟ معنى/ في الفعل ؛ ولا تدل على معتى في الاسم كذلك. فإن هذا الوزن 
بسبب ذلك صار الفعل به به أولى. فالوزن المانع ثلاثة أقسام: وزن 
مختص بالفعل » ووزن غالب فيه» ووزن أولى به. وبعض الحا أدخل 
الثاني””) في الثالث» أي: أراد بالوزن الأولى بالفعل ما يشمل الغالب. 
والمصتّف» كما علمتٌ» لم يتعرض للغالب ولم يمثّل له؛ بل 
اقتصر على الأوّل وعلى أمثلته» حيث قال عطفًا على (اختصاصه 
بالفعل»: أو انتتاحة أي: أو [أن] يكون الام منتتحا بزيادة مي بالفدر. 
أولى منها بالاسم. لكونها دل دائمًا في الفِعلٍ على معنى ) ولا 0 


(1) أي: الأزهري في الأزهرية وشرحها. 

(1) ومن الأعلام: إدلِب ؛ اسم مدينة جنوب حلب. 
(*) إصبغ: اسم واد بالبحرين, 

(:) هنم. 

)0( في الأصل: العاء . 


لض 


كذلك على معتى في الإسمء بل قد تدل وقد لا تدلء كأحرّف 
المُضارّعةٍ. وهي حروف: أنتيتٌ. ك «أحمَدَة من الأعلام الشخصيّة 
ونياتٍ أوبَرَ وابن أوَى من الأعلام الجنسيّة . 
ادل عد البح قرت بن امات رنمروؤلة عن ارلا 
والثاني عَلَمْ الجنس حيوان معروف كريه الرائحة » صياحه يُشبه صياح 
الصبيان. لا يقال: وزن الفعل في ذلك إنما هو في المضاف إليه؛ 
والعَلّم هو مجموع المضاب والمضافي إليه.”© لأنَا نقول: ذكرٌ البدر 
الدمامينيّ أن الأعلام الجنسيّة الإضافيّة يجري على جزئها الثاني حكم 
ما لو كان عَلَمَا وحده. 
000 عَلَمَينِ. الأوّل لِتبيّنا والثاني لوح . علَيهما الصّلاة 
لسّلام'' وعلى سائر الأنبياء والمرسلِين . وتفعل وتفعل » بالتون والتّاء 
ام و فوقٌ عَلَمَينٍ. 
إن الِمزة والياة لا يَدُلَانِ في الإسم على معتى دائمّاء فلا يُنافي 
أن الهمزة قد تدل في الاسم على معتى نحو أفصَلٌ منك. وِيَدُلَانِ في 
الفعل على معتى دائمًا. . وهو تكلم المُتكَلَمٍ وحده غيرٌ معظم نفسَه 
بالتّسبة للهمزة » وَعَيبةٌ الغائب بالنّسبة للياء. 
وكذا البو والتّاء لا يدلّان على معتى في الاسمء ويدلان عليه 
فى الفعل. وهو تكلم المتكلم مع غيره أو معظمًا نفسه بالتّسبة للون» 
وحطالة المخاطب بالْتسبة للثّاء .وكذا غَيبة الغائبة"'و الغائيين و الخائبين .0 


(1) م المضاف إليه والمضاف. 

(؟) سقطت بقية العبارة من م. وفي شرح الأزهرية: صلى الله عليهما وسلم. 
() في الأصل: «الغائب»6. وفي الحاشية عن نسخة: الغائبة . 

(:) أغفل ذكر: الخائبين والغائبات . 


لض 


قإن قيل: لِمَّ لم يعتبر المصنّف الوزن الغالب في الفعل مانعا 
للصّرف؟ قلنا: تبع في ذلك الجمال بن هشام في «شرح القطر؛؛ كما 
علمتٌ 00 تابع في ذلك ابن الحاجب 9 

[فال شارح كلامه شيخ 050 الحامل لابن الحاجب], 
على عدم اعتبار الْغَلبة في الأفعال» أنْ الغَلَبةَ لو كانت معتيرة لامتنع 
صرف احاتم عَلَمّاء لأته يرى أن «فاعَل» في الأفعال أغلب» مع أنه 
مصروف اتَفاقا . والإنصاف أن الغَلبة في الفعل ليسث بظاهرة» إذ كون 
الوزن غالبًا في أحد القبيلين»”'' أي: الاسم والفعل» لا يمكن الحكم 
به إلّا بعد الإحاطة بجميع أوزانهما. وهو إمَا متعذر أو متعسّرء لا سيّما 
على المبتدئ فلا يهتدي.'” فلا يصح أن تجعل العَلَبة [شرط] وزن 
الفعل.”' انتهى . وفيه أن هذا يأتي في الوزن المختصٌّ» والاعتمادٌ في 
مثل ذلك إنما هو على نقل الأئمة 

أو اجتمع فيه العَلَميةٌ والعَدل الذي هو فرع المعدول عنه. وهو 
إخراج الاسم عن صيغته الأصلية» ولو بحسب القُرض والتُقدير. فهو 
قسمان: عدل عن أصل محقّق» وعدل عن أصل مقدَّر مفروض الوجود. 
فالأوّل: ما كان الدّليل عليه غير منع صرف ذلك الاسم. والثائي: ما 
(141 أي: ابن هشام. 
(؟) م: لابن الحاجب. 
() هو الرضي الأستراباذي. وما بين معقوفين هو من م. 
(4) في الأصل: «أحد القبيلين أن6. م: إحدى القبيلتين أي . 
9 سقط #فلا يهتدي؟ من م. 
(1) في الأصل وع: «الغلبة لوزن الفعل». والتصويب من شرح الكافية :١‏ 51. 


فض 


كان الحامل [عليه]”'' هو منع صرف ذلك الاسمء أي: لم يُصَر إليه إلا 
لوجود الاسم غيرٌ منصرف. ولم يوجد فيه إلا علة واحدة. وهذا الثاني 
هو المراد هنا. 

وين كم كد قيّد المصتّف العدل بقوله: التَّقَدِيرِيٌ ك عُمَرَه وسَكَرَ 
أريد به [من]"” يوم معين ٠ ٠‏ فإنهما معدولان عن أصل مقدر مفروض . 
فإنه نَهُ أى: ء لول عَنْ: : عامر العَلّم المنقول عن الصفة للاختصار. 
وقيل: خحَوفقٌ الإلتياس أي: التباس «عامر» العلّم يسعامر الصّفة. 

كأئهم قصدوا أن يسمٌّوا بعامرء فخافوا أن يلتبس «عامر» العَلّم 
بعامر الصّفة» فعدلوا عنه إلى: عْمَرَ ٠‏ فإن هذه الصيغة» أعني «فْعَل) قد 
كثر فيها العدل 51010 نّ» فإنهما معدولان عن: غادر 
وفاسق ./ فإن ورد" افعل) عَلَما ممنوعا من الصرف علمنا أنه معدول»9©) ب 
أو مضروًا تخ أدو» علهنا أنهغير مغدول: 

وك : رضن لكر ”* لأنه نكرةء فكان قياسه أن تعدف07) 
بالطريق التى تُعرّف بها'" التكرات. وذلك بدخول الألف واللام» 
فعدلوا عن ذلك واكتقّوا بإرادة التعيين به. 


)١(‏ منم. 

(1) تسمة يقتضيها السياق. 

() في الأصل: ورود. 

(4) زاد هنا في م: عن عامر. 

)ع( في الأصل: السحر. 

(5) م؛ قياسا أن يصرف . 

)9( في الأصل؛ اليعرف بها». م: تعرف به. 


ننس 


وإنما فرضوا هذا التقدير حفظًا للقاعدة التي أثبتوها. وهي وجود 
علتين فرعيّتين» ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى . فإتهم 
لما وجدوا هذين الاسمين ممنوعين من الصرف ولا مقتضي له فيهما 
إلا علة واحدة لم تقم مقام العلتين - وهي العَلّميّة - وذلك خارمٌ 
00 دروا لها علة أخرى . وهي العدل. 
ثَمّ لم يُعدّل إلى هذا العدل إلا إذا لم يوجد سبب غيرهء 
يمكن 0 ولذلك رجّح بعضهم أن المانم لصرف الأعلام المؤتئة 
التي جاءت على ورن «قعال» وليس آخرها راء نحو: حَذام: عند 
جمهور بني تميم القائلين بمنع صرف ذلك» العَلّميْه2'"8 [فالتأنيث 
المعنوي : كما قال المبرّد؛ لا العدل عن حاذمة] كما ذهب إليه س. 
فلو نكر هذا العلم أي: «عمّره ومثله اسَحّراء أي: 55 : 
مُعيّن ؛ صرف لفوات التعيين» أو صُعْ 9" ذلك العَلّم الذي هو «مُيرً) 
صرف لعدم بقاء موجب العدل. 
والحاصل أن أسماء الشّهور كأسماء الأيّام من قَبيل عَلَّمْ الجنس» 
فهي أعلام جنسيّة . وقد علمتٌ أن العَلَم الجسيّ كالمَلّمٍ الشخصيّ في 
منع الصرف . فما يوجد [فيه]”'" منها منها مع العَلَميَّ علة أخرى كان ممنوعا 
من الصّرف ك «شَّعبانَ ورَمَضانٌ» » أو يُوجد فيه [منها]” ' علة تقوم مقام 


)١(‏ هذا خبر (أن». وفي الأصل: لاللعلمية4. وما بين معقوفين هو من م. 

إل العطف على: نكر. أي: ولو صغر. ش 

١م‏ سقطت من الأصل ومء وألحقت في م بين السطرين- وفي الأصل: فما وجد. 

(14) سقطت من الأصل وم» وألحقت في م بين السطرين. والمراد أن المذكور هنا 
حكمه كالذي قبله أيضا. وفي الأصل: أو بوجد منه: 


دنا 


العلتين كألف التأنيث المقصورة ك (جُمادّى1. 

وما لم يوجد فيه" ذلك منها ما سُمِمَ منه منمٌُ صرفه في كلام العرب » 
ومنها'" ما لم يُسمع منه ذلك. فمن الأوّل: صَفَرٌ ورّجَبٌ- فإتّهما سُمعا 
ممنوعّين من الصّرف»”" ولم يوجد فيهما إلا العَلَميّهَ قيُحتاج إلى 
تقدير العدل فيهما عن الصَّمّر وعن الرَّجَّبٍء كما تقدم في: سَحَرٌ. ومن 
الثاني: مُحرّمٌ وربيمٌ وصَوَالٌ وذو القعدة وذو الحجّة. فهي منصرفة. 
ودخول «أل»4 على مُحرٌ م0 للمم الأصل ؛ كالحَسَن والحسين. 

لا يقال: «هلا اعتُبر”*' العدل في؛ شَّوّال4. لأنا نقول: قد علمتٌ 
نا إنّما نعتبر العدل فيما سُمع ممنوعًا من الصّرف» وليس فيه إِلَّا علة 
واحدة. وهذا سمع مصروفا. 

أو اجتمع فيه العَلَمَِةُ والعُجمةٌ التي هي فرع العربيّة» بأن يكون 
الاسم من أوضاع العَجم. وهم ما عدا العرب.” قال ابن هشام 
الخضراوي: : كل كلام ليس عرييًا فهو ع'جَمي- ثم م إن هذا الاسم إِمَا أن 
تستعمله العجم عَلَّمًا : ا ل 
عَلَمِ بأن يكون عندهم من أسماء الأجناس ؛ ثم تستعمله العرب في أوْل 
استعمالها له عَلَما. فالأول ممنوع الصّرف اتَاقاء والقاني على الأصمٌء 


)01( في الأصل: منه. 

(؟) في الأصل: «منهما؛ في الموضعين. وسقطت (ما» من م. 

(5) المشهور في رجب أنه مصروف. المصباح المنير (رجب). 

6 في الأصل: «المحرم». وفي الحاشية عن نسخة: محرم. 

(6) م اعتبروا. 

(+) أي: ما عدا العرب العدتائيين ومن جاورهم من القبائل العربية الفصيحة. 


6م فراند العقود العلوية/ ج١١‏ - م5 


وقيل: دجب صرثه. وعليه جرى الجمال بن هشام في شرح القطر». 
لم0 0 0 
المنضئّة لله كَونَ عَلَمبتها ثابتةٌ في اللْغٍ 00 واليادة في 
الحروف علَّى التَّلائةٍ غير ياء التصغير ك (إبراهيم". فإته عَلّمم في اللغة 
الأعجميّة أيضًا وهو زائد على الثلاثة 0 يخلافب ما ليس بعَلَم 
في اللغة الأعجميّة بل اسم جنس »ء سواء استُعمل عَلَّمًا في اللّغة العربيّة 
في أوّل أحواله أَوْ لا. 
فالأوّل نو: ار فإنّه في اللغة الرُومّة من أسماء الأجناس اسم 
جنس للجيّد» استعملته العرب في أوّل أحواله عَلمًا. وين ثم سمّى به 
نافمٌ راويه''' عيسى لجّودة قراءته. 
والثاني نحو رو ولجامٌ. فإنهُما من أسماء الأجداس الأعكمية حمة 
ولم تستعملهما العرب في أل أحوالهما عَلّمِينَء [بل أبقتهما 0 
على معناهما].”" فإذا فُرض أنهما جملا عَلَمَبنِ لِمُذَكْرَينٍ فإنّْهُما لا 
يُمنعان الصَّرِفٌء بل هما مَصِرُوفانِ') لِمَقد الشرط الأوَّل. وهو العَلّميّ 
4 في اللغة الأعجميّة. وسكت المصئّف/ عن التمثيل للأوّل» من القسمين 
الخارجين من كلاعه. 
)١(‏ كذا. وهو جائر. 
فرع م: راوية. 
5 69 من حاشية م. 
(4) في الأصل: #مصروفين». وفي الشرح: «يصرفان6. وانظر تنقبح الأزهرية. 


رص 


وبخلاف ما لم تزد حروفه على ثلاثة نحو: : توج ولّوطٍ وشيش 
وشَكر عَم لقلعة بأرّان.”'' فإنها أي: هذه الأسماء الأعجميّة مَصِرُوفةٌ 

قد الشرط الثاني. وهو الرّيادة على الثلاثة, لأن كلام العجم مبناه 
على الطّول بخلاف كلام العرب. 

وقبل: اللائِيٌ السَاكِنُ الوَسَطِ من ذلك» نحو: توح ع يَجُورٌ فيه 
الصَّرفُ وعَدَمُهُ. قال الجمال بن هشام في اشرح القطر»: ومن زعم من 
التحويّين أن هذا التّوع أي: نوح ونحوه؛ يجوز فيه الصَرف وعدمه 

وقيل: المُتَحَرّكُ الْوسَطٍ من ذلك نحو شمر مُحَنُمُ المنع » قياس 
على ما تقدّم في ساكن الوسط ومحرّكه [في]”") المؤث المعنويّ 
[ك «هند وسَقّره. وعلى الأوّل7" يُفرق بأنَ التأنيث المعنويّ]”" أقرى 
من العجمة» لأن له علامة مقدرة بخلاف العجمة. 

وبخلاف ما كان على أربعة أحرف ورابعها"'' ياء تصغير فعجمته لا 
تمنع الصرف . فإطلاق المصئّف في الزيادة”" ليس بجيّد ؛ إلا أن يقال: 
قريئة التمثبل تدفع ذلك. 

قالوا: وتعرف العجمة بنقل الأئمةء وبخروج الاسم عن أوزان 


)١(‏ في الأصل وم: تاران. 

(؟) منم. 

() أي: على القول بجواز الصرف وعدمه. 

(5) يعني الحرف الذي زاد به الاسم على الثلائة نحو: عرّير. فالياء حرف رابع زيادة 
على الأصل الثلاني. 

)2 أي: بدون قيد ياء التصغيرء كما رأينا في: عزير. 


لفون 


الأسماء العربيّة نحوٌ: إبرِيسم اافإن شغلل هذا 'مفقود قن العربنة ب 
بجع هلمم السك لترلمنه لو انف > ميزه 
كا أو يجتمم فيه النُون والرّاء نحوٌ: 
نرجس » أو يجي الاسم في كلامهم غير منصرف » ولم يكن فيه ادعاء 
تقدير العدل مع العلمية نحو: إبليس. 

قائوّةة. كالراة أسياء الأنبياء كلها أعفيية إل آريعة معد 
وصالح شك اتَفاقا» وهودٌ على الأصحٌ . وقيل: كيد بدل 
«هود». فهي عربيّة منصرفة. لكن ذكرٌ المصئّف أن «هارُون4 غير 
منصرف للعلميّة وشبه العجمة. ولا يخفى أن أسماء الأنبياء الأعجميّة 


غير منصرفة إلا ثلاثة: لوط وتوح وشيث. 

وقد جمع بعضهم ما ينصرف من أسماء الأنبياء أعجميًا أو غيره؛ 
في قوله: 

تذَكرْ شمَيباء ثُمْ نُوسًا وصالحًا وهُودا ولوطاء ثم شيثًا مُحمّدا 
قالوا: وأسماء الملائكة كلها أعجميّة إلا أربعة: مُتكّر وتكبر 

ورضوان ومالك . 

وأمًا «عرّير وتّمُودة فمن لم يصرفهما نظر إلى أنهما أعجميّان؛ ومن 
صرفهما نظر إلى أنهما عربيّان. وقد ذكر الجلال الشيوطيَ أن «تّمُودة اسم 
عربيّ ) نص عليه أئمة اللغة ؛ منهم الجوهريّ في «صحاحه4» وكذا نص 
أهل التاريخ قاطبةٌ على أن قبيلة «ثمودة من العرب لا من العجم. 
(1) م: القاف. 
(؟) ومنع صرف آدم لوزن الفعل. 

ان 


فليس فيه حيتئذ إلا العَلَمِيّة إن اعتبر اسمًا للحيّ» وإن اعتبر للقبيلة مُنع 
من الصّرف للتأنيث مع العَلّميّة. 


5 |في الوصف الممنوع]: 
هذا ما يتعلق بالتّوع الأوّل» وهو ما يُمتّع 00 ا 
والنُوع القاني: ما [أي]:”' نوع يُمَغ'" أي: صرفه مَمَّ الوصفيّة 
ما أشَرنا إِلَيه بقولنا: أو أي: أو ما اجتمع فيه الصف ا هو فرع 
الموعرن ددر ارم اها و02 لذاتٍ مبهمة وحالٍ من أحوالها معين 
هو المقصود بالوضع » فيصحٌ إطلاقه على كل من اقصف بتلك الحال ‏ 
والعدّل الذي هو فرع المعدول عنه» التَحقيق 22 أي: اللتعذول عر 
أصل رات ل الوزن متنك ارعس 
وذلك ك «أرعي0*, يضم الهمزة ا مؤنث (آخخرة بفتح 
الهمزة والخاء والمدّ بمعنى: غير. وهذا هو المراد بقول الفا 
ل «التسهيل»: : قال اخرِينَة» نحوٌ (أَخَر) ين قَوله» تعالى”'؟: (رفمدة 
من يا أخر6. فإِنْهٌ أي: َعَرَصفةٌ ل دأام. ٠‏ وهي عدو عن «أع 
بفتهم الهمزة والخخاء والمذ يمعنى: (غير» ع الذي هو مذكرٌ مفردها. 


(1) هن نحاشية م. 

(؟) منم. 

(6) م: يمتنعم. 

(4) في الأصل: «الحقيقي6. وانظر شرح الأزهرية وحاشية العطار. 
(6) م: وذلك أي الوصف كأخر. 

() الآبتان ١84‏ و ه14 من مسورة البقرة. 


با 


فإِنْ القياس7" الوصف به أي ب «آخرة» لأنه فى الأصل إما 
«أفعل» التَفضيل 9) أصله «أأكّرة بهمزتين مفتوحة فساكنةء ثم أبدلت 
الساكنة ألما تخفيفًا بمعنى: أشدٌ تأخرّاء”" ثمّ تقل إلى معنى: غير » وإمًا 
مُشابة”'' له في الصّيغة والوصفيّة. فإِنْ معناء”'' لا يقوم إِلَا باثنين» ولا 
يُستعمل في الابتداء. 
ومن المعلوم أنّ قياس «أفعلِ؛ عضبل إذا كان مُجرّدا عن «أل)( 
م4 والوضافةٍ إلى/ معرفة يجب أن بَكُونَ مُقردا مُذَكَرَاء ولو كان مَوصَوفُه ‏ 
وهو المفضل مكنّى أو مَجمُوعا مُذَّكرًا أو مُوَيْعَا .7" فتقول: : زيد أو هئد أو 
الزيدان أو الهندان أو الزيدون أو الهندات أفصلٌ من عمرو. 
فحقٌ «آخرة هذا أن يكون كذلك» أي: مفردا مذكرًا» نظرًا لأصله 
أو لمُشابهه:! فيقال: مررتٌ بزيدٍ وبرجل”" وامرأة أو رجلين أو 
امرأتين أو رجال أو نساء آخَرٌ. ٠‏ ولم تلتزم العربٌ ذلك كما التزمته في 
«أفتل» التفضيل » بل قالوا: برجل آخره وامرأة أَخْرَى » ووجلَين آخرين ) 


61١(‏ في حاشية الأصل عن نسسخة: قياس. 

(؟) م: تفضيل. 

(5) في الأصل: تأخيرًا. 

(4) العطف على: أفعل. وفي الأصل وم: مشابها. 
)ع( في الأصل: وأن معناه. 


)5( م من أل. 
(0) في الشرح والعطار: مؤنثًا أو منتى أو جمعا 
(4) م؛ لمشابهته. 


(4) في الأصل: ورجل. 
5/4 


وامرأئين أَخرتِين » ورجال آَرِينَ ؛ ونساء أَغَرَ . قال الله تعالى7©: #رفآخر 
مان تقائهُم 4 ٠‏ (وآَرُونَ مُرِجَوُونَ لأمر او ؛ لرفيدّة مِن أيَام 7 
هلم أن «أكره ب: بضمٌ الهمزة معدولة عن «آخَره بفتحها. 

وقيل: : لأخرا معدولة عن «الأخر مقرونًا ب «أل4. 7" لأنْ القاعدة 
أن «فُعْلَىه مؤئّث «أفعل» الذي هو الأصل أو المشابهة له لا تُستعمل 
هي وجمعها إلا بالألف واللام» كالكيرَى والصّغْرَّى والكير والصّكّر: 
ولا يجوز أن تقول: كُبرَى ولا صُغْرّى ولا كبر ولا صهّر. فكان القياس 
أن يقال: الأتر. ولكتّهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا: أَخَرء كما 
عدل التميميّون ب «أمس» عن الأمس»؛ وكما عدل جميع العرب ب 
«سَخَر) عن : السّحَر. 

قال الشيخ أبو حيّان: جرت عادة التّحاة أن يقولوا في جم إنها 
معدولة عن الألف واللام يعنون أنها 8 لها كوي فيه الألف 
واللام من «أفمل» التفضيل » من حيث إنها تنتى وتجمع وثونث كهو. 
فكان ينبخغي أن تستعمل بالألف واللام ك «أفعل» التفضيل الذي هو 
الأصل والكشابه©) لهذا. لكنّهم عدلوا بها عن ذلك؛ واستعملوها بغير 
الألف واللام.' قال: وإلا فكيف يقال إِنّْها معدولة عمًا فيه الألف 


)١(‏ الآماث: لإ١٠‏ من سورة المائدة و١1‏ من سورة التوبة و1484 و806١‏ من سورة البقرة. 

0( في الأصل: مقرون بأل. 

09 في الأصل: المشايه له. 

(:) م: «الأصل المشابه». وفوقهما حرف الواو ملحا 

(0) يعني أنهم استعملوها على هله الصورة؛ مع أنهم أعطوها حكم ما فيه الألف 
واللام؛ من حيث موافقة الموصوف في العدد والجنس. 


وبام؟ 


واللّام» وهي نكرة» والذي فيه الألف واللام معرفة؟ انتهى . 
وقيل: معدول ع أخرّيات» » لأن «آخحر» الذي هو المذكر قد 
جمع بالواو والنون. فحَق «أخرى] التي هي المؤث أن تجمع بالألف 

9 لأنَ ما جمع مذكره بالواو والنون© ث يُجمع مؤدئه قياسًا مطرا 

بالألف والاء؛ كما تقدم , 
هذا ما يتعلق ب 5 جمع أخرى مؤتث «آخر» بفتح الخاء 

بمعنى ؛ : غيرء الذي أراده المصتّف بمقايل: آترين.”" وأمًا َوه جمع 

أخرى مؤنّث «آخر» بكسر الخاء بمعنى: متأخرء الذي احترّرٌ بما ذّكر 
عنه» فمصروف لانتفاء العدل فيه لأنه ليس منقولا عن «أفعل» التفضيل 
ولا مشابها له. ْ 

فقد عُلِم أن «أخرى» كما تكون أنتى اآخر» بالفتح بمعنى: : غير» 

تكون أنثى اآخرة بالكسر بمعنى : متاشرة وأنّاجمعهما فأش 6 فكا 0 
عه اخ وار مشترك . 
والفرق بين اأخرى) مؤنث «آخره بالفتح وبين «أَخرَىه مؤنث 

«أخرا بالكسر أن تلك”*' لا تقابل «الأولى) . فلا بقال: هذه أُولَى وهذه 

أغرئ + بمغنى : غير» ولا تدل على الانتهاء ويُعطف عليها مثلها من 
صنف واحدء فتقول: جاءتني امرأة وأخرى وأخرى. وهذه© تقابل 

)1١(‏ سقط #فحق... والنون») من م. 

(؟) م: بمقابلة أخربين. 

() في الأصل: وكل. 

(4) يعني مؤنث آخر. 

() أي: مؤنث آخر. م: جاءتني امرأة وأخرى وهذه. 


لذن 


«الأولىف فتقول: هذه أولى وهذه وشو ب متأخرة : وتدل على 
الانتهاء» ولا يُعطف عليها مثلها من صنف واحد. فلا تقل: فك ارال 
هله أخري وخر وأخرئ » بمعنى :207 متأخرة . 

فعليك بتلخيص لائقي بالمقام وافي بالمرام» ومختصر زلت في 
مطؤله”"' أقدام الأفهام. فقد قال جمال الإسلام بن هشام: وكثير غَلِط 
في المسألة من الأعلام. 

فإن قيل: كيف وٌصِفْتِ الأبّام بوصف جمع المؤنث وهو «أجرا 
والمعتيرٌ في الجمع بالتّسبة للتذكير والتأنيث حال مفرده؛ ومفرد أيَام 
يوم ) وهو غير مؤنث؟ أجيب بأنه لما كان اليوم مما لا يَعقل أجري 
مُجرى المؤنّث للتّناسب بين ما لا يَعقل وبين المؤّث ؛ لأنْ الإناث 
ناقصات عقل » فوْصِف جمعه بجمع المؤتث. 

أو اجتمع فيه الوص وزيادةٌ الأِفي والثون أي: الألف والتون 
الزائدتان. وذلك يكون في «تَعْلانَ الذي لا يقبل مؤدّته التّاءء بأن كان 
له مؤتث على «تَعْلَى2 أو لا مؤنْث له مُطَلقَاء أي: لا على ١فَعْلى»‏ ولا 
على لافعلائة4. 

فالأوّل كّ «سكرانٌ», إن مُوَنكْهُ: سَكرّى لا سكرانة » و«تدمان» من 
التدامة » فإن بز انتى انغلا لان العا فى [يندحيك ا فائرا في 
المؤث: سَكرانة وتدمانة. وهذا القسم/ يُمنع دع" الصَرفٌ اتفاقًا. 41 
(1) م: فلا تقول هذه أولى وهذه أخرى وأخرى بمعنى. 
(؟) م: #مطلوبه6. وفي الحاشية عن نسخة: مطوله. 
() ألحق ههنا اين» بين السطرين في م- 


يننا 


والعاني ك اارّحمن1 لكر الرحمة > وتحيان: لعظيم اللحية. فإنه 
لا مؤتث لهما أصلاء لا على «فَعْلى» ولا على (فعلانة4. وهذا القسم 
منع الصَّرفٌ على الأصمٌ إلحاقًا له بما مؤئئه على: فَعْلَى. ومُقابله 
تصرفه إلحاقًا بما مؤنّئه على كَمْلانة»» نحوٌ: تَدمان من المنادمة على 
الشّراب. فإن مؤنّبه: تدمانة. كما سيصرّح به. فعلى الأصمّ يكون 
الشْرط في منع الصّرف انتفاء «تَمْلانة24 وعلى مُقايله يكون الشّرط 
وجود «فعلى». 
فإن قيل: لم كان إلحاق فَعْلانة الذي لا مؤنث له ب (فَمَلان) 
الذي موئيه9" «تَعْلىة لا ب «مَعْلانة الذي مؤثيه «كَمْلانة»؟ جيب بأن 
«دَمْلان) الذي مؤئته «تَعْلى) هو الأصل الكثير. فقد قال الشّيحَ ابن 
مالك: كل وصفي على «قَعْلان؛ فمؤتنه: فَمْلَى لا قغلانة» إلا اثنتي 
عشْرة”" لفظة.يأتي مؤتئها على: قَعُلانة؛ لا على: قَعْلىء حيث قال: 
جز فلن لفعغلانا إذا اسَثتيتَ حَبلانا» 
ودٌخنانباء وسّخنانا وسّيفاناء وصّحيانا 
وصّوجاناء وعَلّانا وقشواناء ومَصّان9©) 
وقوتاناء وتدمانا وأتبيعْهنٌ تصرانا 
قال المراديّ» رحمه الله تعالى:0*) 


)١(‏ في حاشية الأصل عن نسخة: مؤنث. 
(؟) في الأصل و م: انني عشر. 

(*) اسكنيته أي: أخرجته من الحكم المذكور. 
(54) في الأصل و م: وصحوانا... وقسوانا. 
)2 جملة «تعالى؛ ليست في م. 


اسن 


رزاقيوة قبمةا: عق تنو رانين 

فجملة ذلك أربعَ عشْرة”" لفظة. والإلحاق بالأكثر أولى. ومن نَم 
أجمعوا على منع صرف «أفتل) الذي لا مؤنث لهء نحو: أكمَرَ: 
لعظيم الكمّرةء وآكر: لعظيم الأدرة»””© إلحافًا له بما مؤّئه على «كَمْلَّى6: 
كما سيأتي . 

ثم لا يخفى أنْ الكبلان: الكبير البطن. والدّخنان: اليوم المظلم. 
والّخنان: اليوم الحارٌ. والسّيفان:227 الرّجل الطويل . والصّحيان: اليوم 
الذي لا غيم فبه. والصّوجان:”*) البعير اليابس الظهر. والعَلّان: الكثير 
النّسيان. والقَشوان: الرّفيق السّاقين. والمَصّان: اللئيم. والمّوتان: البليد 
المّت القلب. والتّدمان: المُنادِم على الشراب. والتصران: واحد 
التصارى. والخمصان: ضامر ابطن. والأليان: كبير الأ لية. 

فزيادة الألف والتون مشتركة في المنع بين العلّم والصّفة. إلا أن 
نننهما قرقًا: آأثان إليد 'المضنتف يكولةة ولا تكون الزّبادةٌ» أي: زيادة 
الألف والنون» المانعة مَعَ الصّفْدَ إلا في «تَمْلانَ) بالق أي: فتح الفاء 
خاصّة» بخلافٍ الزَّيادةٍ المذكورة المانعةٍ مَعَّ العَلَميةِ. فإنها تكون بالفتح 
ك (عَفَان) وبالكسر ك «اعمران» وبالقّمَ ك. امُدمان) : كما تقدّم. 

أو اجتمع فيه الصف ووزن الفْعلٍ الذي هو فرع وزن الاسم. 


)١(‏ في الأصل: على ثقة. 
(؟) في الأصل و م: أربعة عشر. 
(6) الأدرة: انتفاخ الخصية. 
)ع0( في حاشية الأصل عن نسخة: والسينان. 
(ه) في الأصل و م: والصحوان. 
اضرا 


وهُوَ «أفعَلٌ» الذي لا يقبل مؤّئه التاء» كما سيصرّح به المصتّفء بأن 
كان له مؤنّث على «قَعْلاء9 أَوْ لا مؤنّث له بالكليّة. فالأوّل ك (أحمَرٌ 
فإنٌ ُونكَهُ: حَمراءٌ - والثاني ك لأكمرٌ): لعظيم الْكمّرة» وآكرَ: لعظيم 
الأدرة. 

فوزن الفعل مشترك في منم الصّرف بين العَلّم والضّفة إلا أن 
بينهما فرقًا» أشار إليه المصئّف بقوله: ولا يَكُونٌ الوَرْنْ أي: وزن الفعل 

المانعٌ مَعَ الصّفدٍ إلا في «أفْمَلَ» خاضّةً. فإن 2 صرف لزوال صيغة 

«أفمّل6» بخلاف الوَرْنِ أي: وزن الفعل المانع مَمَّ المَلْميَةِ. فإته يكون 
في لأفْعَلَ» نحو: أحمد ‏ فإن رك دسي صرف لزوال صيغة 
«أفْعَلّ) وفي (تَفعلٌ؛ نحو: يَشْكُرٌ» إلى غير ذلك كما تقدّم. 

ويُشسرَط لتأئم ير الصّفة في منع الصّرف » مع الزّيادة ومع الوزن أمران: 

أحدهما كُونْها أصلِيّةٌ بأن تكون موضوعة للمعنى”" الوصفيّ 
ابتداء» وإن غلبت عليها الاسميّة بأن صارث لا تفتقر إلى موصوف 
سس 1 د أسوّدٌ وأركَم وَأدمَم : لأن وصفيّتها 
أصليّة» لأن الأول في الأصل لكل متّصف بالسُوادء ثمّ صار مختضًا 
بالحيّة إمَا مطلقًا أو العظيمة أو السّوداوء" على الخلاف في ذلك, 
والثَانيَ في الأصل لكلّ ما فيه بياض وسواد» ثم صار مختطًا”' بذّكر 
00 يعني تصغير الترخيم . 
(؟) في الأصل: اللتعيين». وفي الحاشية عن نسخة: للمعنى. 
4 في الأصل: أو السواد. 
(4) م: ثم صارت مختصة. 


تيان 


الحيّات مطلقًا أو ما فيه بياض وسوادء لأنه'" رُقِمَ أي: تُقِشّء والقَالتَ 
في الأصل لكل ما فيه دُهمة؛ ثمّ صار مختصا بالقيد. 

ويجبٌ الصّرفٌ في «صَفْوانٍ) من قَولِكٌ: هذا كَلبٌ صَفْوَانٌ / أي 
يمَعنّى: قاس ) أن الوصفيّة فيه عارضة. فإن اصَفوان» في الأصل اسم 
للحجر الأملس » وٌصِف به القلب لشدّة صلابته وعدم لينهء ولا اعتداد 
بالوصغية العارضة . 

ويجب الصضرف في «أرتّب» من قولك: هنذا رَجُلّ أرنّبٌء أي 
بمعئّى: ذَلِيلُ ضَعِيف القلبٍ» لأن الوصفيّة فيه عارضة. فإن «أرنب» في 
الأصل اسم للحيوان المعروف بالضعف,ء يكون عامًا ذّكرًا وعامًا أنشى » 
وُْصِف به الرّجل لضعفه , ولا اعتداد بالوصفيّة العارضة. 

وذكر ابن الحاجب أن مما وصِفيّنُه عارضة وغلبثٌ عليه الاسميّة: 
أجدّل: للصّقرء وأخّل: للطير المخصوص. قال: ومنعَّ صرقّهما قومٌ 
ضعقا لتوهم الوصفيّة. أي: أنها أصليّة. وعروضص الاسميّة» وأن 
«أخيلَ) في الأصل لكل ما فيه حَيَلانَ ثم صار مختصًا بالطائر 
المخصوص » وأن «أجدّل» في الأصل لكل ما فيه قوّة» لأن الجَدّل: 
القرّة» ثم صار مختصا بالطائر المخصوص . 

هذا. وقد قال شيخ المحققين:9' أنا إلى الآنّ لم يقم لي دليل 
قاطع على أن الوصف العارض غير معتدٌ به» في منع الصّرف. التهى. 

والثّاني أي: من الأمرين عَدَمٌ تَبُولِها أي: الصَغْة: مع الرّيادة أو 
)١(‏ م: كأنه. 
60 هو الرضي الاستراباذي. 


كان 


١٠ ه‎ 


مع وزن الفعل» النَاء أي: تاء التأنيث» إذا استعملت في المؤنث. 
يجب صَرفُ كل من ١نَدْمانِ4‏ المأخوذ من المنادمة على الشّراب» 
وفعله: ناد والاسم التّدِيم ومن «أرملٍ) وهو الذي لا امرأة له 
لقولهم في مؤنّث الأؤل: تدمانةٌ» بخلاف اتَدمانَ من التّدم ‏ فإ مؤنه 
«انّدتَى» كما تقدم. وفعله: نَدِمَّء والاسم التادم ‏ وفي مؤنث الثاني: 
أرملةٌ أي: لا زوج لها أو فقيرة» بخلاف (أرمَلَ» من قولهم: عام أركلع 
أي: قليل المطر. فإن مؤدته: رَملّى ٠‏ يقال: سَنَةٌ َمل . 

فقد علمتٌ ‏ أنَّ هذا القسم لا يمنع من الصضرف إلا إن اجتمع فيه 
علتان فرعِيّتان » ترجع إحداهما إلى المعنى والأخرى إلى اللّفظء من 
هذه العلل المذكورة» بأن تكون إحدى العلتين الرّاجعة إلى المعنى (© 
أحد أمرين: إنَا العَلّميّة أو الوصفيّة» والعلة الأخرى الراجعة إلى 
اللفظ” إِمَا زياد الألف والتون مع العَلّمبّةَ أو الوصفيّة» وإما العدل 
كذلك» وإمًا وز الفعل. فهذه الثلاثة تمنع”" مع العَلّميّة وكمنع؟ مع 
الوصفيّة » على ما تقذم من أنه فيهما”'' مختلفة. 

وإمّا العجمة مع العَلَمِيّة .وذكرٌ - جمعٌ أن شبه العُجمة يَمنع من الصرف» 
وقد قدمناه عن المصتف في: هارون ‏ وإمّا التركيب كذلك» وإمًا التَأنِث 

بغير الألف كذلك. فهله الثّلاثة تمنع مع العلّمبّة ولا تمنع مع الوصفئة.©) 


)١(‏ في الأصل: للمعنى. 

0( في الأصل: للفظ.. 

(*) في الأصل: تمنع. 

(4) في حاشية الأصل عن نسخة: لافيها». وصحح «أنهاة في م بقلم آخرء فصار: كونها. 
() في الأصل عن نسخة: الصفة. 


نتن 


وما عدا هذه العلل لا ” تمنع الصرف. ولذلك صرف فى نحو؛ 
ا 0 المعنى ‏ وهي الصّفة ‏ 
وعلة راجعة إلى الافظ ‏ وهي في الأوّل العٌجمةٌ» وفي الثاني التأنيثُ 
بغير ألف ‏ لما علمتٌ أن العجمة لا تمن إلا مع العَلّميّة» وكذا التأنيث 
بغير الألف. 


ه ‏ [صرف ما لا ينصرف]: 

ثمّ محل جرٌ الاسم الذي لا يتصرف بالفتحة إذا0© لم يُضف ولم 
بقع بعد «أل4 معرّفة أو موصولة أو للّمح الصّفة أو زائدة. وإلا جَرّ 
بالكسرة على الأصل»ء لقيام كل من الإضافة و«أل» مُقام التَبوين. فكما 
يوجد الجر بالكسرة مع التنوين يوجد مع ما قام مَقامه. 

وهل هو حيئئذ غيرٌ منصرف مطلقًا أو منصرف كذلكء» أو يُفصل 
بين أن تزولٌ منه إحدى العلتين بسبب الإضافة أو «أل» فيكونٌ منصرفا 

نحوٌ: أحمدكم والتعمانٍ واليزيدٍء لزوال العَلَميّةَء أو لا تزول فيكو غير 

منصرف نحو أَفضَلكم والأفصَّلَ » لعدم زوال الوصفيّة ية؟ ذهب إلى كل 
ذاهب» واشتّهر اختيار الثالث . زوفن قا لكا مال بن الأمرا م شكم 
يُسمّى «أحمد4: هل بينصرف (أحمد» أو لا؟ فأجابه9) بقوله: إن أضافه 
الأمير انصرف » وإلا فلا. 

ووٌّجُّه الأول بعدم وجود التّدوين فيه؛ لأن الصّرف هو التّنوين عند 
)1١(‏ الصتجة: ما يوزن به في الميزان. 


(؟) الظرف متملق بالخبر المحذوف للمبتداً: محل . انظر ص ١99‏ . 
فو كدذا ,» بزيادة الفاء . 


اتذكانا 


المحققين » كما تقدّم. وفيه أنه عند المحققين متى سقط التّنوين تبعه 
في السّقوط الجر بالكسرة. فلا يوجد الجرٌ بالكسرة بدونه» كما تقدم. 
وجواب هذا يُعلم ممًا وجهنا به وجود الجر بالكسرة في هذا الاسم . 
وفيه أيضا أن الاسم الذي لا يتصرف هو الذي يسقط تنوينه 
١‏ لمشابهته للفعل» بوجود علتين أو علة تقوم مقامهما مطلقّاء وما زالت/ 
منه إحدى العلتين بسبب «أل» والإضافة زال منه شّبه الفعل بزوال 
ذلك ؛ وسقوط تنوينه إِنّما هو ل (أآل4 أو الإضافة ؛(© 
ويقال”"' على الثّاني: كيف يقال: يُصرف ما فيه شه الفعل؛ وهو 
ما لم مزل" منه إحدى العلتين يسبب «أل» أو الإضافة؟”" إِلَّا أن يقال: 
هذا الشبه ضِعٌّفٌ بما عارضه» مما هو من خصائص الأسماء» فقويتٌ 
جهة الاسميّة» فَبَعْلَ عن شَّبه الفعل» فكان ليس فيه إلا علة واحدة» 
فكان من حقه أن يُجرٌ بالكسرة مع التّدوين» لكن مَنعَ من التنوين مانع . 
وهو عدم مجامعة التّنوين ل «أل4 أو الإضافةء”'' لقيامهما مقامه. 
وحينثذ يقال على الثالث: كيف يُمنع صرف ما أضيف أو دخل 
عليه «أل»؛ ولم تَزل منه إحدى العلتين» مع ضَعف الشّبه بما عارضه 
مما هو من خصائص الأسماء؟ ويجاب بأنه نظر في ذلك لمجرّد وجود 
العلتين ولم يُعتدٌ بما عارّض.!*) 
(1) م والإضافة. 
(؟) م: وبقول. 
(5) في الأصل: ما لم تَرّل. 


(4) في الشرح: والإضافة. 
)0( م عار ضه ٠‏ 


582: 


ومن هذا التقرير تُعلم ما في قول بعضهم: إذا ضيف ما لا ينصرف أو 
دخلث”" عليه «أل» فهو'" باق على منع صرفه» إن قلتا: «الصَرف هو 
التنوين وححدهة ) لعدم وجوده فيه ) ومنصرفق إن قلباء #الصرف هو الثنوين 
مع الجر بالكسرة»» لأن هذا لم بخل'" عنهما- انتهى . 


69 في الأصل: وهو. 
(؟) م التقدير. 
() في الأصل؛ لا يخل». وفي الحاشية عن نسخة: لم. 


م 
[حذف الحرف] 

ثم شرع يتكلم على العلامة السابعة» من العلامات الفروع التي 
هاء بقل : والحذفٌ للحرف َكُونُ عَلامةً جرم نيابةٌ من الشُكُون 
الذي هو حذف الحركة» في مُوضِْعينٍ: 

الموضع الأول منهما يتحقّق في الفِعلٍ ب المُضارع المُعكَل الآخِرٍ 
أي : الذي اعتل آخرهء أي : ما يَصدّق عليه هذا اللفظ. وقد علمئه. 
ولا بّدَ أن يكون حرف العلة أصليًا كما أشار إلى ذلك بقوله: أصالةٌ أي: 
لا يكونٌ بدلا من همزة. 

وهو أي : الفعل المضارم المعتل الآخر: كَُُ فعل مضارع في 
آخِرو أي: اح اك المعو عر 0 يَحْقَى أي: تخشى 
ونحوهء أو واو كذلك نحو : تغروء أو با كذلك تحو: ترمي. وذلك 
تحو: 3 :"لم تن ولم يق وم ا كل ينها أي: هذه الأمثلة 
جازِمٌ ومَجِرُومٌ. . وعَلامةٌ زمه حَدف آبره. 

ثم فصل هذا المُجمّل بقوله: فالْمَحذُوفٌ من «بَخشن» الألف ثيابةً 
عن السّكون» والنّتحةٌ قَبلّها دَلِيلٌ عليها ‏ وإنّما كاتث الفتحة دليلا على 
الألف» لأنّ المح 5 لجان الألنّء لأنّها تنشأ عنها عند إشباعها ‏ 
والمحدوك من ١يَغْرَ‏ الوا قيابة عن السكون» وَالضِحَةٌ قله دلبل 
عليها ‏ وَإنّما كانت ٠‏ القن دليلًا على الواوء لِأنْ الضْمَةٌ تُجانِسٌ الواق» 


)1١(‏ في الشرح: تقرل. 


لان 


لأتها تنشأ عفرا “عنق, إقذافها ب والتعدرق من (يرم) الِياءٌ نيابة عن 
السشكؤن» والكسرةٌ قبلّها دَلِيلُ عليها. وما كانت الكسرة دليلَا على 
الياء. لِأنْ الكسرةً تُحَانْسٌ الياء» لأنها تنشأ عنها عند إشباعها. 

هذا أي: القول بأن حذف هذه الأحرف نيابة عن السكون هُوّ 
القول المَشَهُورٌ بين الجمهور. وهو من حمل الأصل على الفرع؛ 5 
الحروفف أضون والحركات زوائد. فهي فروع. فححمل حذف الأصل 
على حذف الفرع . 

وفيه أن الجازمء كما قال الشّيِحَ أبو حيّانء لا يَحذف إلا الرَفمَ 
في الآخر أي: أو علامتّه؛ وليست هذه الأحرف رفعا 0 علامة عليه 
لأن الزفع أو علامه نما هو مُقدّر على تلك الأحرف للتعذّر في الألف 
وللتٌّقل في غيرهاء كما علمتّ ممًا سبق أن الفعل المضارع المعتل يُقدر 
فيه الإعراب أو ما هو علامته» للتعذر أو للتقل. 

وأَجِيبٍ بأن هذه الأحرف شابهثٌ لصضعفها بالسكونٍ الحركةٌ - وعي 
هنا الضْمّة - فصارت بمثابتها. فلمًا دخل الجازم ولم يجد تلك الم 
ظاهرة حبّى بتسلط عليها بالحذف؛» بل مُقَدْرَة» ولا معنى لتسلطه على 
أمر مفروض مقدرٍ وجودّه» ووجد هذه الأحرف المشابهة للك الحركة؛ 
جدتها: وما عن تلك الحركة كالدواء المُسهل» إذا لم يجد فَضلَةٌ 
يأخذها وبزيلها أخل هن فرَض البدن. 

ودعوّى أن الجازم لا يحذف إلا الرّفع أو ما هو علامته غير 
مسموعة ؛ إذ ليس من اللازم تفرّع الجزم على الرفع » فليس هذا القول 
المشهور كما زعمه غيرٌ واحدٍ» وإن نقله الجلال السَيوطيَ في «سلسلة 


يدانا 


٠١“‏ الذهب»6 عن «تعليقة» ابن التحّاس» وأقرّه/ مبيًا على القول الضعيف 

الذي قدّمناه عن ابن السَرَاجٍ ومن تبعه. 

وهو أن الفعل المضارع المعتلّ الآخر لا يُقدّر فيه الإعراب كما 
يُقدّر في الاسم» لأنْ الإعراب فى الفعل فرع فلا حاجة إلى تقديره فيه؛ 
أي:'" وكما أنه ليس مُعربًا ليس مبنيًا لعدم مقتضيهء فهو واسطة بين 
المعرب والمبنيّ كما تقدم. فلمًا دخل الجازم ولم يجد حركة لا 
موجودة ولا مُقدّرة يحذفها حَذَّف الحرفء لما تقدّم. 

على أن لك أن تتوقف في بناء ذلك على ما ذكرء لأنّه يلزمه أن 
يكون الفعل المضارع المعتلّ الآخر عند ابن السّرَاجٍ ومن تبعه واسطةً 
في حالتي الرّفع والتصب. مُعربً(" في حالة الجزم. 

ومقايلٌ المشهور ما ذهب إليه سِيبوَيو.”© فإته ذهب إِلَى أن الجازِمٌ 
لم يحذف هذه الأحرف» بل حَذَفٌ الحَرّكةٌ ‏ وهي الضْمّة المُقدّرةٌ على 
تلك الأحرف للتَعذر أو للثقل ‏ واكتّّى بها كما تُحذف الحركة الظاهرة 
ويُكتقى بها. 

نّم بعد حذفها لَمَا صارَتُ صُورةٌ الفعل المضارع المَجِرُومٍ والفمل 
المضارع المَرفوع وأحدة : وفي ذلك التباس ولا نظر إلى أن عامل 
المجزوم لفظيّ وعامل المرفوع معندوي, لأثه قد يُظنّ حذف العامل» 


(1) سقطث من م, 

(؟) في الأصل وم: معرب. 

() كذا. وفي العطار ص 78 أن القول ليس لسيبويه» وهو لابن هشام تفريعًا. قلت: الظاهر 
أن القول للأزهري لا لابن عشام أيضا. انظر الكتاب :١‏ 7 والتصريح :١‏ 41. 
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فحينئذ فقوا بَسِتَهُماء فميزوا المجزوم عن المرفوع يخذفي #زف الملر 
يعني الألف والواو والياء منه. فحَرفٌ العِلّةِ على هذا القول مَحَذُوفٌ 
عِندَ الجازم» بعد وجوده واستقراره واستيفائه مقتضاه, للفرق المذكور» 

وفيه أنه لا معنى لكون الجازم يحذف الحركة المقدرة المفروضة 
الوجود كما تقدّمء إلا أن يُقال: معناه عند هذا القائل عدمٌ اعتبارها 
والنظر إليها. وفي كون الحلف للفرق بين المرفرع والمجزوم» لعدم 
النظر إلى العامل» أنهم لو راعّوا 3 فقوأ + بين المنصوب والمرفوع 
فى نحو: يخشى» بل وفي نحو:(' يدعو ويرمي» لأنه قد يُغفل عن 
حركة الآخرء أو فى حالة الوقف. 

ويقابل المشهور أيضا ما ذهب إليه بعضهم» من حذفب الحركة 
المّقدّرة وعدم حذف هذه الأحرف نإو اتقربء كبا قال الشّيخَ ابن 
مالك» من يُجري هذا الفعل الجفبارع المُعتّلّ الآخر مُجِرَّى الفعل 
المضارع الصّحِيحٍ الآخرء فِيَحلِفٌ الحركة التى هي الضِمَةُ المُقَدرةٌ 
للجازم ) ول بَحِذّفُ حَرفٌ الْعلةٍ ال ولا نظر لكون صورة 
المجزوم تصير كصورة المرفوع؛ كما أن صورة المرفوع والمنصوب 

< 2 وه 0 0 | ميعس َ 
واحدة: فقول على هذه اللغة:99) لم يخشى ولم تغزو ولم رمي ١‏ 
بإثباتٍ الألف في الأول والوا في الثاني والياء في القالث. 


)١(‏ يعني: بل في نحو يخشى وفي نحو. 


(؟) في الأصل: المذكورة. 
(0) في الأصل: افتضول على هذه العلة» .م: 2فتقول على اللغة» .وانظر تقريرات الأنبابي صر/ال/ا. 


4 


نَى هذا(" جاء قوله أي الشا 00 
وعلى هذا ' جاء قوله آي الشاعرء وهو رؤبة: 
إذا العَجُورٌ غَسْبَت فطَلنٍ ‏ ولاترضّاهاء ولاتَمَنُقٍ 
فقد أثبت مع الجازم الألفٌ من «ترضاماه» وَقَولَهُ أي الشاعر:9) 
هَجَوتٍ رَبَانَ ثُمّ جنك مُعََذِرًا كنك لم تَهجُوء ولّم تدع 
كذا في النّسِحْ التي وقفثٌ عليهاء ونصفه الثاني لا يستقيم . والذي 
ني كلام غيره: «مِن كهجو رَّبَانَ لم تَهجُوء ولّم تدّع6.''' فقد أثبتَ 
الواو من «#تهجو) مع الجازم . وهذا إنكار عليه فى هجوه ثم اعتذاره 
عله ؛ لأن هجوه صار لا 0 فيه لاعتذاره عله ) واعتذارّه لا كام 
عليه لسبق هجوه. فكان الأولى يه أن يستمرٌ على حالة واحدة» أي: 
وهي ترك الهجو. 
يَّ ل أم : اله 1 وى الع مغ( 
وقوله أي: الشاعر» وهو قيس بن زهير العبسي: 
1 : 2 0 3 كد و 
ألم يأتك. والأنباء تثنمي)2 بيمالاقت ليون بني زِياد؟ 


)١(‏ في م والشرح: وعلى ذلك. 

(؟) ديوائه ص 1/8 والممتع ص45”. م: «الشاعر رؤبة4. وفي الأصل و م: فطلقي... 
ول اقل 

(5) ينسب البيت إلى أبي عمرو بن العلاء» واسمه زبان» يخاطب الغرزدق. شرح 
شواهد الشافية ص 405 لا٠4‏ والممتع ص 84. وفي الأصل و م؛ ولم تدعي. 

() م: ولم تدعي. 

)2 م: لا ذماء 

(5) م'لا يشكر, 

(0) يفتخر بنهبه إبل بني زياد. الكتاب ؟: 04 والممتعم ص ؟84. واللبون: ذات اللبن 
من النوق. 


تكن 


فقد أثبتٌ الياء من «يأتيك» مع الجازم. وهذا افتخار من قيس» حيث أغار 


على إبل الربيع وإخوته أولاد زيادء وناهيكٌ بهم قَوَّةَ وشجاعة! كأثه يقول 
جاءك ولا بد ما لاقته لبون بني زيادء والأخبارٌ يذلك تنمي وتزيذ. 

وهذه اللغة ادّعى بعضهم أنْها جاءت على لغة من يُظهر الضْمّة 
على الواو وعلى الياء من العرب» أي؛ وقد تقدم أنه ضرورة. وفيه أنه 
لو كان كذلك لكان إثبات الألف لا وجه لهء لأن الضمّة لا تظهر 
عليها. ورُدَّ بأنَ قائل ذلك لا يعبت الألف بل يحذفها. وهو اختيار ابن 
عصفور. وله أن يجيب عن إثباتها هدا بأن دلا» في قوله «ولا ترضاها» 
ليست ناهية بل نافية/ والواو للحال» والتقدير: طلَقّها حال كونكٌ غير 
مُتَرِض عنها . 

وعلّى ما ذكره المصنّف» من أن هذه الأحرف تحذف للجازم التي 
هى الل المَشَهُورةٌ؛ وأيضًا على ما ذهب إليه سسّء يُحمَلٌ أمثال ذَلِكَ أي: 
ذلك وأمثاله على الضْرُورة» وليس بلغة كما يقول"" الشّبخ ابن مالك» 
حتّى يجوز عنده على قلة في السّعة شعرًا ونثرا» والسّكون مقدّر على كل 
من الألف والواو والياء؛ ولا نظر للسكون الحاصل فيها لأنه أصليّ. 

فإن قيل: يدل له قوله تعالى": (إلا كخاف دَرَكَاء ولا تَخْتّى6 
بإثبات الألف»”" وقراءة قُنثّل: إإِنَهُ من بنتِي وتصبز7؟' بإثبات الياء 
)00( في الأصل: #بقوله. وفي الحاشية عن نسخة: يقول. 
(؟) الآبة لا/ا من سورة طه. 


() أي: من: يخشى. 
(4) الآية 4٠‏ من سورة يوسف. 


لضن 


ص 


وجزم اايصبرة . 56 بأن الألف في نحو #يخشى) للاطلاق .9" ومن : 
موصولة لا شرطيّة» وتسكين الرّاء من #ايصبر للتَخفيف. 

وإِنّما ادّعى الشّيخ ابن مالك أن هذا لغة لا ضرورة» لأنّه يرى أن 
الضرورة ما لا مندوحة للشّاعر عنه» والشاعر متمكن في الأوّل من أن 
بقول! «ولا تَرَضْها» يحذف الألف وقد رواه كذلك ابن جني - ويقول 
في الثاني: «ألم يأتِكَ» بحذف الياء ‏ وقد رواه كذلك ابن جني أيضًا ‏ 
وفي الثالث: الم تَهج». 

غاية الأمر أنْ الأوّل يكون خَبنَا والثاني نقُصًا والثالث طيّا وهو 
جائز في باب الرّحاف؛ على ما تقرّر فيه. فالشّاعر أثبتَ كلا من الألف 
والواو والياء اختيارًا لا ضرورة؛ أو بُحمل7" ذلك على أنْ أحرف العلة 
فيه محذوفة للجازم. وهذه الأحرف حروف إشباع. تولدث من 
الحركات التي قبلها . 

هذا كله إذا كان حرف العلة أصائًا. فإِنْ كان حَرفٌ الملةٍ غَيرَ 
صل » بأن كان بَدَلُا بن هَمرةٍ مفتوح ما قبلها ك (بَقراة مضارع: قرأ 
أو مكسور ما قبلها ك «ُقري» مضارع: أقرأ أو مضموم ما قبلها ك 
ايَوضْوة مضارع: وَضْوَّء فالأكثر على عدم الحذف مطلقًا. 


)١(‏ كذاء وفيه نظر من وجهين؛ فالإطلاق خاص بقوافي الشعرء ولعله يريد الإشباع 
لحركة الشين. انظر الدر المصون 8: 87 . 87. ثم إن ما ذكر من توجيه هنا يفتضي 
قراءة: دلا تَخَفْء, ليكون عطف النهي على نظيره. أمَا على القراءة التي أوردها 
فعطف النفي على مئله » ولا شاهد في ذلك إذا على مسألته المذكورة. م: في يخشى 
للإطلاق. 

)٠(‏ م:أو تحمل. 


لذن 


وفصل بعضهم بين أن يكونّ الإبدال بعد دخول الجازم فيمتمَ 
حذقه » وبين أن يكون قبل دخول الجازم فيجورٌ الحذف وعدمه. وعلى 
[هذا]”" التفصيل اقتصر المصتف» حيث قال: كُمَ دَخَلَ الجازِمٌ أي: 
بعد الإبدال ‏ وهو حينئذ من الإبدال الْشَاذْ لأن إبدال الهمزة المتحرّكة 
من جنس حركة نا قلياعاذ تعامييا عن الإبدال: بالتعركة د عماة 
حَذْفٌ حرفب الِلة المذكور وجاز تركه . 

وإِنّما حُذف على الوجه الأول بناء؛ أي: لأجل البناء» على 
الإعتدادٍ بالإبدالٍ العارض» وتنزيل ذلك الحرف المبدل منزلة الحرف 
الأصلئّ» فَعُومِلَ معاملته من الحذف للجازم. وإنّما ثُركُ على الوجه 
الغاني ولم يُحذف بناء على عَدَموِ أي: عدم الاعتداد بالإبدال 
العارض » وعدم تنزيل ذلك الحرف المبدل منزلة الحرف الأصليٌ» لأن 
الجازم لا بحذف إِلَا الحرف الأصليّ أو ما نَزّلَ منزلته. وعلى هذا 
التفصيل » فعدم الحذف هو الأكثر في كلامهم. وحينئذ يكون الجزم'" 
بسكون مقدر على الحرف المذكور. 

فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم لم يجز حذف ذلك الحرف 
المُبدل قولًا واحداء لأنّ الجازم قد استوقيٍ مقتضاه من حذف علامة 
الرفع . وهي الّسمَة الظاهرة على الهمزة ثم أَبدِلّت تلك الهمزة الساكنة 
ألما أو واوًا أو ياء. وهو إبدال قياسئّ» لأن إبدال الهمزة الساكنة من 
جنس حركة ما قبلها قياسيّ» لعدم تعاصيها عن الإبدال. 


)١(‏ منم. 
(؟) في الأصل: «الجازم». وفي الحاشية عن نسخة: الجزم. 


تلض 


ثمّ أشار إلى الموضع الثاني من موضعّي الحذف2" بقوله: 
والمَوضِعٌ الثاني من موضتي الحذف يتحقق في الأفعالٍ الحَمِسةٍ 
المتقدمة . وتَقدَمَ ما يُعلم منه أنّهاكُلّ فم مُضارع اتَصَلَ به آلف انئين 
قيدانأو غيو فعس أو واد جَمعٍ كذلك» أو ياءٌ المُوّنئةٌ او 
ولا تكون إلا ضميرًا. تَحوٌ: لم بَفملا ولم تَمْعَلا ولم يَفْعَلوا ولم 
تَفعَلُواء ولّم تَفْعَلي. فهدذِه الأفعال الخمة مَجِرُومةٌ. وعَلامةٌ جَرَمِها 
حَدَفُ الئون . 

هدذا هُوَ القول المَشِهُورٌ بين الجمهور بناء على ما هو المشهورء 
من أن رفع هذه الأفعال الخمسة بالئون الثابتةء كما تقدّم. فالجازم إما 
حذف الرّفع أو علامته. 

وأمَا علّى مقابل المشهور”" أي: القَولٍ بأنْ إعراتها أي: رفعها 
ونصبها ليس بالتّون وجودًا وعدمّاء بل يحرّكاتٍ مُقَدّرةٍ / أي: وهي 
المْمّةَ والفتحة على لاماتهاء منم من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة لتلك الحروف المتّصلة بها التي هي الألف والواو والياء؛ 
فالجازمٌ لم يتحذف النُونَ لأنها ليست حيئئذ علامة للرّفع» بل حَذَفٌ 
الحرّكة المُقَدَرة التى هي علامة للرّفع ؛ واكتَقّى بها. 

ولما صارت صورة المرفوع والمجزوم واحدة خُلِفَتِ النونٌ عند 
الجازِمٍ» أي: بعد استقراره ووجوده؛ للفرق بين صورتي المرفوع 
)١(‏ م من موضع الحذف. 
(؟) في الشرح والعطار: أو باء مخاطبة. 

(0) مم القول المقابل للمشهرر . 
0 


والمجزوم» لا بهِ أي: بالجازم لأنه استوفى مقعضاه؛ كما تَقَدّمَ في 
الفعل المضارع المعتل . 

وتقدم فيه ما يأتي نظيره هناء ومنه أنه يجوز على هذا القول أن 
الجازم يحذف هذه النّون وإن لم تكن رفعا ولا علامة عليه» لأنَ هذه 
التون تُشبه حروف العلة من جهة الخفاء والعْنّة المُشبهة لتلك المحركة. 
فهي مُشبهة للحركة بواسطة» فتُعامّل معاملتهاء لأنه لا معنى لحذف 
العامل حركة مقدّرة مفروضة الوجودء وليس من اللازم أن الجازم إِنّما 
يدك علامة الرّفع أو نفسَه. 

وحَذفٌ الدُون كما يكون علامة لجزم هذه الأفعال» على القول 
المشهورء يَكُونُ عَلامةً لتصبهاء أي: تلك الأفعال الكّمسةٍ المتقدّم ذكرها 
على القول المذكور أيضا: هو كما يأتى عند الكلام على الجُمل مصدر: 
آم بالمَدٌء إذا عاد. وهو من المصادر المنصوبة على المفعوليّة المطلقة 
بفعل محذوف وجويّاء”'' لجريانه مجرى المَثلء ولا يستعمل إِلَا بين 
شيكين بينهما توافق. 

وتلك الأفعال تّحوٌ: أن تملا ولّن يَفعَلاء بالتَاء القُوقِيَةَ في الأول 
والياء التَحتِبْةَ في الثاني: ولن تَفمَلُوا ولّن يَفمَلُواء بالنَاء الفُوقِيَة في 
الأوّل والياءِ التَحبِيَة في الثاني » ون تَفْمَلِي » بالقَاء القُوقية لا غَيرْ 

فهدذه أي: الأفعال المذكورة مَنصوبةٌ ب «لن6. وعَلامةٌ نّصيها كلها 
1١‏ اال 


فالمصدر بمعنى اسم الفاعل المؤنث للمبالغة. ويكون توجيه (أيضا» في العبارات 
الأخرى صغة أو حالا » بحسب السياق » من دون تقدير أقعال محذوقة. 


تنا 


حَذفٌ النُونٍ نبابةٌ عَن النَتِحوِ, علّى القول المَشْهُورٍ بين الجمهور. 
فالتصبٌ في هذه الأفعال تحذفه لون محهون على الجزم بهاء كما 
حُمِلَ التصب على الجر بالياء في الأسماء؛ أي المثنى وجمع المذكر 
السالم» بجامع الاختصاص بين الجرٌ والجزمء وأنْ صيغة «تفعلان 
وتفعلون» تُشبه صيغة: الرّيدانٍ والرّيدونَ. 

وعلى مُقايله قِيلَ: إنْها مَنصوبةٌ بِحَرَكةٍء أي: فتحةء مُقَدّرةٍ على 
لاماتهاء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ وَحُذِفَتِ 
الُونُ للقّرق بَبنَ صُورَتَي المَرفُوع والمَنصُوب» كما تقدّم في المعتلّ في 
المرفوع والمجزوم. وفيه أنهم فرّقوا بين المرفوع والمنصوب هناء 
و[أتهم]”" لم يفرقوا 0000 في المعتل. 


(؟) منم. 
(؟) م بينها. 
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[الإعراب بالحركات والحروف| 

ثمّ أشار المصئّف إلى حاصل ما تقدّم؛ جرياً على عادة المتقدمين 
السَالكين سبيل التّمرين » لتقوية أفكار المتعلمين من المبتدئين» بقوله: 
والحاصِلٌ مما تقدّم أن المُعرّبات من الأسماء والأفعالِ قسمان: لا 
الت لهما؛ 

قِسمٌ يُعرَبُ أي: صالح للإعراب بالحرّكاتٍ الئّلاثِ( 2‏ كان 
الأولى أن يقول: «والّكون»؛ وإن كانت العبارة لا تخرجه؛ إذ يمكن 
إدخاله في كلامهء بأن يقال: مراده بالحركة وجودا أو عدماء على ما 
تقدّم بيانه ‏ أحد”"© تلك الحركات الثّلاث الضمَةٌ؛ وثانيها القَتبحةٌ 
وثالئها الكسرةٌ. 

وقِسمٌ يُعرّبٌ أي: صالح للإعراب بالحُرُوفي الأرعة - وعلى 
قياس ما سبق كان الأولى أن يقول: «والحذفي»» وإن كانت العبارة لا 
تُخرجه» إذ يمكن دخوله في كلامه يأن يقال: مراده بالحرف وجودا أو 
عدمًا . أحد تلك الحروف الأربعة الأَلِفْ » وثائيها الوارٌ» وثالثها الياءُ 
ورابعها الثون. 

ضالقسم الي يَُرَبُ بالحرّكاتٍ الثلاث أي: بجسها لا بكلّ منها 
كما هو واضح : حالةَ كون ذلك القسم مِنَّ الأسماء والأفعال أربعَةٌ أشياة: 

الأول منها: الإسم المُفَرَدُ: مُذَكُرًا كان أو مُوَننَاء مُنصَّرفا [كات]”" 


. في الأصل و م: «الثلاثة» وهو جائز  انظر ص 07 والوجه من الشرح‎ )١1( 
(؟) كذا بالتذكير في الأصل و م. ومثله: ثانيها وثائعها.‎ 
من الشرح.‎ )9( 


ينكان 


أو ير مُنصَرِفيٍ ‏ وقد علمتهما ‏ مَعرِفةٌ كان أو تكرةء جايدا كان أو 
ُدتقاء توما كاد أو نايمًا. مويك دلقي باب ايت تكو :رن 
وزيئبٌ ورجلٌ وامرأةٌ وضاربٌ وضاربةٌ. فالاسم المفرد تُعرب بالحركات 
الثلاث في حالتين »/ وبائدتين منها في حالة أخرى. 

والثاني منها: جُمعٌ التكسير كَذلِكَ أي: مذكرًا كان أو مؤنثاء 
منصرفًا كان أو غير منصرف» معرفة كان أو نكرة» جامدا كان أو 
مشتقًّا» متبوعا أو تابعًا. نحجٌ: الرجال والأسارّى [والعذارَى]!" والهنودٌ 
در فجمع التكسير يُعرب بالحركات الثلاث في حالة؛ 

ثتتين7" منها في أخرى . 

٠‏ اله يتى ما لحيل ين لي من هذا الجمع على جع 
المُذَكَر السَالِمٍ» ا بإعرابه ك ١سِئْينَ»‏ وبابه ولحو: بَنينَّ ٠‏ فَإنَهُ: 
أي: ما حمل» يُعرّبٌ بالخْرُوف التي هي الواو في حالة الرفع » وألياء 
في حالتي التصب7' والجرّء لا بالحركات. ولم يذكر المصتف هذا 
المحمول فيما تقدذم. 
الثَالِتُ منها: جَمعٌ المُوَنْثِ الع ويا خول ملوانةا لسن سنا 
تأعربٌ بإعرابه نحو أولات. ٠‏ ولم يذكره المصئف أيضا فيما تقدم. فجمم 
المؤثٍ السَالمُ وما ألحق به يُعرب بجنس الحركات الثلاث»'*© فَإِيّه لا 


)١(‏ سقطت من م. 
(؟) هن حاشية م. 
(6) في الأصل: وبائنين. 
(4) م: في حالة النصب. 
(0) م الثلاثة. 
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يُعرب إلا بحركتين منها. 

والرَايعٌ منها: الفعلٌ المُضارع , سواءٌ كان صحيح الآخر أو معثلة: 
إذا لم تَتّصِل به نُونْ الإناث» ولّم تُباشِره نون التّوكِيدِء ولم يتتصل به 
ألف اثنين ولا واو جماعة ولا باء مؤئّئة مخاطبة. فالفعل المضارع 
يُعرب بجنس الحركات الثلاث» فإنه لا يُعرب إلا بحركتين منها 
وبعدم الحركة الذي هو السكون. 

وضايط هده الأشياءِ الأرعة لني تُعرَبٌ بالحرّكاتٍ أن يقال: ما 
كانت الضّمَةٌ عَلامد لِرَفعِهِ. فكلّ ما كانت الصَمّة علامة لرفعه يُعرب 
بالحركات . وهذا لا ينافي أنه يُعرب بغيرها. فلا بَرِدُ أن الفعل المضارع 
المعتلٌ [الآخر]”' الضمة علامةٌ لرفعه ويُجزم بحذف آخره لا بحذف 
الضْمّة » على المشهور. 

ولم يقل في هذا القسم: الوتفصيل هذه الأربعة المعربة بالحركات»» 
ا ا الثاني الذي أشار إليه بقوله: 

والقسم الثاني الي بعر ب بِالخُرُوف الأرعةٍ أي: بجنسها لا بكل 
منها » كما هو واضحء حال كونه من الأسماء والأفعال أررَ بَعَةٌّ أشياة أيضّاء 
أي: كما أنْ المُعرب بالحركات كذلك» أو كما أن الحروف كذلك. 

الول منها: المكنّى وما أَلحِنٌ بو. وحمل عليه ممًا ليس مُنَى حقيقة 
فأعرب بإعرابه نحو: كلا وكلتاء مضافين للضميرء واثنان واثتعان» إذا 
لم يضافا أو أضيفا إلى ظاهر أو إلى ضمير غير المثتّى- ولم يذكر 
المصّف هذا الملحق فيما تقدّم. 


(1) من م حيث ضرب على #الضمة»» وآثبت فوقها: الآخر 
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والتَانِي منها: ججمعٌ المُذَكَر السَالِمُ وما اَن بو. وحمل عليه ما( 
ليس جمع تصحيح لمذكر حقيقة» وهو أربعة أنواع: اسم جمع لا واحد 
له من لفظهء وجمعٌ تصحيح غير حقيقيّ أي: لم يستوف الشروط 
المعتبرة في كلّ ما يُجمع هذا الجمعَّ قياسًا مطرداء وجمعٌ تكسير» وما 
جعل عَلَمَا من الجمع المذكر أو من الملحق به. ولم يذكر المصتف 
هذا الملحق فيما تقدم. 

والثَالِتُ منها: الأسماءٌ السّنَةُ المُعئلةٌ المفردة”' المكترة المُضافةٌ 
لغير ياء المتكلم . 

والرَابعٌ منها: الأفعال الحّمسةٌ؛ على المَشْهُور في جمِيع ذَلِكَ 
المذكور من المثثى وما بعده» كما صرّح بذلك فيما تقدم. وتقدم مُقابل 
المشهور في ذلك. 

هذا ما يتعلق بإعراب هذه الأربعة» على وجه الإجمال. وقد أشار 
إلى تفصيل الإعراب وما يُعرب به كلّ واحدٍ منهاء بقوله: وتَفصِيلٌ هاه 
الأرعةٍ المُعرَبةٍ بِالحُرٌوفي» بالنّسبة لما يُعرب به كلّ واحدٍ منها: 

أنّ المُكتّى وما ألحق به يرم بالأفب ظاهرةٌ أو مقدّرة. فالظاهرة 
نَحوٌ قولك: جاة الزيدانِ. فالزيدان: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الألف 
الظاهرة نيابة عن الضمّة. والمقدّرة نحو: جاء صالحا القوم. فصالحا: 
فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الألف المحذوقة لالتقاء السّاكنين نيابة عن 
الضمّة . والألِفْ تَنُوبُ عَن الضَمَةٍ في التثنية؛ أي: المثثى » خاصّةٌ: هي 


(1) في الأصل؛ مما. 
(؟) م: 7المعرفة6. وفي الحاشية: المفردة. 


ود 


من المصادر التي جاءت على «فاعِلة6 كالعافية:”2 بمعنى: خصوصاء 
أي: أخص التّثئية بتيابة الألف عن الضِمّة خصوصا. 

ويح ا 0 
ولا تكون تلك الياء إلا ظاهرة» نحو قولك: مَرَرتٌ بِالزَّيدينِ وصالِحي 
القوم» ورأيتٌ الرّيدينِ/ وصالِحي القوم. ١‏ 

ف «الزّيدينِ وصالِحَي؛ في المثال الأوّل: مَحْقُوضضٌ بالباء.0") 
وعَلامةٌ حَفْضِه الياء الظاهرة تِيابةٌ تن الكسرة. واليائ" كَنُوتُ كن 
الكسرة في ثَلائةٍ تواضيم : : أحدها: في الى وما أن به كما علست ؛ 
وثانيها: في جَمع المُذَّكّر السام وما لجن به وثالئها: فى الأسماء 
السَتَوّ كما ستعلم. 

و«الزيدَنِ وصالحّي» ذ فى المثال الثاني: مَنصوبٌ . ٠‏ وعَلامة نُصِبهِ 
الياء الظاهرة نيابةٌ عَنٍ المتحة . والباء تنوب عَنِ الفتحة في مُوضِعَينٍ: 
أحدهما: : في التّنية أي : المثنّى » وثانيهما: ذ 49 ج جمع المُذَكرٍ السَالِم. 

وقَدَمَ الفضن هنا على لصب »مع أذ حل ا يكون بعدهء لأّه 
فضلة بواسطة» بخلاف المنصوب, لِأنْ التَصبَ أي: المنصوب بتلك 


الياء مَحمُولٌ علَبه أي: على الخفض في ذلك. 


)1١(‏ الأولى أن خخاصة: اسم فاعل بمعنى اسم المفعول للمبالغة حال من التثنية» أي: 
مخصوصة. وفي الأصل: كالعاقبة. 

(؟) الصواب أن #صالحي» معطوف. فالشارح يذكر الإعراب الحكمي لا الحقيقي . وفي 
الأصل ى م: يالياء. 

(*) م: فالياء. 

(14) سقطت من م. 
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أن جَمعَ المُذَكرٍ السَالِمَ وما رن بالواو ظاهرة أو مقدرة. 
فالظاهرة نَحوٌ قولك: جاء الزّيدُونَ ‏ فالزيدُونَ: فاعِل وهو مَرقُوعَ . وعَلامة 
رَفْعِهِ الوا نيابة عَنِ الصْمَةٍ - والمقدّرة نحو: جاء صَالِحُو القوم. والواو 
تَنُوبُ عَنِ الضْمَةٍ في مَوضِمَينٍ: أحدهما: في ججمع المُذّكَرِ السَالِمٍ وما 
ألحق بهء كما علمت» وثانيهما في الأسماء السّتَوّ كما ستعلم. 

وأنه بُجَرٌ ويُنصَبٌ بالياء المَكسُور ما قبلها المَفتّوح ما بَعدَّها 
غالبا» ظاهرة أو مقدرة. فالظاهرة تحوْ: مَرَرتٌ بالريدِينَ ورأيثٌ 
الزَيِوِينَ » والمقدرة نحو: مررثُ بصالحي القوم ورأيتٌ صالحجي القوم. 
والكلام فيهماء”" أي: في جمع المذكر السَالم والأسماء التَنّةَ تَما 
أي: كالكلام الذي تَقَدّمَ في المُكئى, حَرقًا بحرفي. ومنه: إِنّما قدّه0") 
الجرّ على التّصب لأن التصب محمول عليه. 

وأنْ الأسماة ل رقم بالواو ظاهرة أو مقدرة. فالظاهرة تَحو: 
جاء أَبُوِكَ وأخوكَ وحَمُوكَ وقُوكَ ومَنُوكَ وذو مال فهدزه الأسماء الست 
مَرِفُوعة على الفاعليّة .7 وعَلامةٌ رَفِها الواوٌ الظاهرة نيابةٌ عَنِ الضَدَؤْ ‏ 
والمقدرة نحو: جاء أبو الكين» والوار تَنُوبُ عن الضْمَةٍ في مَوضِعَين: 
أحدهما: : في ججمع المُذَّكر السَالِم وما ألحق بهء وثاليهما: في الأسماء 
السَّتَوّ كما علمتّ. 


وأنها 20 تتصبٌ بالألفب ظاهرة أو مقدرة. فالظاهرة نحو قولك: 


)1١(‏ فى الشرح: فيه. 
6 م: تقدم . 
(*) كذا. والأسماء الخمسة المرفوعة الأخيرة مرفوعة بالعطف على الفاعل. 


نيف 


رأيث أباكَ وأخاكَ وحَماكَ وفاكَ ومَناكَ وذا مال فهدذِه الأسماء السْبّة 
مَنصُوبةٌ على المفعوليّة.”'2 وعَلامةٌ نَصبها الألف الظاهرة نيابةٌ عَنٍ 
الفَحة ‏ والمقدرة نحو: رأيت يت أيا الْحَسَنٍ . والألف تَيُوبُ عَنِ الفح في 
الأسماءٍ السّْة خاصةً 

وأنها تُحْمَضْ بالياء ظاهرة أو مقدّرة. فالظاهرة تحر قولك: مَرَرِتُ 
بأبِيكَ وأخِبكَ وَحَمِيِكَ وفِيك وَمَنِيكَ وذي مال فهدطرو الأسماء الستّة 
مَحْمُوضْةٌ. وعَلامة حَفْضها الباءُ الطاخرء نياب عَنِ الكسرةٍ ‏ والمقدرة 
نحو مررت بأبي الحَسَنٍ ٠‏ والياء نوب عَنٍ الكسرة في ثلاث مَواضِمَ: 
أحدها: : في التي » ؛ أي: المثنّى وما ألحق به » وثانيها: : في ججمع المُذَكَر 
السَالِم وما ألحق بهء وثالثها: في الأسماء الست كما علمتّ ذلك . 

وأنّ الأفمال الكّمسة تُركَمُ بْبُوتِ الُونِء أي: بالثون التابئة لفظا 
أو تقديرًا. فلفظًا تَحوٌ قولك: تَفْمَلانٍ ويَفمَلانِ» بالقَوقِية في الأوّل 
والتّحِبْةَ في الثّاني» وتَفْعلونَ ويَفعلُونَء بالقُوقي والح كذلك ‏ 
وتفعلينَ الالفردة عر فهدذه 0 الخمسة مَرفُوعةٌ ة لتجرّدها عن 
التاصب والجازمج وعَلامة رَفمها بُوتُ الثونٍ أي: الثون الثّابتة لفظًا ‏ 
والثابتة تقديرًا تحو: بكرن كبن كما تقدم. 

وأنها حرم يحَذفب النون» تحو قولك: الم تفعلا ولم يُفعلا » 
بالقوقية في الأول وال لنَحتِبََ في الثاني » ولّم تَفعَلُوا ولم يَفْعَلُواء بالفَوقية 
ولحي كذلك » ولم تفلي بالفوية 0 فهده أي: الأفعال الخمسة 
المذكورة مَجِرُومةٌ. وعَلامةٌ جَزمها حَذفٌ الثون. وحَذفُ النونٍ بَُوبٌُ/ ١7‏ 


)١(‏ كذا. والأسماء الخمة المنصوبة الأخيرة منصوية بالعطف على المفعول. 


ود 


عن الشكون في الأفعالٍ الحّمِسةٍ خاضة . 

وأنها تُنصَبٌ بحذف الثونٍ» لحو قولك: أن تملا ولّن بَفئلاء 
بِالمَوقِية في الأول » والتَحتيّة في الثاني : ون تَفْعلوا ون يَفْعَلواء بالقُوقية 
والتَّحجَيّةَ كذلك» ولن تَفْعَلِى ء بِالقَوقيَة لا غيرٌ. فهدذِه الأفعال الخمسة 
المذكورة مَنصوبةٌ ب «لن24- وعَلامةٌ نصبها حَذَف النُون. حَملوا النتصسب 
فيها على الجزم؛ كما حملوا التصب على الجر حملا للمشترّك على 
المختص . وحَلِفٌ النون يَنُوبٌ عَن الفَتحةٍ في الأفعالٍ الّمسةٍ خاضةٌ . 
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[علامات الأفعال وأحكامها]. 

ولمًا ذكر المصّف في صدر المقدمة علامة الفعل» من حيث هوء 
ثم قسّمه إلى ماض ومضارع وأمرء وذكر علامات كل وما يُعلم منه حك( 
كل وذكر المعرب والمبنيّ منه وما يُبتى عليه؛ على وجه الإجمال» شَرَعَ 
في بيان ذلك أي: في بيان علامة كل من تلك الأنواع وحكمه من 
الإعراب والبناء» على وجه التّفصيل» فقال: عَلاماثٌ الأفعال وأحكامها 
حال كونها علّى وجه التّفصِيل الآنِي في كلّ واحِدٍ منها. 

هذه ترجمة ء7'' ويوجد في بعض النَسمْ: اباب علامات الأفعال) إلخ . 


-١‏ [الفعل الماضي]: 

عَلامةٌ الفعلٍ المافيي التي يتميّر بها عن قينيقيه ينب أن ابدل أي 
قبوله تاءَ التَأَنِيثِ» أي: الدالكةً على تأنيث المسند 5" ذلك الفعلٌ أو 
فرده المقصود منهء السَاكِنةٌ بحسب الوضع. فلا يخرج عن كوتنه 
للتأنيث ما حُرّك لعارض فى: صَرَيّتاء ولإقالّت امرأة العزير9) 
ولإقالتُ ه26 بالتّقل» كما تقدّم. فالسّاكنة وضمًا نَحوٌ: قَامَتْ 
وقعدث هِندٌ» وتباركثٌ أسماء الله كما تقدم. وقد ذكرنا فيما سبق ما 
خرج بقيد السّكون» فلا حاجة إلى إعادته. 


4 في الأصل: ل 

(؟) الترجمة: العنوان. 

(*) الآية ١ه‏ من سورة يوسف. 
69 الآبة 14 من سررة الأعراف . 


وتفسيرنا تاء التَأنِيثْ» بالدّالة على تأنيث المسند [إلبه]”* إلى 
آخيزة» أولى يق قولة بوتدل على تأزيث فاعل ذَلِكَ الفعلٍ الذِي لحقته 
واتصلتٌ 0 قاد لهم وإن ريد بالفاعل م يشمل ائيه واسم 
«كانهء لا يصدق بنلحو: ععَتٌ ويلست المرأةٌ هنك ؛ ادءلحت في ذلك 
لتأنيث الفاعل الذي هو الجنس » بل لتأنيث فرده المقصود منه بالحكم 

وإنما ميرو انبق الفاعل المذكّر والمؤنّث بهدء الناء الدالة على 
تأنيث 0 مع أن كل من المذكّر والمؤنث مُميّرَ عن الْآَرء لِأنْ 
الإسم المُذّكَرَ أي : الذي اشتهر استعماله فى المذّر قَد تك فى 
المُوَنْثِءِ وعَكسّة أي: الاسم المؤنّث» أي: الذي اشئهر استعماله في 
المؤنث» قل يُستعمل في المذكر. فالأوّل د (زيد): لامرأة. والثاني 5 
«هئلة: ِرَجْلٍ ‏ ولأن الم والمؤنث قد يشتركان في بعض الألفاظ ك 
اربع" فيناء اج فِعلٌ المُوْنْتِ حيدئذ إِلَى التّمِزِ بالقاء المذكورة. 

فإن قيل : عَلِم أن المعنى الذي ججىء بالتاء لأجله وهو التأنيث ‏ 
معثى”' في الفاعل لا في الفعل. فما بالها لحقّتِ الفعلّ؟ أجيب بِأنّ 
الغرض من ذلك الدّلالة على تأنيث ما ذُكِرَ من أوّل الأمر. 

واختار المصئّف تاء التأنيث على تاء الفاعلء لأنْ بناء التأنيث 
)١(‏ من م. وسقط منها: إلى آخره. 
(؟) م؛ واتصل به. 
(*) في حاشية الأصل: أي: فيما إذا قلت: قامت ربعة. 
(4) في حاشية الأصل عن نسخة: معيّن. 


2-1 


تُعرف فعليّة عم وبئس»4» لأنها فيهما ليست تاء الفاعل بل لتأنيث كَردٍ 
فاعلهما المقصود بالحكم» كما علمتٌ. 

وحْكمُةُ أي: الفعلٍ الماضي البتاءٌ اتفاقاء كما قذمهء وأن يُفتَحَ 
آخِرُهُ أي: يُبى على الفتح لفظًا أو تقديرًا لِلتَّخفِيفي: علة لخصوص 
الفتم. وأما علة بنائه على" الحركة فقد قدّمها عند الكلام على تقسيم 
الفعل إلى معرب وميني. وغيارك: وكان حقهء أي: الماضي » أن يبنى 
على الكون لأتّه الأصل في البناء. وإتما بي على حركة لمشابهته 
الاسم في وقوعه صفةٌ وصلةً وخبرًا وحالا. وكانت تلك الحركة فتحة 
لتُعادِل خَفْتّها ثقل الفعل . انتهى ملخّصًا. 

فيكون " ميا على الفتح» سوا أكانّ ثلاننًا بدا نَحوُ: ضْرَبَ 
وهَرّبَ أم وباعنًا فدد ذا تسر قر حير 0 لاق بعد صُكوية : 
أم حُماسِيً!” تحوؤ: انطَلَقّ وانصَّلمٌ؛: بزيادة الهمزة والتونء أم 
دا تَحوٌ: استخرّج واستَعظمَ/؛ يزيادة العلاثة لألى: . 

ومحل بناء آخره على الفتح لفظًا ما لم يَتْصِل به صَمِيرٌ رفع 
مُتَحرٌّكٌ. وإلا لم يُبْنَ على الفتح لفظاء بل تقديراء ٠‏ ف يتك لفط 
للتخفيف » كرّامة تَوالي أرتع مُتَحَرّكاتٍ» فيما هو كالكَلِمةٍ الواجدة ثمّ 
)١(‏ في حاشية الأصل عن نسخة: عن. 
(؟) م: ويكون. 
فيه بعني ما كان على خخمسة أحرف» ثلائيًا مزيدًا فيه حرفان: كما مقّل» أو رياعيًا مزيدًا 

فيه حرف واحد» نحو؛ تدحرجٌ وتقلقل . 
4 يعني ما كان على سنة أحرف» ثلائيًا مزيدا فيه للائة أحرف؛ كما ممّل» أو رباعيًا 

مزيد! فيه حرفان» نحو: : اطمان واحرنتجه. 


يد 


حمل عليه نحو: أكرمتٌ واستخرجتٌ» أو لخوف التباس الفاعل بالمفعول 
في بعض الأحوال» إلى آخر ما قدمناه. 

ولا رق في الضَهِير المرفوع امرك بين ع [أن يَكونَ] لمعل" 
تسر أن مَعَ غيرِو!" أو المُعظم تَفسَهُ تَفسَهُء والمفرد المذكر المُخْاطْبٍ 
والمفردة المؤدئة المُخاطبةٍ ومُتتَاهُماء”' [أي: المخاطتين و لخاد ين 
ومَجمُوعِهِما ومع الغائبات] . 

فالمتكلم وحده نَحوٌ: ضَرَبْتُء بم الثّاء ‏ وطردًا للباب في 
نحو: استخْرجْتٌ . والمتكلم ومعه غيره أو المعظمٌ نفسّه نحو: ضَرَيْنا 
يسُكون المُوحَّدةٍء والمفرد المُخاطب نحوٌ: صَرَبْتَ » يفتح الثاء؛ والمفردة 
المخاطبة نحو: صَرَيْتِء يكسرهاء ومدشّى المخاطب والمخاطبة تحد: 
0 وجمع المخاطبين 00 وُ: صُرَبْتُم وجمع المخاطبات نحرٌ: 

بكُنَّ» وجمع الغائبات نحوٌ: صَرَئْنَ. 

10 ما لم يَتَصِل”؟' به واوٌ الجماعةٍ 3 الذكُور. "' وإلا لم يبن على 
الفتح لَفظاء بل تقديرا ٠‏ فإ يضم لفظًا لِمُناسَبِةٍ الواو تَحوٌ: صَرَيُوا. 
وأما: غَرّوا ورّمَواء - الزاي والميم دون ضمهما مع اتصالهما بواو 
جماعة الذكورء فأصلةٌ أي: كل من: غرّوا ورمّوا: ٌهَرَوُواة بواوين 


(1) في الأصل: (المتكلم». وما بين معقوفين هو من م وشرح الأزهرية. 

(؟) سقط (أو مع غيره» من الشرح. 

() كذا في الأصل وع. ثم جعل في م: امثنيهما؛ خطأء لأن التصويب: امثتييهما... 
ومجموعيهما» كما في الشرح. وما بين معقوفين هو من م. 

(4) في الأصل: أو ما تصل. 

)2 في الشرح؛ واو جماعة الذكور. 


4غ 


الأولى لام الكلمة والثانية واو الجماعة : ورَمَبُوا4 بياء هي لام الكلمة 
وو" كماع 

استَيقَاتٍ الضَمَةٌ على الواو في «عَرَوُواة» وعلى الياء في «رمَيُواة, 
فَحُلِقَتْ فالتقى ساكنان: الواو التي هي لام الكلمة والواو التي هي(" 
واو الجماعة في الأوّل» والياء مع واو الجماعة في الثانى» فَحُذِقْتٍ 
الواوٌ والباءٌ لِالتقاء السَاكِنينِ وبَقِيَ ما قَبِلَ واو الجماعةٍ فيهما مَفْتُوحًا 
علّى حالهِ قبل الحذف. ليدل الفتح على تلك الام المحذوفة. قيل: 
وأولى من هذا الإعلال أن يقال: تحرّكّتٍ الواو والياء وانفتح ما قبلّهماء 
قلبتا ألقًا فالتقى ساكنان, حُلِفَتِ الألف لالتقاء الساكنين. 

فقد علمت من هذا الْتَقوبر'" أن التقييد الواقع في كلام المصتف 
في قوله: «ما لم يتٌصل به ضمير رفع» الخ للفتح لفظًا لا مطلقًا. وقد قدمنا 
مثل ذلك . وممًا يؤتّد ذلكء زيادةٌ على ما قتمناهء قوله هنا:«فإنّه يسكن»» 
ولم يقل: ايبنى على السّكون4» وقوله: «فإنه يمسم لمناسبة الواوة . 


؟- [الفعل المضارع] : 
وعَلامةٌ الفعل المُضارع [أي]:7) المميّزةٌ له عن قُسِيميه » زيادة له 
على ما قدّمه ‏ وهو السين ‏ أن يَعبَلَ أي: قبوله «لم» نَحو: لم يَضرِبٌ 


0( فى الأصل: مع . 
() في حاشية الأصل عن نسخة: التقدير. 
(4) منم, 
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ولّم يَسمَعْ. وحُكمُّة أن يَكُونَ مُعرَيًا أي: الإعرابُ رَفْمًا ونّصبًا وجَزماء 
كما قدّمهء ما لم يَتّصِل به نُونْ النَسوةٍ أي: الموضوعةٌ لهُنَّء وإن 
استُعمِلَتْ في غيرهنّ من الذكور ضميرًا أو علامة » كما قدمناه. 
فإن اتصلث به فإنةُ لا يُعرب» بل يُبتى على الشكونٍ تَحو: النسرة 
يَضْرِبْنَ ‏ والتنوة تعنون: قال اش ان ”2 : إلا أن يعفون: أو اتعذة' الذي 
بيَذِه عقدةٌ التكاح4. وقد أَلكّرّ بعضهم في هذا وفي الرجال» بقوله: 
وما ونان يَيقانٍ لفظاء ويَحْتلِفانٍء تقديرًا وحُكما؟ 
وجوّز القاضي البيضاوي”" أن تكون الوارٌ في ١يَعهُون»‏ واو 
الجماعة لا لام الكلمة» والنّونُ نونَ الرفع لا نون الإناث» ولم تُحذف 
لأن «أن» مهملة. وفيه أن هذا لا يَحسن من جهة اللفظء مع ظهور 
التصب”" في المعطوف الذي هو «تَعفرّة. نعم ربّما يحسن على قراءة 
«يَعفْوْة بكون الواو. وأما من جهة المعنى فلا يناسب مذهيّه في المسألة. 
ونحوٌ: #يَرجِعْنَ) من قول الشّاعر:”؛) 


يَعْرُونَ بالدّهناء خفاًا ييابهم ويُرجِعْنَ مِن دارِينّ بجر الحقائب 


)١(‏ الآية /*؟ من سورة البقرة. 

(9) انظر أنوار التتزيل وأسرار التأويل ص .5٠‏ 

() م: من ظهور النصب. 

2١‏ الأحوص. ديوانه ص 784 والكتماب :١‏ 04 والعيني *: 1 . والدهنا: رملة في 
ديار بني تميم . والخفاف: جمع خفيفة. والعياب: جمع عيبة. وهي الوعاء تجمل 
فيه الثياب والمؤونة - ودارين: سوق في الشام. والبجر؛ جمع بجراء. وعي الملأى 
المنتفخة ٠‏ وفى الأصل: «مجرى4. م: بجرى . 


غ٠‎ 


فإنَ هذه التّون فى ايَرجِعْن» نون الإناث» استُعملتٌ فى جماعة الذكور 
ضميرًا لأنها اغا ونبخو 9تعض: 1163" من قول القعر :0 
* يَعَصِرّن السَلِيِط أقاريُة #* 

فإنها نون الإناث استُعملتٌ فى جماعة الذكور علامة» بناء على أنْ 
«أقاربه» فاعل: يَعصِرن. ا 

وممًا يُبنى /على السّكون لاتصاله بئون الإناث قولك: هل تَْريَْانَ ؟ و . 
يا جنداثُ» بألف للفصل بين نون الإناث التي هي الأولى ونون التُوكيد 
التى هي الثائية» قصذا للتخفيف. ومن كم سُمّيتُ هذه الألف بالألف 
الفاصلة. والجمال بن هشام جعل هذه الصورة مستثناة من نون التوكيد 
المباشرة» ظنّا منه أنْ المقتضي للبتاء في ذلك نون التُوكيد. وقد علمتٌ 
أن المقتضي له نون الإناث . 

وإنْما بي مع نون الإناث لضعف شَبَهه بالاسم؛ باتّصاله بالتون التي 
لا نتصل إلا بالفعل» فرجع إلى أصله الأصيل الذي هو البناء ‏ وفيه أن 
مقتضاه البناء إذا0" اتتصل به السّين أو «سوف» أو «لم4: لأنها لا تتَصل 
إلا بالفعل ‏ وحَملا؟" له على الماضي المتّصل بها ك اضصَرَئْنَة: لأنْ 


)١(‏ في الأصل: يعصرون. 
(؟) قسيم بيت للفرزدق تدمته: 
ولكِنْ دِيافِيرٌ» أبوه وأمه بحَورانٌ , 
ديوانه ص ٠ه‏ والكتاب :١‏ 783 والخزانة 7:85. يهجو أحد معاصريه. 
والديافى: من أهل دياف» قرية بالشام. وحوران: مدينة بالشام. والسليط: الزيت. 
4 الظرف متعلق بالخبر المحذوف ل #أن4. انظر ص 191. 
(4) حملًا: معطوف هنا على محل الجار والمجرور «لضعف؟ لأنهما في محل نصب. 


١ 


المُضارعَ كَرِعْ الماضي» ومن دم كُدّم الماضي عليه. وإنّما كان المضارع 
فرعا عن الماضي لأنه الماضي » مع زيادة حرف المضارعة. 

وفيه أنه إن كان هذا تعليلًا لأصل بناء المضارع اقتضى أنّ 
الماضي إنما يُنى لاتصاله بالتون المذكورة» لأن شرط الجامع الذي هو 
وجه الشّبه أن يكون هو السبب والعلّة للحُكم؛ وليس كذلك لأنّ 
الماضي مبنيّ » وإن لم تتصل به النون المذكورة» وإن كان تعليلًا للبناء 
على خصوص التّكون فهو غير محتاج إليهء لأنّه الأصل. وأيفنًا لا 
يتآتى'" إلا إن قلنا: إن الماضي مع ضمير الرّفع المتحرك مبني على 
السّكون» لا على الفتح المقدر. وليس كذلك كما علمتٌ. 

وقد يُجاب باختيار الأوّل؛ ويكون هذا من الإلحاق بسبب 
المشابهة على طريق قياس الشّبهء نظير ما قدّمئاه في الكلام على بناء 
الاسم لشّبه الحرف. فإن قيل: وتعليل بناء المضارع غير محتاج إليهء 
لأن البباء هو الأصل في الفعل. 5 بأن الإعراب صار أصلا في 
المضارع » كما تقدّم» فَعلّل بناؤه. 

هذا. وذهب” جممٌ, منهم الشّهيليَ وابن طلحة» إلى أنه مع نون 
الإناث مُعرّب تقديراء منع من ظهوره سكون آخخره لأجل التّون. قال ابن 
طلحةً: هذا هو الحىّ » ومذهبٌُ الأكثرين القائلين بالبناء في ذلك خطأ. 

أو ما(" لم تُباشِره أي: المضارع » لفظا أو تقديرًا نُونْ التُوكيد. 


)1١(‏ في الأصل و م: لا يأتي. 


(؟) م وقد ذهب. 
2( في الشرح: وماء. 
١7‏ 


فإن باشرئه كذلك 147ل عرد قا ب عرد سكا ره قن الترد 
المذكورة تركب لاخمسةً عَشَّرَه. ومن لَمّ بْبِيَ على الفتج لعل التركيب . 
ولا قَرقّ في ذالِكَء أي: في نون التُوكيد» بْينَ التَقِيلٍِ ‏ وهي المشدّدة ‏ 
والحَفِيفةٍ. وهي الساكنة. 

فالأوّل نَحوٌ”": لالَبْسجَتَنَ), والْيَقُوانَّ» بفتح اللام من قوله ‏ 
تعالى ‏ في سورة الروم”": إولَئِن َثتهُم بآبة لَيقُوَنَ الَِينَ كَقرُوا: إن 
أنهّم إلا مُطِلُونَ) . 

وأا قول الجلال المحلئ:”" إن ذلك مُعرّب «خُرِكَتْ منه نون 
لزع لتوالي التونات» وواوٌ الجماعة لالتقاء الساكنين» أي: لالتقائها 
ساكنة مع التّون المدغمة» ففيه نظرٌ لأته على توهم : ضمّ اللّام, فتدل 
[أي: تلك]” الضمّة على تلك الواو المحذوفة. ولم ا بذلك 
أَحَدٌ فيما علمتٌ. فسبحان المُتزٌه"؟ عن السّهو والغفلة. 

والقاني نحؤ”": (لَيكُوئن). 

فإن قبل: إذا اتَصلَّتِ التون بالمضارع ميّدله) أعرب » وكان إعرابه 


(1) الآية 7 من سورة يوسف. 

(؟) الآية 4ه . واللام المقصودة هي المتصلة بنون التوكيد. 

(6) تفسير الجلالين الميسر ص 4٠١‏ والمفصل في إعراب القرآن الكريم ص ٠١1585‏ 

(4) من حائية م- 

)( م: «ولم بقل». وفي الحاشية عن نخة: ولم يقرأ. 

(5) م: فسبحان من تنزه. 

(9) الآبة 77 من سورة يوسف أيضًا. 

959 كذا فى الأصل و مء بعدم الفاء الرابطة للجواب» لأن (إذاة ليست أصلًا في 
الشرط. انظر ص 84 وفي حاشية العطار: فهلا. 


وليف 


على [ما قبل] : تلك التُون»”" كما أن الاسم إذا اتصل به التنوين أعرب 
على ما قبلّه. اباك عرط على الإعراباي لانم لأنه مناصل 
فيهء بخلاف الفعل» خصوصا والثون من خواصٌ الأفعال. [كذا]”) 
آفادة قية المحتنين 7 

فإن لم تُباشِرْهُ كذلك أي: في اللفظ والتقدير»”؟ بأن فصل ببنهما 
فاصل في اللفظ أو في التقدير» كان مُعرَبًا علّى الأْصَمّ » تقديرا أو لفظًا 

فالأوّل أي: ما فصل بينهما فاصل في اللفظء وهو معرب تقديرا» 
0 (لوذ) ولبلُوان ن وبين . فقد تقدّم في كلامه أن هذا من 
المعرب تقديرًا» كدر فيه الرّفع بالتّون المحذوفة لتوالي الأمثال. وممًا 
فصل بينهما فاصل في اللفظ, وهو معرب لفظَّاء كوله تعالى 2©9: (إولا 
تبعان)» (إفزنا رين" بتشدبد لون في( 

فقد قدّمنا أن هذا من المُعرب لفظًا جزم بحذف النون. فالنون 
محذوفة فيه للجازمء لا لتوالي الأمثال كما توهّمه بعضهم. فواو الجماعة 


(1) يعني أن يكون الفعل معربا أيضاء وما بين معقوفين يقتضيه السياق» وهو من شرح 
الكافية ؟: 77 والعطار. وفي الأخير: على الدرن. 

() منم. 

() هو الرضي الأستراباذي. 

(4) كذا. وفي الشرح: أو التقدير. 

(4) الآبة 1485 من سورة آل عمران. 

(1) الآية 6م من سورة يونس . 

(90) الآية 7؟ من سورة مريم. 

(4) أي: في الآبات الثلاث الماضية. 


+ 


5 الأوّل»/ و الاثنين في الثاني , وباء”') المؤئئة فيما بعلهء فاصلة , 
في اللفظ بين الفعل ونون التوكيد» فلم يمكن التركيب."") 

والثاني أي: ما فصل بينهما فاصل في التقديرء وهو معرب لفظّاء 
نحو قوله تعالى(": لإولا يَصَدَنّكَ4. فقد قدمنا آنه من المعرب لفظاء 
جم يحذف التّون» وأنْ واوّ الجماعة محذوفة لالتقاء الساكنين. فهمي 
وإن لم تكن فاصلة بين الفعل والنون لفظًا هي فاصلة تقديراء فلم 
يمكن التركيب . 

ومُقابلٌ الأصمّ أنه معربٌ مطلقًا؟"') أي: تقديرًا فيما باشرثه الّون» 
منع من ظهوره فتحٌ آخره لأجل النون. وقيل: ما اتصلت به التون مطلقًا 
لا مُعرب ولا مبنئّ. فهو واسطة؛ كما قذمناه. 


[فمل الأمر]: 
وعَلامةٌ فعل الأمر المميزة له عن قسِيميه أن يقل أي: فول ناد 
المؤنّية المُخاطبة» وأن َل بالوضع على الطلّب بصيفته » وإن استعملتٌ 
في نحو الإباحة ؛ تحو: قوبي ) أمرًا للمؤئئة المخاطبة. فإنه فعل أمر؛ 
لدلالته على الطلب بالضيغة وضعاء وقبوله ياء المؤدّئة المخاطبة. 
فعلامة الأمر مركبة من مجموع الأمرين. 
(1) في حاشية الأصل: وأما. 
(؟) يعني أنه لم يحصل اتصال الفعل بالنون في المواضع الثلائة؛ فلم يمككن تركيب 
في ذلك . 
م الآبة الم من سورة القصص . 
6 في حاشية الأصل عن نسخة: لفظًا. 
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فإن لم يوجدا دل الثفظ ؛ أي: لفظ الفعل وضعًاء على الطُلب 
بِالصَّبِغَةٌ كما قَبّد بذلك في علامات الفعل» ولّم يَعَبَل ياء المُخاطبة 
فليس قعل أمرء بل هُوَ اسم فعلٍ أمر نَحو: صَدْء أو مصدر'" نحو: 
را 1 : 

وإن قَبِلَ أي : لظ الفعل الياء » أي: ياء المخاطبة؛ ولَّم يدل على 
لَب بصيغته”" رشنا فلس نكل أمرء بل هر ايمل تقار تمر 
تقُومِينَ؛ خبرا ونحو: تقومينٌ نُحسِنْ إلِيكٌ» بالجزم) ونحوا”: ْمسِق 
0 سعة ين سَعته. إن الأول لا دلالة له على الطلب» والثاني وإن 
دل على الطلب بصيغته لكن لا بالوضع » والثّالث وإن دل على الطلب 
لكن لا بصيغته”' بل باللام. وقد قدّم هذا الثالك. 

وحْكمّة أن يُبتَى على الشّكون لفظا أو تقديرًا. ولا يكون كذلك إلا 
إن كان صَحِبِحَ الآخِر ؛ ولم تباشره نون التوكيدء ولم يتصل به ألف اثنين 
ولأواد جاط ولا يا منونظة مخاطة بوإن لم تتصل يه نرب التو . 

ومعنى كونه صحيمٌ الآخر أذ كون اخرو غير ناضتحا وهو 
أي : جع ا ل سوك أو واوّ أو باءٌ. التى هى 
حروف العلة كما علمتٌ» نحو قولك للمفرد المذكر: اضرت واضرب 
الرَجلّ» ولجمع الإناث: اضرِبْنَ ٠‏ فإن باشرئه نون التوكيد بُِي” على 
للك م: أو مصدرا. 
(؟) م بالصيغة. 
فرغ الآبة /ا من الطلاق. 
63 كذا. وهذه العبارة لا وجه لها في العربية. 
(4) كذاء وانظر تعليقنا على مثله في الصفحة التالية. وانظر ص577 و4739 4717 . 
)١(‏ مايبني. 


الفتح, لا على السّكون» نحو: اضرِبن. 

أو يُبئَى0" على نائب السّكون» وهو حَذف الآخر أصالةٌ؛ أو ما 
ترّل" منزلة الآخر. ولا بُحذف آجره أصالة إلا إن كان مُعمَلّ الآخر 
أي: آخره حرف علة» ولم تتصل به نون التسوةء ولم تباشره تون 
التوكيدء ولم تتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤئثة 
مخاطبة . وهُوٌ أي: معتل الآخر :9" ما آخِرّهُ ألِفْ أو واو أو ياءٌ: لما 
علمتَ أن هذه حروف العلة. وقد تقدّم في كلامه أن هذه الأحرف لا 
بتعيّن حلفهاء للجازم في المضارع» إلا إذا كانت أصليّة بأن لم تكن 
بدلا من همزة. وإِلّا جاز حذفها وتركها. ويأتي تظيره هنا 

فالأوّل» أي: ما آخره أصالة ألف ليست بدلا من همزة» تَحوٌ: 
اش . والثاني » أي: ما آخره أصالةٌ واو ليست بدلا من همزة» نحرٌ: اغرٌ. 
والقالث ؛ أي: ما آخره أصالةً ياء ليست بدلا من همزة» نحو: أرم. 

ف «اخشَ»: فعل أمر مَبومٌ علّى خف الألف » والفتحةٌ قبلها دليل 
عليها. واغرٌ: فعلٌ أمر مني على حَذفب الواوء والضْمَةٌ قبلها دليل 
عليها. وارم: فعل أمر مَبنِييٌ علّى حَذفب الياوء والكسرة قبلها دليل 
عليهاء نيابةً عن الكو كما ذكره المصتّف فيما ستق. 

ومن ذلك قولك للمفرد المذكر: ل الشّىءَ أي: كنْ واليّا لهء وقي 


(1) في الأصل: ويبتى. 

(؟) م:أوماينزل. 

فر كذاء وهو بيان للمعرفة بنكرة أي: معتل آخمرّه. والصواب: المعملّ الآخر. فأل: حرفية 
موصلة في الأول» ونائبة عن ضمير الغائب في الثائي. وكثيرا ما يخطئ المتأخرون 
والمعاصرون في هذه المسألة »ويخطئون الصواب فيها ويقترحون الخطأ. انظر ص ٠71١5‏ 


*/ 


1١1١ 


الشي+ أي: صَنْه: و الي أي : احفظه» ود زيدًا أي : ادم دبنّه» 
ع0 بهاء السكت مع الهمزة بمعنى: عِذْ بالخير. 

فكل من 2ل؛ وما عُطِفٌ عليه فعلٌ أمر مبنيّ على حذف الياء نيابة 
عن السّكون. فإن أمرت”' إنسانًا بأن بقو ل هذه الصيغة الأخيرة» أعني 
الهمزة؛» جاز لك أن فول له دقل » / بحذف تلك الهمزة الى يهن فعل 
الأمرء ونقل حركتها التى هي الكسرة للام «قل». 

وبهذا تعله'”" أن فعل الأمر يدخله الحذف حتّى يبقى على حرف 
واحدء أو يبقى منه حركة. ولا يخفى أن الهمزة المذكورة عين الكلمة 
لأنَ ماضيه «وَأيَ4: فَعَلَّء ومضارعه ايَويم»: تشعل :لواو رياه 
الكلمة والهمزة عينها والياء لامهاء حُدَتِ الواو التى هي فاء الكلمة 
لوقوعها بين باء مفتوحة وكسرة» قصار: يَئْى. حذف حرف المضارعة 
وحذفت الياء التي هي لام الكلمة» ثم حُذْقتِ الهمزة بعد نقل حركتها 
إلى الحرف قبلّها. فالحركة هنا التتى هي الكسرة حركةٌ الهمزة. 

وقد لخر يشيع في :للك بقرلة. 0 

حَاجيتكُم » تُحاتّنا المصربًة ‏ أرلي الأكاء والهلم والشّكة 
ماكَلِماتٌ أرتِيمٌ تَحوِئة جُمِعْنَ في حَرقْينِء للأحجيّة؟ 

(؟) في الأصل: وإن أمرت. 
(') في الأصل: يُعلم. 
(4) مها ذكره الشارح للفعل هو أصله بل الإعلال. م؛ والواو. 
(5) الطعمية: طعام من مدقوق الفول والخضراوات والتوابل مقلي بالزيت. المعجم 

الوسيط (طعم) . 


0 


وألعَرّ في ذلك مختصرًا بقوله: 
في أي قَولِء يا تْحاةً الملّه حَرَكةٌ قامَتُ مَقامَ الجُملّدُ؟ 

وهدذه الأحرّف الئَّلائةٌ» كما علمتّ» أواخِرٌ للفعل أصالةً » وليست 
بدلا من همزةء ولم تمٌصل بها تون التسوة» ولم تباشرها تُون التُوكيدء 
ولم يتَصل بها ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنّتَة مخاطبة. 

فإن كانت بدلا من همزة نحي «اثر ."2 يكسر الهمزة) وفتح الراء 
ويفتح الهمزة!؟ وكسر الراء» جاز حذف الألف في الأوّل والياء!؛) في 
الثاني » بناء على الاعتدادٍ بالإبدال العارض » وتنزيل ذلك الحرف الميدل 
منزلة الحرف الأصلى » وجاز تركه”” بناء على عدم ذلك . 

وإن اتصلتٌ به نون النسوة يُبنى على السكون» لا على حذف هذا 
لجر نحرٌ: اَن واغْرون وأرمِيْنَ » وإن باشرثه نون الُوكيد يبنى على 
النتح, لا على حذف هذا الآخر نحوٌ: اخشّينٌ واغْرُوَنْ واريِيَنٌء وإن 
اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤئئة المخاطبة بُنِي 
على حذف التون» كما سيصرّح به. 

والثون في ذلك ليست آخرّاء كما تبّه عليه بقوله: بخلاف النونٍ في 
(1) في الأصل: (إفرا». وما اباد من م هو الصوابء ليتحصل فيه ما سيذكر بعد» أي: 

ار و أقر. ْ 
(؟) يعلي: همزة الوصل . فالفعل هاضيه ثلاثي مجرد. 
42 أي: همزة القطع. والفعل ماضيه ثلائي مزبد في أوله همزة. 
(:) في الأصل و ع: الراء. 


(5) يعنى عدم حذف الألف أو الياء. 


الح 


الأفعالٍ الكَمسةٍء وأو َى منه في الأفعال الآتية.20 فإنّها لَيِسَثْ في ذلك 
آخِرًا للفعل أصالة» لوجود الفاصل بينها وبين الفعل» من ألف الاثنبب 9) 
وواق الججادة وياء المؤدّئة المخاطبة. لكثّها نُرّلتْ منزلةً الآخر. 

ثم أشار إلى ما يُبنى على نائب السّكون ‏ وهو حذف ما نزّل منزلة 
الآخر ‏ بقوله: أو يُبتَى'" على حَذف النونٍ. ولا يكون كذلك إلا إن 
كانَ الفعل مُسنَّدا لأَلِف انْنَينِ» سواء كان صحيح الآخر أو مُعتله تَحو: 
اضريا 0 أو واو جَمع كذلك نَّحوٌ: اضرِبُوا واغزواء””2 أو باء 
مُحَاطبِةٍ كذلك نَحوٌ: اضربي واغزي .000 ف «اضربا» وما عُطف عليه: 
فعل أمر مبنيّ على حذف النّون نيابةٌ عن السكون. 

فلو َك بئون التوكيد الثّقيلة» واتّصلت”" به واو الجماعة أو ياء 
المؤئة التحاطة «صيميةًا ان" أو معدل كدلك ين على خدف 
الثونء وتحذف منه تلك الواو والياءء لخوف التقاء الساكنين. وإِنّما خُذْفا 
لدلالة ما قبكّهما عليهما نحو: فُونٌ وقوإِنٌ ؛ واغرّنٌ واغرن.(4) وهذا من 


(1) يعني ما سيذكر في الفقرة التائية. 

(؟) م: ثم ألف الاثنين, 

(5) فى حاشية الأصل عن نسخة: مبني. 

(4) .ع: واغزوواء 

(0) في الأصل و م؛ واغزووا. 

(1) في الأصل: واغزوي. 

60 في الأصل: ما اتصلت. 

(4) م: صحيسا إن كان. 

(1) في الأ صل و م: «واغزون واغزونة. ومقط (وهذا» من م. 


لو 


المواطن التي يطرد فيها حذف الفاعل : كما تقدّم فى المضارع المجزوم. 

ومن هذا تعلم أتكء إذا أمرتٌ المؤتئة المخاطبة بأن تَعِدَ بالخيرء 
تقرل لها: إي» بالهمزة مع الياء وحذف التون. فإن أكدتٌ بالنّون التُقيلة 
حذفتٌ الياء وقلت: إن با هندٌء أي: عِدِي بالخير. 

ومنه قول القائل مُليين):7 

# إن هِندٌ المليحةٌ؛ السناءة # 

برفع اهند والمليحة» ونصب 7الحسناءة. ف (َإِن):9) فعل أمر للمؤتثة 
المغاطة" مؤكد ‏ بالتوق التقيلةة. توقاعله:«محلوف هوهو ناد الدوتعة: 
وهند: منادى حُذِفٌ منه حرف التّداء. والمليحة بالرّفع: نعثٌ تابعٌّ على 
اللفظ . والحسناء بالنصب: تابع على المحل . 

وأا ما اتَصلت به ألف الاثنين إذا أَكّد بالتُون المذكورة» نحدُ: 
اضربان واغْرُوانْء فلا تُحذف الألف لخوف التقاء الساكنين» خخوفٌ 
الالتباس . فاغتفروا التقاء الساكنين على غير حذه» وكسروا النّون تشبيها 
لها بنون المكنّى » لما قدّمناه فيما يقدّرٌ إعرابه من الأقعال. 

ثم أشار إلى ما يضبط الأحوال التى ذكرها لبناء الأمرء بقوله: 


)٠١(‏ صدر بيت ليعقوب بن يوسف الدياغ عجزه: 
وأيّ من أضمَرّتء لِخْلّ ‏ وَفاء 
أمالي ابن الشجري ٠١7 :١‏ والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ص 14 
والمغنى ص ١‏ وشرح أبياته :١‏ لاه 59. وواي أي؛ وعد مفعول مطلق منصوب 
ومضاف. 
(؟) في الأصل؛ فإنه. 


١ 


١‏ وضابط / ذلِكَ, أي: ما تقدم من أحوال بناء الأمرء أن الأمرّ يُبَى على 
ما يُجِرّمٌ به مضارعة: 
قإن كان مضارعة يُجرَّمْ بالسّكون بأن كان صحيعحَ الآخرء ولم 
تُباشره نون التُوكيد» ولم تتُصل به ألف اثنين”" ولا واو جماعة ولا ياء 
مؤنّمة مخاطبة » فالأمرٌ كذلك أي: يُبئَى على السّكون. 
وإن كان مضارعه يحرم يِحَذْفٍ آخروا") بأن كان 0 الآخرء 
ولم تتّصل به نون النّسوة» ولم تباشره نون التوكيد» ولم تتصل به ألف 
اثنين”" ولا واو جماعة ولا ياء مؤدّبة مخاطبة؛ فالأمدُ كذلك أي: يُبنَى 


على حَذْف الآخِر. 
وإن كان مُضَارِمُهُ يُجرّمٌ بحَذف الثون, 1 انصل به ألف اثنين أو 
واو جماعة أو ياء”21 مخاطبة » فالأمد كذلك أي: ين على حَذفبٍ الثون. 


وتُسب هذا الضابط للقصورء ال ل 
فإنه؛ كما عَلِمَء مبنيّ على السّكون» ومضارعه ليس مجزومًا بالسّكون 
بل يُبنى عليه ولا يشمل الأمر الموكد بالون. فإنّه» كما عُلِم» مبنيئ 
على الفتح» ومضارعه ليس مجزومًا بالفتح. فالأولى أن يقال في 
الضابط: الأمر مبني على ما يكون عليه مضارعه ؛ بعد دخول الجازم . 


)١(‏ م: ألف الائنين. 

(؟) سقط ايجزم يحلف آخره» من م. 
(*) في الأصل و م: آلف الاثنين. 
(4) كذاء بحذف: مؤنثة. 


بدية 


مقدمة التحقيق: 
تاريخ الكتاب 
النسخ المخطوطة 
منهج التحقيق 
كناب فرائد العقود 
خطبة المؤلف 
شرح خطبة المصنف 
الكلام النحوي 
عناصر الكلام: 
مفهوم اللفظ وأقسامهة 
الإفادة والقصد 
التركيب والوضع 
تعدد المتكلم 
باب أجزاء الكلام: 
١‏ - اللفظ والصوت 
” - الاسم والفعل والحرف 
باب علامات الاسم: 
-١‏ الخفض والتتوين 
7- الألف واللام 
؟- حروف الخفض 
باب علامات الفعل: 
-١‏ قد للماضي والمضارع 


محتوى الجزء الأول 


ضيل 
اقريل 
؟ 
لط 


وه 


؟- السين وسوف للمضارع 

"- تاء التأنيث للماضي 

- ياء المخاطبة والطلب 
باب علامات الحرف 
باب المفرد والمركب: 

١‏ - المفرد من الكلم 

؟- الاسم المركب 

'- أقسام المفرد وتهريفها 

4- أقسام الاسم 

0- أقسام الفعل 

1- أقسام الحرف 

> أسباب تسمية المفردات 

- أقسام المركب وتعريفها 
باب 4 الأسماء : 

١‏ - الاسم المعرب 

؟- الاسم المبني 

7'- الإعراب الظاهر والمقدر 

- البثاء الظاهر والممقدر 
باب 4 الأفعال: 

-١‏ الفعل المعرب 

"- الاعراب الظاهر والمقدر 

”- الفعل المبني 


باب 4 الحروف: 
أنواع بنائها 
الإعراب والبتاء: 
-١‏ البناء المعتوي واللفظي 


؟- أنواع اليئاء 


3 الاعراب اللفظي والمعنوى ع 


غ- أسباب بناء الاسم 

6- الإعراب والعامل 

-1١‏ أنواع الإعراب 
علامات"الإعراب واليناء: 

العلامات الأصول تلاعراب: 

١‏ - مواضع الضمة 

- مواضع الفتحة 

'"- مواضع الكسرة 

؛- موضع السكون 
العلامات الفروع للإعراب: 

-١‏ الواو .ل المذكر السالم 

؟- الواو والألف 2# الأسماء 

الستة 


الطبعة الأولى / ٠٠١17‏ 


عدد الطبع ٠٠١‏ 


3 


]| 6 الألف ف المثنى والستة 


؛- الياء ك المثنى والجمع 
والستة 
ه- النون # الأفعال الخمسة 
5- الكسرة 2 المؤنث 
الفسالم 
/ا- والفتحة 4 الممنوع 
الصرف: 
22-١‏ منتهى الجموع 
؟- # المؤنث بالألف 
7- بك العلم الممنوع 
؛- 4 الوصف الممنوع 
- صرف ما لا ينصرف 
- حذف الحرف 
الإعراب بالحرركات والحروف 
علامات الأفعال وأحكامها: 
-١‏ الفعل الماضبي 
؟ - الفعل المضارع 
”- فعل الأمر 


١‏ نلسنححة 


0 


طون 
ضسن 


إنانينا 


